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الطبعة الأول 


سم اسار رارم 


وصل الله عل سيدا تمد وآ له وجه وسل . تال ارخ الإمام العا العلامة 
القدوة الحقتى الحافظ شيخ الإسلام ء بقية العلباء الأعلام ء قدوة الانمة » آخر 
الجتهدين » حجة الله على العا لمينءسيدنا ومولانا قاضى القضاة تى الدبن أو المحسن 
على بن عيد الکاف بن على بن على بن مام بن سوار بن سوار بن مسوار الاصارى. 
ا لحز رجى الشافعى نضر اقه وجه قاضى القضاء بااشام ا جروس ۔ 


قال ره انه تعالى : الد له الذى سس بنيان دنه عل أثرت قواعد » 
وأعلى آعلام ماته > نخضعت طا أعناق كل جاحد » وأحك أصول شريعته فأعيا 
تفر لعا کل معاند » ورفع قدر علاتا فعد کل واحد منم بالف » ا عد الف 
من غیرم و احد » اده عل فعمه ای عبت کل صادر ووارد» واعترف العجز 

عن شکره ولا يبلغ معشارغشره حد کل حامد » وآستخفره استغفار عبد عر 
الذنوب راكد » لا بد ملخا من اه إلا إله ء قد أحاطت به الشدائدء وقعد له 
عدوه بالمراصد ء وسو لت له نفسه بالکاید » وغلب عليه هواه الفاسد » ونادی فی 
اللات آر لا إله إلا أت سبعانك إنی كنت من ااظالين » وآنك نت الإلہ 
الواحد » وآشېد أن لا إله إلا الله وحده لا شریك لہ توحیدا آنا له ی صم القلب 
وأجد» وعليه فى الدنيا والاخر م شأهد » وأصقه عاوصف به تسه من صفات 
الكال والحامد » وأبزهه عن كل مالا يلبق عاله » وآقدس لوعن وضر اأنشله 
والتعطيل مأ تكنه القلوب من العقابد » وأستودعه ذلك لیوم لا جزی فيه ولہ 
ولا والد » وأشد أن مدآ عېده ورسوله الذى قدره عل جيع اللات صاعد » 
وشرهه بن. الار ية ناهد » المصطي من خر القيانل الأماجد > والجتى من خين , 
الطون الأقارب والباعد » لارا ف فسبه وذاتہ عن کل شین تعلق ب» حاسد ؛ , 
اعد م عل الانياء والمرسلين سلين واللانك افر سن ق یسح المشاهد > والميعوث. 
د لان وجی» والنقذ ھے من رسة ة الشبطان الارد» المأدى إل سيل ‌الرشاٍ , 
واولا ل کن آحد منا , براشد ۔ 


س ¢ — 


صلل اقه عليه وسل ما جيد لله ساجد ودام ؤا لان عالد » ورطى الله عن آصا ره 
الذن کل مہم فی اه جاهد جاهد ء وحای حوزة الدن من کل مارق فی الدن 
بجالد ء الذين اموا بجلالة نيه فى جي المعاهد » وشيدوا أركان دينه وحفظوا 
شرائعه ی جع المصادر والوارد ء وتاموا بأعاء الل النفمة وذبواعبا كل 
زاند ¿ ووا حاها عن الشہات ووقفوا عند حدودها عصیلا لصاح ودراً 
يفاد » رضى اله عنبم أجمين » وعن جميح علاء السلمين الذن خلفوا الصجاية 
واتابعين ء فى مهد القواعد » واستخراح الفواند »> وضط الأصول الشوارد › 
وتبيين الأدلة والقاصد » والتوسع فعاوم القرآن اتی يتيه ف ععارها كل عل تاقد » 
ومعرفة السنةء ولا خبلى» ببعضما إلا من هو أسهد اليل مكايد . 

وقد تجرد لذاك ف المائة اثانية جاعة من العلاء ما مهم إلا من جاهد وجاهد 
وکد ودآي وتصب واجتہد» والته لسعیه شاهد » وکان من أءظممم منة عل من 
بعده من طلاب الف ربد الإمام الشافمى رضى اقه عنه فإن له أجل العواتّد بعه بين 
المحديت والفعه » وكان غبره تمر مما عل واحد وليناية كلامه عل أصول 
هو أولمن صتفبا لما سأله ان مبدى » فصنف له الرسالة وك فبا من ‌الفواند » فبو 
آول من صف فى أصول الفقه لا ءترى ف ذلك إلا معاند(ا) ۔ 


)١(‏ من الل به أن أصول الفقه باعتباره قواعد وتظريات وكيفية استنباط 
الاحكام من الادلة وجه عام غا ف عصر الصحابة - رضى الله عتم - ٿث کان 
مصاحاً للغقه ( قان من الصحاية من کان بتصدر للمتيا والمضاء بین اناس > کحمر 
أن الطاب » وان مسعود ء وعل بن أي طالب وغيرم » وكاتوا على دراية تامة 
يقواعد اللغة العربية ء الى بزل بها القرآن الكرمم » وبآسباب التزول » وبالناسخ 
وللتسوخ . والمطلى والفد» والعام والخاص > وسار لياحت الى تکفل 
ببانہا عل اا ألفقه» فى بعد. وهكذا كان لسكل[مام من‌الا تة اجتمدين ق واعده 
وأصوله الى بير علا تى اجتباده » إلا أنه كان هناك خلاف حاد بین تجاه آهل 
الحديث بالمساز » وأهل الرآى بالعراق ء حى آخذ كل قري ف الطعن عل طر ية 
اافريق الأخر » فأهل الرأى يعون على آهل الحديت الإكثار من الرواية الى 
ا عدم الم واتدر > کا أن أهل المحديت يعون عل أهل الرآى ام 
يآخذون ف دينہم بااظن وعحكمون العقل فى الدبن ۔ کے 


فاندة عل الأصول 


وإن عل أصول الفقه وهو من أعظم العوم ثلاثة أصناف : عقاية محضة 
لساب واندسة والجوم والطب ء ولغوية كعل اة واحو والتصر ف 
والعروض والفراف والسان > وش ر عه و علوم الةرآن وألسنة وتوالعها 


ولا ريبف أنالشردعة أشرف الأأصاف_الائةفالوساثلوالقاصد » وأثشرفق 
العاوم الشر عة بعد الاعتقاد الصحيسح » وأتفعما معرفة الأحكام الى تحب للعبود 
على العأيد . ومعرفة ذلك بالمليد ونقل الفروع اجردة لستقرع جام الذهن ء ولا 
من يأتى بالعبادة لفتوى إمامه آنا واجبة آو ستة » من الذى ينی ما وقد ثاج 


وظبرالمنعصبون لكلا الفريقين » فالسع ا لحلاف واحتدم افراع » حى قيض 
الله لمذه الامة من أخذ سدها إلى الطريق السوى ء ويبين القواعد اوالقوانين الى 
حت إليبا الجيح » وهو الإمام الشافمى رضى اقه عنه - بعد آن كنب له الإمام 
الحافظ عبد الر حن بن مېدی للتوف سنة ۹۸ ه . وهو أحد أمة الحديت فى 
الحجاز » آرسل إلى الإمام الشافعى أن يضع له كتاباً بين فيه معاتى القرآن » 
ويجمع قبول اللآخار فهء وحجة الإجاع » ويان الناسخ والمنسوخ من القرآن 
والسنة ء فوضع له كتاب « الرسالة » - 

قال عل بن المدیی × قلت حمد بن إدریس : جب عبد الرحن بن مہدى 
عن كتاه » فقد كتب إليك إسألك وهو متشوق إلى جوابك ء قال : فأجابه 
الشافعى . وأرسل الكتاب إلى الإمام ان مبدى مع الحارت بن سرج الال 
الوارزی › م البخدادی وسبب ذلك مى الال . 

وعلى ذلك يتبين عدم صحة ما ينقله يعض العلياء من أن هناك من سبق الإمام 
الشافی فى التأللف فى عل الأصول ء كالإمام تد ااباةر بن على زب العامدين » 
التو سنة ١١٤‏ م . وکالامامين آى يوسف » ومد بن الحسن صاحى أن حتيفة 
رضي الته قعالی عنہم . فان هذا من قبيل القواعد والناهج الى كان يسير غلبا 


4 
صدره عن اله ورسوله بأن ذلك ديه ء تاه إن اجر هذا لرایں » وهذا لا عصل 
إلا الاجتهاد » ولا يكيل فيه إلا الواحد بعد الواحد » وکل العلاء فى حضض 
عنه إلا من تخلخل بأصل الفقه » وكرع من مناهله الصافة يكل الموارد» وسيح 
فی حره ودری من الاله > وبات دعل به وطرفه ساهد » وإنی م آزل منڌ شات 

حب فى هذا الع مولع بالبحت فيه مع كل رانّد . 


وقد أ كثر اناس من التصتيف فيه » فك من قصتيف فيه ماسوط وختصر 
وناقص وزاند. ومن‌أحسن محتصراته ( كتاب الاج فالوصول إلى علالاصو ل( 
الذى صتفه قاض الفاضل تاصر الدبن عبد الله بن عر بن مد البيضاوى رجه أنه 
قاد أحسن فيه الماد » وقد قریء عل أت کیره من جاعاتن ی بحت 
أقرأه من كثرة لاوارد ء واتتشرت طلبته فل أقتنع من واحد . وفى هذا الوقت 
شرع ف الاشتغال به ولدی آو حامد(١)‏ أعطاه اقه من خير الدنيا والأخرة ماهو 


الأمة » والى سبتى أن أشرنا إلا » وأنها كانت موجودة حى فى عصر 
الصحارة رضى الله ءارم . 
۰ فالتحفق آن آول من آلف نى ذلك كتاياً تقلا متطاملا هو الإمام الشافعى 
رضی اله عنه » ا قال الإمام السبك وكا هو المتفى عله بين الأتمة . 

راجح : ا لخب العدادی ۽ / — 1“ معجم الاداء VA۸/ ٦1‏ ¢ 
رسالة الإمام الفافعی حبق الشیخ امد شا کر من ٩٩‏ ۰ ۱۸> » ٣ه»‏ 
1Yo‏ ¢ ¥ متأب الإمام الشافعی للرازى ص ۲٢‏ الفہرست لابن الندم 
ص ۲۸٠‏ » الشيعة وفنون الإسلام ص هه » عقيدة أهل, الشيعة فى الإمام 
الصادی ص ۹۲ ء الشافعى لشيخ آیزهرة ص ٤ ٠۷۹‏ أصول الفقه __ تغأته 
ولطوره - للد کتور شعبان مد إسماعيل ص۲۴ ه۳ . 

(۱) هو ت اء الدب آبو حامد : أحد بن عل السیکى » کان صاحب بد طولى 
ق علوم اللسان العرنى ء والعانى . واابيان » وأسند إله إفتاء دار العدل » وقماء 
المسكر ء وقضاء الشام » وخطابه جامع ابن طولون . توق سنه ۷٣‏ ھ . 


ا 
خاصبن‌و زادہ عا لیس ی حسانه کل خبر ء إنه الكرم المأجد. فاحيت أن ضع 
له شر حا لينقع هو و غیر.ه نه إن‌شاء الله . 

وعسىدعو من خخ الله تتفعنى و آنا فى الق داقد . وسميته : ( الإہاج فى 
شرح المنهاج ) وآخذت هذا الاسم من قول ذى الرمة : 

مراد للعين [ماجأً إذا سقرت ورج العين فا حين يلتفت 

وذلك من قصيدته الى رها عل أنى مد الحسن عبد الكرحم سبط زبادة فى 
فى سن سبح وسيعهائة عن عيسى بن عبد العزبز بن عيسى » قال أخبرتا الل » 
قال خر تا جعفر السراج» قال أخرنا الحسن بن على الجوهرى ؛ قال قرأت على 
آی الحسن علن عسی الرمای »قال ععت دو ان ذى ألرمة عل ی یکر بن در 
عن ی حا LL‏ اتی ۾ ن آی رون العلاء عن ذى الرمة واسمه غيلان 
أبن جقبة العدوى . 

فارے قلخ : قد عظمى أصرل المعه وهل هو إلا نك جعت من 
علوم متفرفة » نبذة من الحو » وهی الکلام فى معانى الحروف الى محتاج اا 
الفقيه » والكلام فى الاستفتاء » وما آشبه ذاك » ونبذة من عل الكلام » وش 
الكلام فا لسن والقييح ء والكلام قا لىك الشر عى وآقسامه » وبعض الكاإم 
فى الفسح وأفعاله و حو ذلك » ونذة من اللغة وهى : الكلام فى معى الام 
والہی » وصبخ الءموم » والجمل وبين ء ولاطلق والقيد » وما أشبه ذاك » 
وبدة مى ءل الحديث وهى الكلام قى الأخبار . والعارى ذه العلوم لا عحتاج 
إلى أصول أامقه فى الإحاطة ہا ٤٠ل‏ تى س أصول الفعه إلا الكلام فى الإحاع 
وهو من أصول الدين أبضاً ء وبع الكلام فى التياس والاعارض عا يستقل به 
الفقه فصارت فابدة الأصول بالذات قللة جداً عحبث لو جرد الذی پنفرد ‏ ماکان 
إلاحيتاسيراً. | 

قلت : لوس كذاك »ءفإن الأصوليين دتقوا ف فيم أشياء من كلام العرب 
يصل إلمبا الحاة ولا اللخوبون ¿ فار كلام العرب مقسع جداً والظر ذه 
E TE‏ اللغة ضط الالفاظ ومعانمما ااظاهرة دون امعان الدقيعة اى 
تاج إلى لر الأأصول واستقراء زايد على استقراء المغوى . مثاله :ودلالة صيخة 
« افعل » على الو جوب د ولا تمعل » عل التحر وكون کل و[ خواما لموم > 
رما أشبه ذاك عا ذكر السال زه من اللغة لو نشت كتب اللغة ل جد ما شماء 


ا س 


ف ذلك ولا تعرضآ لما ذ كره الأصوا ون » وكلذاك كلتب الحو لو طلبت معى, 
الاسقثناء > وأن الإخراج حل هو قبل الحك أو بعد الحك > وعو ذلك من, 
الدقاثق الى تعرض ها الأصولون وأخذوهاً باستفراء خاص من كلام العرب »ى 
وأدلة عاصة لا تقتضما صنأعة النحو > فبا وأحوه ما تكمل به أصول أأفعه » 
ولا يكر آن لهاستمدادآً من تلك العاوم-ولكن تلك الاشباء الى استمدها متب 
بذ کر فیه بالات بل بالعرض » وال مذ کور فيه بالذات ما آشرتا إلِه ما لا بو جد 
إلا به » ولا بصل إلى فہمبا إلى من يلف به . 

فإن قلت : قد كانت العلاء ف الصحاءة والتايعين وآتباع الايعين ن 
كار الجمدين »> ولم یکن هذاالعل حى جاء الشافعی وصنف فيه ء فكف بعل 
شرطا ف الا جاد ؟ 

قلت : الصحابة ومر يعدم کانوا عارفین به يطباعېم ا کانوا عارقین. 
الحو بطباعېم قبل مجیء الل وسیبوه > فکانت لسنتيم قو عة > وآذھاے۔ 
مستقيمة » ممم لظاهر كلام العرب ودقيقه عتبد > لانہم آهله الذى بو حل 

عنم ء وأما بعدم فةّد فسدت الالسن ولغيرت الفہوم فحتاج إله € عتاج 
إلى النحو . 
شروط اتېد 

واعل أن كال رتبة الاجتاد حوقف عل ثلاتة أشياء : 

( أحدها ) التأرف ف العاوم الى يتبذب با الذهن كالعربية وأصول الفعه 
وما تاج إليه من العلوم العةلية فى صبانة الذهن عن ال خطاً عحيث تصير هذه العاوم. 
ملك الشخص › فأذ ذاكشق شېمه لدلالات الالفاظ من حىث ث ھی › ور ره 
تمحيح الادلة من فاسدها والذى لشير إليه م العرية وأصول الفقه كانت 
الصحاية أعل به منا من غير تع . وغابة المتعل متا أن صل إلى إعض فمېم وقد 
عخطیء وقد لصب . 

( اتان ) الإحاطة ععظم قواعد الشر عة حى عرف آن الدليل الذى 
ينظر فه الف ها أو موافق ۔ 

( ااك ) أن يكون له من الممارسة والانبع لمقاصد اأشربعة ما يكسيه قوة 


س QQ‏ س 


فہممتہا مراد الشرع من ذلك ءومایناسب ان بکون کا له ن ذلك امحل وان ۵ 
صرح به »کا آن من عاشر ملكا ومارس أحواله وخر آموره إذا ستل عن راب 
فالقضبة الفلانية يغلبعلى ظه ما يقوله فيبا » وإن إيصرح له به » لكن ععرفته 
رأخلاقه وما يتاسبا من تلكالقصضة » فإذا وصل الشخص إلى هذهالرتبة و حصلعل 
الأشياء الثلائةفقد حاز رتبة الكاملين فالا جتباد » ولا يشارط الع بأحوالالرواة 
من حبٿ هو ٬‏ قان المصحابة كانرا جتېدین ول عاجوا إلى ذلك وإعا الذن بعد 
سعتاجون إلى ذلك فى إيقاع الاجتباد لا فى حصول الصفة م »> وذاك العم مو اقع 
الإجاع والاختلاف » وكان عل الكلام على هذا فى أواخر الكتاب ولكنا 
لعجاناه هتا(١)‏ . 


ومن العاوم أن الصحابة كاتوا أ كل الناس فى هفه الأشياء التلانة » أما 
الأول ء فيطباعم ء وأما ٹا ی واٹاالت ء فایشاھدتہم الوحی ومعرفتېم بأحوال 
انى صلى التهعليه ول . 


ولا كان ‌الفقه مستندآ إلى الكتاب والسنة وعتاج الفقيه فى أخذه منيما إلى. 
قواعد » جعت تلك القواعد فى عل وسميت ( أصول الفقه ) وهى آمية وة 
مطابقة لتوقف الفعه عليما » وتلك القواعد متها مالا يعرف إلا من الشرع » ونا 
ما لعرف من اللعة بربادة عل ما تصدى له النحاة واللعويون . فالذى لا لعرق 
إلا من الشرع إثبات كون الحبر الواحد حجة ء وكون الإجاع حجة » والقباس 
حجة » وكثير من المماثل الى بذ كر فيه . واالنى يعرف من اللغة » ما بذ كر فيه 


(۱)ماذ کره الشارے هنا هو نة سر عة وله عن شروط الجتبد » ولكن. 
البیضاوی عفد للاجتہاد بإب حاصاً فى الكتاب السابح من تاب د المہاج » ذ كر 
فبه اجتاد الرسول مسي _ وموقف العلباء منه » وكذا اجتباد الصحاية ‏ 
رظی الله عنہم ‏ فی حضرته م آو فى غببته » وشروط الاجتباد ». 
وحكه » والامور الى بجرى فيا الاجتباد وغبر ذلك . فاراجع تفصيل ما أجله. 
الشارح فى أواخر الكتاب . وباق التوفيق . 


أه . مه4 . 


لام وعو ەفاتتضاه اجرارالكلام 


اه تعالى » وذلكفی يوم الاتین 
اة . وإلى القه أتضرع ء وأا 


ااکتات 


آی تر ء ومن اانه تعالى 
ناق وی ایر وکان (س)(۱) 
ل ولسکو :ہا وهو الطہارة ؛ عى 
الرسل علهم الملام ء واللارض 
اذوب لتطبيره مر الكفار 
بك إن جعلت الام زاندة أو 
س اله تاز ېه من کل مالایلدی 
يجله سحانه ولعالى » فزهه عن کل وصف درک حس آو رصوره‌خال وگ » 
أو ختلع به ضير » وتنزهه عن كل ما قسبه إليه المبطاون من الشركء والانداد 


(۱) هسكذا فى جيم النسخ ؛ ويقصد يذلك د سيبوه » وهو : عبرو بن عثأن 
اين قئعر الحارتى ء ملقب د سبو به » مام الحا » وول من بسط عل الحو 
ولد فى إحدى قرى « شيراز » وقدم البصرة فازم الخليل بن أحد فقاقه » وصنف 
کتابه الملسمی د کتاب سلبوبه > فی الحو .ل إصنع هبله ولا بعده مثله , توق 
بالاهواز سنة ۰ه ۰( داجع : القاموس الحيط ‏ فصل العاف باب السين ء 
و فیات‌الاعیان ۳۸۰/۱ » تاریخ بداد ٠۹٥/۱۲‏ ء الاعلام نز رکلی /۲ه۲) - 

(+( آنه( ۳۰ ) من سورة البقرة وتمامبا : « و اذ قال ربك لللائة إن 
جاعل ف الارض خلفة قالوا أتجعل ةا من يفسد فما ويسفك الدماء وعن تسبح 
عمدك ونقدس لك قال إنى أعل مالا تبون ) . 


١‏ س 


.والصاحبة والاولاد وعن كل عال لسه إلنه أهل التلال عا تير إلى تقص أو 
بویء إلى عب . 
ولولا ما وقع فيه أهل الكفر والقلال من ذلك لكان الآدب بنا تنه عن 
أن نتطى بني ذلك عنه » لأنتنى الوجود يكاد بوه إمكان الوجود ء وآطرق العيب 
واالقص إليه عال لا عخطر بالبال لصوره » فضلا عن كونه يفيه ويقدره . وقولنا 
تازه عن كل مالا يى بكاله عبارة عررة آولى من قول من يقول : بأوصاف 
الکال » فان أ کر ما يتصور الاس من أوصاف الكال ما هو كال لانفسيم › 
کحلممم ومعم وبصرم ء والله الى مبزه عا » فان صتاه لعالى لالشه صفات 
اليشر » وعلبه و“ععه.ولصره ميأبن أسمعيم ولصرم وعم »> فتتزه كتير من 
الجبال عتاح إلى تنزيه. وجامع التقدرس أن تقدسه عن ‌الشركاء والاضداد والظير 
والولد » وإحاطة الأبصار والحاجة إلى غيره وغبر داك عا دستحيل عليه . وأكثر 
اناس يعتقدون أن معن القدوس ااطاهر »ولا شك أنه برل على ذلك ولكنه ايس 
کل معناہ فان بناء طاهر لازم » وقدوس مأخوذ من فعل متعد فعناه مطپر بکسر 
الماء » آى آنه تعالى مقدس لتقسه بإخباره عنها بالتوحد والإجلال والإ كرام » 
واستحالة النقانص عليه وعجر الأوهام عته »> وحالق الأدلة على ذلك ومقدس 
خلقه عن اعتقادم فيه مالا يلي بذاته ءوالاول صفة ذات والتانى واثاك صقتا 
قعل . وعن ان عباس وقتادة : الندس الذى مته الركات : 
إذا عرفت ذلك فمَوله تقدسءلا جوز أن يكون مطاوعاً لتدس » فإنالطاوع 
شر طه الأ مثلل کسرتەشکر > وذلك مفقو د هنا .والتعدس هنا شل التصديى 
ف أن الراد مته الإخار عن الصدى > فلا یانی منه مضارع لکري لصح 
استس ال تقدس لوافقة الجرد . وقال الراحز , الحد قه العلى القادس »> ومن جلة 
معانى تفعل أن يوافق اجرد . وإن ل يتطق بامجرد هنا فى المعل ء وفد قال الفراق 
ف قوله تارك وتعالى أن معتاه تقدس » والبصتف ف ألعرآن اسوة فى استعاله 
تقدس . وكذلك الس وهو من المنين ف لعل وقع ف کلامه تقدس 
سبحانه عن مضاهاة الاجسام > وقدوس ثل سبوح کان (س)(۱) یتح أولا ء 


)١(‏ هكذا بالأصل والمقصود به « سلنونه» کا تقدم . واطر القأاموس فصل 
السين باب ااء = 


والمشہور الضے قہما ء والتسييح التنزبه » ولم برد السبوح ف القرآن ولا ف حليث 
آى هررة ولكن جاء التسبيح . و اختلف العلباء هل ونه سو حا قدوسا برجع. 
آل معی عاص می قدساً وة أو وة ذلك برجع إل ئ عض وتز به 
عن النقانص . ومعتى ذلك آنه هل هو صفة بوتية أو سلبية ‏ 


وقوله ( عجد ) الكلام فبه كال کلام فى تقدس » وهومآخوذ من امم انجيد » 
وقد قط به الفرآن والستة » وأجعت الأمة عليه والجد معتاه الشرف والعظمة 
والكر ةوالارتقاع » »> مى تعالى بذلك لكارة جلاله وشرفه وعاوه عا خرج عن 
طوق اليشر . واختلف العلاء هل هو صفة عأاصه كالعل والقدرة ء أو هو عيارة. 
عن استجاع صفات الأعالي ووجوه ني التفائص»ء فلا جال إلالهء ولا عص إلا وهو 
ماڙه عنه . 

وقول( بالعظمة وال جلال )هھ منعلو, تمجد بتمجد ء واس العظم فطق به القرآن والسنة » 
وهو تما ءظم ف ذاته وصفاته وقېره وساطانه » فكل ء ءظم بالنسبة إلى ءظمته. 
عدم حض » واس ایل لم برد ق القرآن ولا فى حديث أن هريرة > لکن ف 
الحديث , إن اقه جيل حب آلجال»(١)‏ وورد آيضاً فى يعض طرق أن هريرة . 


ولا کان تعالى كاملا فى ذاته وصقاته وأفعاله وصف الجال » وهو تعالى. 
مقدس عن الصورة وعن ألصفات اليشر به : 

ومشاهدة صفة لجال ثير الحة » ومشاهدة صفة الجلال شير اة ء والعظمة 
ير اليية أيضاً ء فلمذا قرنا لصتف العظمة با لال لتقيده مى زاندا عل الجلال > 
فالباء عتمل أن تکون معنی , فی » آی عجد فی عظمته وجلاله ء فار تفع ہما عل 
کل عم وجليل ۽ و تمل أنتكون للسيية ٠‏ عل معی أنه ار تقح بدظمته وجلاله 


(۱) ولفظه أن رسول اه صلى اله عله وسل قال : , لا بدخل ال جنةمن كان 
ف قلبه مثقال ذرۃ م کی ۔ فقال رجل : إن الرجل حب آن یکون ثوبه 
خا و اة ا : إن اقه الى جيل عب الجال » . ٠‏ رواه مسل . 


ا ب 


عل کل شیء › فلا شیء آلا وهو دون دہ تعالل > وهو لعالی بىد بزاته » عم 
رذاته» فلوس العیأن إعض الصقا تأر ى إعص»› وما لا کات هذه الصقات شير 
ال وع معان وملاحظه 3 ما يو جب العل الکل ہا حسن ذلك که . 


( وتذه من تفرد بالقدم والكال ) التازيه عى التسيح » وقد ورد مصر حا 
به ف الحديث آنه كانيصلى من اليل فلا مر بآبة فبا تنزيه قه إلا رهه » وأمل 
الزهة اليعد »> وتمزيه الله تجعيده عن مالا يلتق به »> ولا جوز عليه » عى تازه: 
بعد . والتفرد الانقراد » يفال تفرد به وازغرد به واستفرد به مەی وأحد . 
.والقدم وجود لا ول له > وکل شیء سوی الله و صفاته فېو حادث لو جوده آول . 
وصفاته لا يقال فا أنه غيره » وال كال المطلى لس إلا انه تعالى » فيو الكامل 
ى ذاته وصفاته وأقعاله > وكل ما سواه مفتقّر إليه ء والاتغار يناف الكال ء وله 
حدوثه عن العدم وغير ذلك عا للحلوق من صفات القَص . 


(ءعù‏ مشامة الاخباه والامتالومصادمة المدو ث والروال) هذا متعلى وله 
تزه » وآما تقدس : فما أن بجعل كلاما اما » وإما أر-ل من باب التازع » 
ولضمر فی تدس کا ڏ ره هنا ء والمشاية المشا كلة ء والشبه والشبه والشيه ععى 
وإحد» وهو ما لبه ألْتّىء › وما شه بالحريك › وکلم مہا يجمع عل أشباهء 
والخل والال كالشه والشبه وهو ما ساوی أأشىء ءويعوم کل مهما مقام الآأخر 
فى حقيقته وماهيته » كالاجسام متساوبة فى الجسمية > وإن اختلفت بالالوان 
.والاشكال وغبرها من الأعراض » واختلافبا ٫ذك‏ لا خرجپا عن العاثل ف 
الحعفة › هذا حمرعة الالبن » وبه :زول شات یوردها ألجمة وکثیر E.‏ وع 
ف التشبيه ظاتاً أنه سال مه . والمصادمة الماسة ء والمراد ا ها الإلصاق 
.واللحاق » والحدوث وجود مسىوف بعدم » قو ضد الازلىة » والووال طران 
العدم » وهوضد الا بدية ء والازلة والايدية واجبان ته تعالى » لأنه يقال واجب 
لذاته بستحيل عليه العدم لا أولا ولا آخرآً . 


( مقدر الأرزاق والآجال ومدر الكاثنات ف أزل الآزال) هذا عا لا جحد 


مسل ولا افر » تفر د آلرب سبحانه وتعالى به وما فه من عظى العم والفدرة 
والمة و الازل القدم والازل القدم » واصل هذه الكامة قوم القدم ل يزل ء 


Te 


ثم نسب إلى هذا فلل يستقم إلا باختصار قالوا برلى ء حم أبدلت الاء ألا لما 
أن فقالر! أزلى کا تالو اال مح المنسوب‌إلى فى e‏ . وقوله: ألازالعل. 
سدل المبالخة ف اللفظ . 


> والشمادة قبل ‌السر والعلانة » وقسل 
د وما شہدوا ء وكيل اليب المحدوم 
والكير الكامل ف ذاه وصقاته ¢ 
ے الیاء . والتعال : المستعل على كل 
اا 
واشةره ع ماعنا من الانعام 
فعال » ولا بکون [لا بالعول سواء 
املا منه‌ال غبره » واتانی شکر› 
نه وبين المد عوم وخصوص من 
يل ء وهو أن الح بشةرط فيه أن 
أت ألحمو ده صفات کال € وهذن 
و المسحى ا لحد عل الإطلاق › 
وان کان فبا تقص ما » والاإتيان 
ن جیع الخلائق حامدون ولاست 
ك › فنبعی أن یکون مقصوده 
من التاً كيد ويفيد كارة لفضل فى 
وفْضل الله هکذا هو ۔ وق رعتا ع کر 
ےس + ی ارو .ی س سو رمن الاتعام والافضال › بیان لذلك ف 
محل رفع ء وقد قدمتا أن بين الحد والشكر اوھ راا فان فأ کان 
منة فيسمىحدآً وشكرآً ء وقد استعمل المصنف هذا الجد علما هومة ء واستعمل 
اشكر بالةول فتوافةا فى هذا امحل وإن تاراق وصةہما . والقضل من قرله 
(وايألوا الله من دضله)(۱) ومن 2 فضلى الله عليك. عتما )(۲) 


= ق د ت . 


)١(‏ جور إاناء () ٠ ٠‏ (۲) ورة النساء (۴إ)» 


— نإ — 


والافضال : الإحسان والتفضل »ء وقد استعمل الةضل على خلاف القص فبكون 
التتار عله حداآ مايا للشكر » لكنه لس المراد هنا لقولها لتر ادف التوالءفإ مما 
متضان الوصول إلى الير . 


وقصلى على ممه المادى إلى تور الإان فىظلات إلكقر والضلال) معنى قصل 
هنا طلب الصلاة من اه تعالى » لان النى تو ستل كيف صل عليك ؟ قال : 
« قو لوا اللہم صل عل عاد » وعل آل مد کا صليتعل إراه م وعلى آل إراهم. 
إنك جمد جحد ء وارك عل عمد وعلٰ آل تمد » کا بارکت عل اا 
إبراھے ف العالين ء » [إنكحيد جيد»(١)‏ ومعنى نطلب إنشاء ااطلب ء وكذاك عمد 
متاه إتشاء ا جد ولاس معناه الخر » فعیلف إتشاء عل إ[تشاء » ووصفه ل 
بالمداية لقره تعالی ر( و[تك لہدی إل صر اط مستم (( ورين المداية والقلال. 
وأور و التلاباتءوالا مانو كر مالا خق من اأطباق . 


(وعل آله وه خير صعب وآل )۲ل ا ما: بنو هاشم ويو الطاب ء هذا 
اختار الشافعی وأصعابه » وقل عتر ته E‏ 
مالك . والصحيح جو ار إضافة الأل إلى مضمر ا استعمله المصنف - وقالجاعة 
من اهل ألعريبة: لا يصح [ضافته إلا الى عضر »› والصحب جع صاحب > وھ وکل من 
رأی انى مي سلا وقیل من طالى ججالسته « والمحيح اللاول لاف 
اتاعی لا يكن فه رية لصحا » والفرق شرف الصحبة وعغب رؤبة الى | 
مسي » وذلك أن رؤية الصالين ما أر عظم فکف رقن نند لقان ٤‏ 
اذا راه مسل ولولحظة انطبع قایه عل الاتقا ۾ لان باسلامه متهىء للقبول > 
فإذا قابل ذلك النور العم شرق علبه وظہر أثره فى قلبه وعل جوارحه ۽ 

a‏ : يح لان ايس فى أصخاب الآنياء مثل حاب نبنا 
. . ولأجل السجع قدم الصحب على الال فى اتان ء وجاء على أحدطر ن 
العرب وهو ردالاأول عل الثانى والانى عل الأرل » ولولا هذا لقال خيرآل 
وعحب » فرد الأول للأول » واثانى للتانى وهما طريقان للعري جايزان ٠‏ , 


(۱) رواه مسل وأحد من حدیث آنی سعید الیدری 
(۲) سورة ااشوری( ٥۲‏ ) ۔ 


ل — 


( وبعد فآولى متهم به الممم العوالى » وتصرف فيه الام واليالى »> تعمل 
"لحان الديتةء والكشف عن حقاتق لللة المتفيةء والخوص تى تار عارمشكلا ته 
والفحص عن أستار أسرار معضلاته ) » بعد بض الدال عل الصحيح مفطوع عن 
الإضافة » أى بعد ماسبتى من اثقد يس والتز به ء والحد والصلاة ء والعامل فيه 
فعل مفدر تقدره قول » وهو معطوف بالواو على عمد ونصل »› ولعده قحل 
آخر مقدر تقدبره د تبه » هو معمول القول لأجله دخلت الماء على د آولى» 
وى الفاء فابدة آخرى وهی رح وم اضافة بعد الى ول . 


وقوله : هم إبضم الماء یقال م الام ہم هما ی آراده ء فآما بكر لاء 
فہو من اھمے وھو الدییب ٤‏ والهمم جع هة وی الو ا حدة تقول هة مل جاسة 
يالفتح للبرة ء وبالكسر البأة والهع لما » وإستاد الفعل للهمم وهو فى الحعيقة 
لقاعنہا من باب قوم « عر شاعر » وا معان م مع وهو ماجعل علامة لأطرى 
«والجدودء مثل أعلام الحرم » ومعاله للضروية عليه ء ويقال المعل الأر »> وهو 
راجع إلى معى العلامة » ولا خلاف ف المعى « والعالم الدينية الادلة الشرعية ء 
وکل ماہدى إلا ء وتعلما تعرفبا ء واللة المنيغية هذه الله قال عة : « بشت 
الحنيفية الملة السمحة » )١(‏ وسميت حتيقية لها على ملة راه » والنيفعند 
العرب من كان عل دن اراھے عله السلام ٤‏ و گی رادم عله السلام حنفاً 
ليله عن دين الصابئة وم عباد الكوا كي »> وسمی آتیاعه حنفاء ذلك » وللبم 
عن الهودية والتصرانية ء قال قعالى ( ما كان إراھے ودا ولا قصرانيا ولکن 
کان حنغا مسلا )(۲) ۔ 


واللة الدن ءوالدلل عل أن هذه الله مله اراھہقوله تعال ) آوحبا إلك 


والفروع » والمشبور آنا موافقة مأ فى الأأصول دمط » وع هذا لا إا ختمصاص 


١ (‏ ) أخرجه الإمام أحد عن آبى أمامة وعائشة - رضى القه عنهم . 
( ۲ ) سورة آل ران ( ۷ ) ّ 
( ۳ ) سورة الحل )٣٣(‏ . 


— ۷ — 


ل راهم بذاك ء لان دن الأنياء كام واحد فى اللأصول » ونما اخلفت 
الشراثع ف الفروع ء ويكون قسميته هذه اللة حنفية لخالفتها ما كان علبه أهمل 
الشر والمود واتصارى » كخالمة إرادے من کان ف زمانه ر الكقار وم 
الصايىةء واتباعه دين الانباء قبلهوبعده وهو الإسلام » وحتائتياعل هذا أصول 
الدن. ء ءل تمل أصول الفقه النى تصدى له > والمعالم الدينية شاملة له » وإن 
-جطلا اسم اللة شاملاالاصول والفروع» وكلا الآمين : أعى العام الدينيةوحقاتق 
اللة شاملا للأصول والقروع فيندرج فيه أصول الفقه اذى تصدى له وهوأحسن» 
لكون مناسيته الاصنیف الذنی تصدى له أ كر ( ویشېد له قوله ا « شت 
الحنيقة اا محة » فأ نه لش إلى الاصول والفروع جعاً ولا ازم م ذلك 
موافقتما لشردعة إبراه فى جيع الاشياء » يل لموافقتا الأصول مميت ذلك ء 
وحقاثقما عل هذا يح أحكاما ومعانبا وأسرارها ء والشمير قى مشكلات 

. ومعضلاته عاد على الكشف » لان الأشكال والأعضال فيه لا فيا فانبا بينة 
جلة رضاء تقة إذا ارتفع الحجاب عن الناظر رآها ولا خماء سن استعاراته 

.وتر شحها فى الغوص ف تيار البحار ء والفحص عن أستار الأسرار » وک من عر 
لا درك له قرار » وسر تیب فى أستاره الأفكا. . 

( وإن كتابنا هذا مباج الوصول » إلى عل الأصول ء الجامع بين العقول 

. والمشروع ء والتوسط بين الأصول والفروع ) الهاج : الطريق جعل علا عل 
هذا الكتاب » والوصول إلى الشىء إعا يكون عند اتتهاء طريقه فقوله. مناج 
.لوصول معنا الطريق الى يتوصل فبا إلى الوصول إلى عل الأأصول ءا تقول : 
طریی مک آی المت وصل فا إلى مک » فليس الوصول‌فه ولکه عایته . 

وقوله مناج خر , إن » وبجوز إطلاق ذلك عل هذا الكتاب ععناه الأصل 
غير عل ٤‏ لآن الاشتغال به بوصل إلى ذلك » وقوله الامع خقوض صفة لل 
الاأصول » ولاخفاء فى جعه بين المعقول والمشروع › فإنه تتج من فكأح قور 
«االشر ع لصاف بتات الفكر > بجاء عر بق الاصالة شدد السا » وتو سطه‌ین‌الاصول 

ى أصول الدبن والفروع « وهڌا تمد من الأول وعد انی . 


,( وهو ون صخر حجمه.ء کر علیه ء وکترت فوایده » وجات عرانده ) ۔ 
gel — +)‏ >۱( 


قوله. وهو : نى هذا الكتاب. وصعر: بم الغين وكذا ك كتر بط الباء لاله عدى, 
عظم » وأص ل کر بضع الباء لكر ا لجثة ء شم استعمل ف کار الى » وأما كر 
ألسن فلا قال فيه إلا كار بكر الباء » وراعى الطابةة بين صر وكير لتضادها. 
وإجتمعا لرجوع الصخر إلى الجثة والكر إلى المعنى ء والعوائد ححح عاندة وى 
العطف والنفعةء يقال هذا أعود عليك من کذا ى نفع > وفلان ذو عادة آی 
تسف وتفع » وإن هذا السكتاب لجا وصف . 

( جعته رجاء أن يكون سيا ارشاد المستفيدن ء وبجای يوم الدن > واله. 
تعالی حقیی تحقبتی رجاء الراجان ) حمق الله رجاءه .و قوله حتیتی بتحمتی: آى 
خلق له وخلی وجدر وحریوحر کل ذلك ععیواحد وقصد الصف الجا در 
بین حصسی وعقى واطلاق ذلك عل الله ذیء عل أن الاسعاء تو فة أو لا 


تعريف أصول الفقه 


(أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجالا »وكيفة الاستفادة نبا وسال 
المستفيد) . : 

هذه العبارة بعينما عبارة تاج الك بن الارمرى فى الحاصل «ولنقدم مقدمةره 
انه ينبغی أن یذ کر ف ابتداء کل عل حقينة اك ادل لتصورها اذى رید 
الاشتغالء ه قبل ا لحوض فيه » فن عرف ما يطلب هان عليه ما پبذل » فلا جرم 
احتاج إلى تعريف أصول الفقه فى آوله » وهمتا خسة أشاء . 


أحدها . . لفظ أصول الفقه قبل أن لسمی بهذا الل کب من مضاف > 
5 ماف ] إلبه . 

والتای ۔ هذا اللظ بد أن می به . فأنه صارا سا لعل ء وکل من لشاف 
والمضافإليه ذا الاعتبار صار کالزایوالدال منز د لا معی لہ » وکل رکب می 
بەمعی فقد طا یق معتاه‌حال ال رکب E ETR‏ 
صادىعليه بالاعتبارين » وقد لايطابقان كأتف الناقة مسمی به رجل . 
أصول الغعه عا تطابق يه معناه حال الا ركيب ومعناه حال اللسمبة من إعض 
الوچوه کا ستبینه . 

اشالك : : معى أصول الفقه قبل ألنسمية . 


الرابح : معتى أصول الفه بعد التسمة مع قطع النظر عن أجزاء الفظ 
الطلق عليه .. 


الجامس . معنا بعد الأسمية مع الالتغات إلى أجزاء اللةظ الطاى عله“ ء ' 
لان اللتظ دل يدل عليه باعتبارين ک) قدمناه » فإذا أخذ الى بأحد الاعتبارن كان 
متا رآ له بالاعتبار الآخر > فصدق على المعى المذ كور أنه إضاق ل ىاعتيارن » 
لكن صدق اللقظ عليه بالإضافة ء إا هو بطريق الجاز > 9 اغا 
الحقيق ء والحد إا هو للمعى دون اللفظ » فالمعصو د بان العا الثلابة ويعر . 
عن المعى الأول بالأضاق ء لن الممى م کب من مضاف ومضاف إليه فى الذهن 


ل — 


ج أن لفظه كذلك ف الالتى ؛ ودضر عن المع الثانى باللةی اعتبار آنه ملقب ذا 
الاسم > فان اللفظط ال ر کی جعمل إسماً عليه ولا له وعلاً كسار أعلام 
الاجناس » أو اء الأجناس ء فإن عل ا لجنس هو الى صد به ييز الجنس 
مر غیرہ من غر قظر إلى آفراده . وام الجنس الى يعمد 4 مسعی 
الجتس اعبار وقوعه على أفراده حى إذا دخلت عله الالف والام الجنسية 
الدالة عل المقعة ساوى عل الجنس . هذا هو الذى تاره ف الفرق بن اس 
جنس وعل الجنس؛ و لستنتج منه آن عل الجنس لا بی ولا جمح» لاا فی 
ويمع الأقراد . رجعلہ اہم جنس آول من جعلہ عل ڃتس > انلو کان علا 
ا دخللت عله لاف واللام وأكذلك ا اء العاوم من دمه وعو وغر 
ذلك . ويسر عن المعنى.افالك الإضاف بالاعتبارین کا سبق . 
[ذا عرفت هذه المعدمة ممت ثلاثة ميأاحت : 
(آحدما) فى تعر ف معنى أصول الفقه ال ركرى قل النمية ء ولا بد ف ذلك 
ا ف الضاف » والمضاف إله » والإضافةء لأن العم با مركب يتوقف على 
المفرد» ونبدأً فى' ذاك بتعررف اتا » ولوس کا توم بعض الاس من أنه 
وس البداءة بالضاف إليه ء“عتجاً بأن ال)ضاف يتعرق بتعريف المضاف إليه ء 
لا تقول : التعريف تعريف مقابل التشكير » وهو التى يكتسيه المضاف من 
لاتاف إله» وتعريف مقابل الجهل وهو المقصود هتاء وهذا لا يكتسبه 
الضاف ن الصاف إله. فعول : الأصول حح ولعرقه عرق مقرده »> 
والاصل ما يتفرع عنه غیره » وهذہ العبارۃ آحسن من قول ایی الحسین ما یی 
عله غیره ء لا لا يقال إن الرلد يى على الوالد » ويقال إنه فرعه » وأحسن 
من قول صاحب الحاصل : ما منه الشىء لا شتراك من بين الابتداء واتبيض . 
وأحسن من قول الامام(٠‏ ) «الحتاح إليه » لاه إن أريد بالاحتاج ما إعرفف عل 
الكلام من احتياج الاثر إلى ا لوتر » والمو جود إلى الموجد ء لزم إطلاى الامل. 


(1) هو : تقر الدين ء تمد بن عر الحسيى الرازى » الوق سثة ٠٦1‏ ۾ 
صاحب كاب ر الحصرل »ء فى أصول الفغه » وهو الذتى دعتعر کاب د منباج, 
الؤصول » البيضاوى ملخصا له . فكلمة د الإمام » إذا أطاقت فى أصول الفقه ء 
قالمراد : الإمام خر الدن الرازى . اه . عققه . 


عل اه تعالى » وإن آريد ما يتوف عايه الثىء لزم إطلاقه عل الجرء والشرط 
واتتفاء المانع . وإن أريد مايقمه أهل العرف من اللاحتياج ازم إطلاقه على 
ال كل واللبس وأعوهيا . وكل هذه اللو زم مستنكرة . وكل هذه التعريقات 
للأاصل عسب اللغة » وإن كان أهل المغة أ يذ كروها قى كتهم . وهو عا ينيمناً 
على أن الأصوليين يتعرضون لأشاء ‏ يتعرض هما أهل اللغة . 

وأما ف العرف فالااصل مستعمل فى ذلك ء ول يرك أهل العرفق الاسعال 
فى ذلك لكن الماباء يطلقونه مع ذلك على شيتين أخص مته : 

أحدها الدليل » واثانى احقى‌النى بشك فى ارتفاعه لغرع الأول عل 
الدللء والاستصحاب عل العين السابى . 


والفقه قعريقه سأنى ف كلام المصنف . والإضافة تيد الاختصاص . فإن 
كان المضاق اسما جاممداً أفاذت مطلق الاختصاص كجحر زيد »> وإضافة 
الا“علام » إذاوقعت من هذا القبيل كول الشاعر : 
علا زدتا بوم انعا رس ژد 


وإن كان المضاف إا مشتقاً .أفادت الإضافة اجتصاص الضاف بالضاف 
إله ق المعى المشتق منه » كلام زد تفيد اختصاص الغلام بريد فى معى 
الغلامة ء وكانت للك وتقد هنا اختصاص الأصول بالفعه فى مى لقظة 
الأأصول وهو كون الفقه متفرع عنه > وظبر ذا أن أصول الفقه بالعى ال زكيى 
ها يتفرع عنه الفعه ء والققه كا يتمرع عن دلبله يتفوع عن العلل بدليله.فيسم ىكل 
منهما أصلا للفقه ء ولا فرق فى الآطلة فى هذا المقام بين الإجالية والتفصلية ء 
فإن كلا منم يتفرع الفقه عنه وعن العل به > فصاو أصول الفقه با عى الركيى 
بشمل أربعة أشياء : الاد الإجالة» وعلما » والادة التفصيلىة › وعلبا. 
وهذا ليس هو الصطلح ولا يصح تعريف هذا الملل دلول أصول الفقه الإضاف 
لاه أعم منه » إلا إذا آخذ بعد التسمية کا سيأنى . 


( البحث الان ٠)‏ فى تعريف مى أصول اله اللقى وهو المصطلح عله > ولا 
شك أن كلا من الادلة التفصيلية والعلم ها غير داخل فيه . لان ذاك من وظيفة 


الفقيه والمحلاق ء فل بؤضح أصول المقه فى الاصطلاح لكل ما عتاج إلبه الفقه ء 
,بل لبعض ماعتاج > كدأب أهل العرف فى تخصبص الاسماء العرقية يعض 
مدلو لاتا ف اللخة . والادلة التقصيلمة مل , أقموا الصلاة » ودلالته ءل وجوب 
الصلاة وعو ذلك . ولا استفيد إخراخ الادلة التفصلة وعلمبا من الوضح تب 
الإجالية وعلمما ء.والمراد بالإجالية كلبات الادلة > إن قوله , أقيموا الصلاة » 
ولا تقربوا الزتاء , اقتاوا المشركين » ونهيه حي عن قتل النساء وااصبيان. 
وإطلاق الرقبة فى موضع » وتقيدها بالإعان فى موضح » وصلاته مساو فى 
اكعية ء وإحال الصلاة فى الأبة المذكورة ء ويان جبريل لما » وفسخ النوجه 
إلى بيت المقدس ء رالإجاع على أن بتت الان هما السدس مع أثلك عند عدم 
العاصب » وخر أبن مسعود فى ذلك » وقياس الأرز على الر . ومسل سعيد 
ان المسيب ف الهى عن بيع اللحم بالحبوان » وقول عمان فى بسع راء ء 
والمصلحة الرسلة ف الاترس » والأخذ الاخف ف دة الہودى > والاستحسان 
ف الحليف عل' اأمصحف و عر ذلك » كبا أدلة معينة وجزثيات مشخصة › والحل 
ها لاس من أصول الفقه فى شىء » وإ عا هى وظغة الفقه . ولمذه الأدلة ء وأمثاما 
كليات وهى مطل الام والہى » والعموم والخصوص ء والإطلاق والقيد › 
والفعل والإجال » والتيين والنسخ » والإجاع وخر الواحدوالقياس والمر سل » 
وقول الصحانى » والمصلحة الرسلة » والاخذ الاخف ء والاستحنان عند من 
يقول به . وهه الكلبات داخلة ق الجر ات - فإن الكلى الطبيعى. موجود فى 
الحارج وف الذهن ف صن مشخصاه . فی الاد اعتباران: 
أحدهما : من حيت كونما محينة »ء وهذه وظبعة الفقيه وهى الموصلة الفريبة 
إلى الفغه . والفقبه قد بغرفہا بآدنما ذذ کان آصولياًءوقد بعرفہا بالتقليد ويتسامبا 
من الأصول ء ثم هو برتب الأحكام علما » فعرفتما حاصلة عنده . 
والاعتبار الثانى من حيث كونا كلية ء أ يعرف ذلك الكلى المدرج 
فہا » وإِن م عرف شیا من أعيانبا » وهذه وظفة الأأصولى علوم الأصولى 
الكأى ولا معرفة له با لجز من حيث كونه أصوليا ء ومعاوم الفقيه'ا زى ولا 
معرفة له بالكلى مر._ ۴ حيث كوته فقا » ولا معرفة له بالكلى إلا لكونه 
مندرجاً فی الجری المحاوم ء وآمامن حت کون کا فلا . فالادلة الإجالبة ى 


الاه “مت بذلك لاما تنل من حيت امل لا من حت العمل »ء وى و صله 
.الذأات أل حم إجالى » شل کن 3 ۴ يۇ ص به واجاً > وکل منہی .عه 
ا وو ذلك »ء ومذالا لسمى فقا گی الاصطلاح > ولا توصل إلى ألفعه 
بالقصل وهو معرفة سنية الوتر أو وجوه ء والهى عن بطلان بيغ القائب أو 
“كوه مثلا إلا بواسطة » ف دة الإجال مأخودة فى الادلة والمعرفة معا 
أسناً . وليست مأخوذة فى الفقه ء ولذاك لا يازم من اذظر فى الأصول حصول 
الفقه » والحك الكلى متوقف على الأصرل توقفاً ذاتيآء وا لحك الشضلى وهو 
الفقه موقوف عليه أيضاً , وعل غیره کله قد يکون بالتفد للاصولی کا آشرنا 
إلهء ومذا دظبر ن الاجتباد مى الفقه على الإطلاق شرطه الأمول ومعرقتبا 
الاجتباد . وأما يدون ذلك فيكون مقلدآ وإن اجتهد فى تفريع المسائل . 


م هذه!لادلة الكلة هما حةائتق فى أنفسما من حبك دلالما وتعلى العمل اء 
قبل وضع أصوال الفقه لتلك الحقاتى فى نفا آو العل جا ؟كلام الصف قى 
:انى ء وكلام الإمام وغبره قتضى الأول ولكل منما وجه › فان الفغه ا 
يتوقف عل الادلة يتوقف عل العل .پا - وقد برجحما قعله ااصنف بأن الع بالادلة 
آلا يوصل إلى المدلول إلا بواسطة العل ا لان الفعه عل »لكن أهل العرف يمون 
المعاوم أصولا »> وكذاك يمون المعاوم فقا . وتقول هذا كاب أضول 
وكاب فقه . والأولى جعل الأصول للادة » والفته لعل ۾ لانه أقرب إلى 
الاتىال المغخوى » م الأدلة ها اعتباران : أحدهيا حعقتما فى نفا . والتاى 
من حٹ دلا لما عل الفقه . والمأخوذ ی حد أصول الفعه إا هو هذا اثانی > 
وهو مستفاد من اللإضافة فق لنا أدلة لفقه ا قدمناه أن الإضافة تمد اختصاص 
:اللضاف المضاف ااه فى معى لةظة امضاف ء فالغ ط فى اتاصرل معرفة أدلة 
الففه من حيث دلالتبا عل الفقه خاصة »> وفد يكون هجا ءوارض آخرى لا جب 
معرفته با » م معرفة الادلة مر حت کونا أدلة لايد معه من كيفية 
الاستدلال ومعظما ب زکررق باب التعارض والتر جح > خلت جزءاً آخر من 
أصول الفقه. لتر قف الفعه علا » ولاس کل أحد تسكن من الاتدلال ولا 
محصل له الفدء عجرد عل تلك الادلة وكيقة الاستدلال ء لاما أ4 ظية ليس 
ا وبان مدلولا ا ربطعتل › لاد ف اجتېاد عصل به ظن الح . أله 


موقوف عل الاجتباد » والاجتہاد له شروط عتاج لن بیانما جلت جرءا ثالا" 
من أصول الفعه لوقف القفه علا . 

وهذا جموع ما بذ كر فى أصول الفقه: الادلة ء وكيفيةالاستدلال » وكيفة 
حال المستدل . والإمام ومر وافقه جعلون أصول الفقه عب ارة] 
عن اثلائة . والمصتف وطائفة بجعاونه عبارة عن معرفة اثلاثة : فالمعارف الثلاة. 
عندم هى أصول الفقه.وقد تقدم البحت فى ذلك . 

فقول المصنف لإ وكيفية الاستفادة ) معطوف على دلاثل الفقه . أى ومعرفة 
كيفية'الاستغفادة » وكذاقوله أهوحال المستفضدء أى ومعرفة. حال المستفد. 
والمراد بالمستفيد الجتد ء لانه الذى يستفيد الأاحكام من أدذتما ویقع فی. 
إعض التسخ حال المستدل» وفى بعضبا حال المستفيد » جمح بعض الفساح بينبما 
واقتضى هذا الغلط أن عمل المستدل على الجتبد » والمستفيد على المقلد ء لاه 
ستفيد من الجتبد - لكن جوز أن يكون جزءآ من أصول الفقه » غخلاف. 
الاجتباد قإن الفقه موقوف عله . فم إذا عرف الهتيد عرف أن من سوا 
ملد . وها جاء بالعرض لا بالقعصد . أعى معرفة المقلد . تع بعض اتاس. 
قد مى عل الد فقا » فمن هذا الوجه حن إدراجه فى أصول الفقه لتوقف 
ققبه عليه ء وفه فائدة لاتد كر إلا قه وهى حكه إذا اختلفت عله الجتبدون 
وعو ذلك . | 

وقول لآم نف ر دلاثل » و قال أدلة کان آ سر »نفعلا | بم عل قعائل, 

إلا شاذاره) > وقوله , إحالا »> مصدر فی موضح الال أو تمعن من معرفة أو 

)١(‏ قال ابن مالك ف شرح الكافية الشافة : ل یات فعائل جعاً لاہے جنس 
عل وزن فعبل فا عل > أسکه عمتطى القاس جار الع اموت كعسائدء جع 
سغد اسم اسرأة ۔ ( ہا ىةالسول (10-14/١۱‏ 

والذى يتر جح عندی أن دلالل » لس جعا لدلل ء وإ عا هو مع «دلاڭ» 
وهی الامارة وھی آعم من الد ليل ء فلو عبر بالا دلة رج کور من أصرول الفقه 
کالعمومات »› وأخبار للآحاد > و القاس » والاتصحاب » وغير ذلك )> قايا 
أمارات على الدليل » ولاك قال الإمام الرازى ف احصول . طرق الفقه تثارل 
الاد والامارات أه ععَقه . 


— ٣ن‎ — 


دلائل » وکل منہما يصح أن راد به على ما بنا » وداد عل جعله من معرفة 
وچه آخر » وهو آن کون تعتاً مصدر عذوق تقد ره عرفاناً إجالا ء وإ[عرابه 
تيز أقوى » لانه بين جهةالإضافة.» كقولك هذا آخوكرضاعة أو نسياًء وهذا 
القبد أعنى قوله « [إججالا » لإخراج الع بالادلة على التفصيل » فليس من أصول 
الفقه ولا هو الفغه »كا وقع فى عبارة بعض شارحى هذا الكتاب » لان الفقه. 
يره » بل هو يذ كر فى الفقه . ومن وظىفة الفقيه وأصول لاققه الادلة الإجالية 

وعلما» وهل أصول الفقه عسب الاصطلاح بصدق عل القلل من ذلك والكير 
أو لا يصدقإلا على الجموع ء اختيار الإمام اشانى فل بجعل أصول الفقه بطلق 
على بعضه » وهذا [ ما دظهر إذاأخذ مضاهاً » ومضافاً إله ء أما إذا آذ اما 

على هذا العل فينبخى أن يصدق عل القلل والكتير كسار العلومءء هذا إذا رأيت. 
مسألة واحدة مته » تقول هذا أصول فقه . والاعتذار عن الع ف لفظة 
الأصول بأمرن 

أحدهما : أن يعد اانمية لا جب الحامتلة على معى الع . 


والشاتى : أنه جع مضاف إلى معرفة فيعم»والە‌موم صادق عل کل فرد وكلام. 
الصف تمل لا قاله الإمام ولا قلناه بالطريق المدكور . 

وعدول المنف عن عل إلى محرفة نقدم عليه مقدمة » وهى أن العرفة تعلق 
بالتوات وهى التصور » والعل يتعلتق بالنسب وهو اتصديى ء فإن آراد آن عل 
الأصول قور عض فليس كذاكءلان العل بكون الام للوجوب والبى حرم 
من أصول الفقه وهو لصديقى› فالإتيان بلفظ العل فى هذا امقام أحسن » لان آعم 
من للعرفة » ولمذا ينق العم إلى التصور والتصديق > ويقول التحاة فى العمل إذا 
لم یکن عرفانا تم سواہ » قلنا عل أو معرفة أو آدلة أو طرق » کا قال الإمام برد 
عل جيع ذلك سوال قوى وهو أن ااطريق ما يفضى النظر الصحيح فيه إلى عل 
دلول آو ظنه » والدليل ما يفضى النظر الصحيح فده إلى المدول » وعل الدليل 
أو الثلريركذلك . والمدلول هنا هو الفقه لقوله أدلة الققه ء أو طرق الفعه » وقد 
قدمتا أن الققه عسب الامطلاح لا يصدق إلا على معرفة الأحكام التفصيلية » 
قبازم من هذا أن يكون أصول الققه معرفة أدلة الأحكام التقصيلية » وأن من 
عرفبأا عرف ضرورة عا قررئاه من أن الظر فى الدلل بو جب العل بالمدارل ٤‏ 


فازم أن يكون الأصول فق آء وأن يکون کل أصولى فقہآء وها ظاهر البطلاں. 
ولا جن عن هذا قيد الإجال ف‌المعرفة أو فى الدلالة ء لان الإجالى إن كارف 
دللا التفصيلى ازم من تحصله حصولهء وإن ل يكن دلبلا التفصيلى فسدت إضافته 
إلى الفقه ء لآن المقه تفصيلى ء ودلل الققه جوع أمرن : 
أحدعما : الإجالية ء واثانى .القصيلية ء والأول مندرج ف اثانى » فكلمن 
عل الثاني عل الأول تقليدا أو اجترادآً ولا حصل الققه إلا بعلمما » والآصول 
ف الأول فقط » وقد سل من هذا السؤال ابن الحاجب حيت قال إن حده لتا 
.د الع بالقواعد الى يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية المرعية عن أدلما 
التفصيلية » ومع ذلك برد عاه أن من القواعد التحوية وغيرها ما هو كذلك 
ولم تدخل فى أصول الفقه » فلحد غير مانع وغير جامع أيضا ء لانه أخرج الأدلة 
عن الأصول جلة . 
قإن قلت : هل م اعتذار عن المصنف والإمام وغيرهما فى السؤال الذى 
قدمته ؟ قلت : نعم ء وهو أن الادلة التقصيلية الى عصل عنما الققه ها جتان د 
ا[حداهيا أعبانما ء والثانة كلاا » وكل دلبل هكذا ء فليست الادة منةسمة إلى 
ما ھو [جالٰی غیر تفصیل > وتفصیل غیر [جالی ء بل کلہا ئیء واحد لہ جتان › 
فالاصولى يعلبه من إحدى البتين » وإلفقيه يعلبه من الأخرى » وبصدق على 
ى الجتين آنه معاوم من و جه» قاراد الاد التفصلية الى هى موصلة إلى المقه ء 
-والأصولى يعرفبا من جبة الإجالى »' فلا اعتباران » والنظر فى الدليل [ عا بفد 
الم بالداول إذا نظر فيه على سبيل التقصيل » والاصولى لم يزظر فيه كذلك 
غل حصل له الفقه » لاتفاء شرط نره لا لاتتفاء کور الاظور فیه دللا 
ف نفسه وهذا جواب حسن مصحح لمعرفة الادلة »ء وإن كان جعله للاادة کیا 
أيضاً باعتبار آن للادلة نمبتین کا قدمناء فى باعتبار إحدى ال بتين غير ها باعتبار 
الأاخرى » هذا كله فى تعريف للمنى اللقى إذا قطنا النظر عن أجراء اللفظ > 
وكذلك إذا لاحظاما مع التخصيص الى شر نا إليه فا سبق » فإن التعر ف 
سحصل جا ذکره أيضاً. ولیس من‌شرط المد آنیكون بأجراء مول کا ظنه بعضہ 
بل بأجزاء داخلة ف الحقيقةءوأجراء المحدود هتا وهى للعارف اثلاث كذلك > 
والمحرفة جنس الاصول وما أضيق إليه من الادلة » والكيفيتين فصول 


القدره معرفة متعلفة بالاادلة والكيقيتيي ء فالاعلقة فصل و إا جعلناه فصلا 
لان التعلى داخل ف ذاأت العلى قار جعلته حار جا کان حاصة » وكان التعر يف 
ر سما تاما . 


الحث إلثا لت 


فى المرق بين المعانى.ااثلاثة وتعر قاتا وما بينما من التنسب 
أما المعى الأول وهو معنى أصول الفقه قبل النسمة فيو أعم مطلقا من الثأنى 
.والتالث اللذين هما يعد النبمية » وتعريفه أعم من تعريقمما ولا عصل به تعريف 
هذا العلم كا سبتى ء وإطلاقه عليه إطلاق الأعم على الأاخص » ولم يزكر المصنف 
ولا غيره عن أراد تحديد عل أصول الفقه ذلك إلا عل سبل العدمة ا فعله 
الإمام ء فإنه ذكر المغردات ثم ذكر تعريف أصول الفقه بعد مسمى بهء ولتلك 
أخذ فيه قيد الإجالء ولو راعى مداوله قيل النسمية لم يأخذ فيه قيد الإجال . 
وما معناه اللقى ومعناه الإضافبعد النسمية إذا لوحظت أجزاء لمظه فما سواء 
وتعريقم ما سواء فسرتا الأول بالادلة آم باحتاج إليه» فيصح على كل من 
التقدرين هذا أن نجعل أصول الفعه اسما للا“دلة > وهى عتاج إلا فيتحد المعى 
اللةى والاضاف » أماالإضانى فظاهر » وأما اللقى ملتسميةالادلة بذلك » وصح 
أن نجعله اسما للمعرفة فيتحدان ايتا ء أما اللقى فظاهر ء وأما الإضاق فظاهر 
إن جعلنا الاصل الحتاج إليه » وإن جعلناه الدليل فضكون قد سميتا به الع بالدليل 
من باب قسمية العلى باس المعلوم : 
فان قات : إذا جعلنا اللأصول للا“داة والنسمية لللعرفة » تغار العى اغى 
والإضافقطعاء فيجب أن يكون لكل مما حد . قلت: ليس المراد بالإضانمعناه 
قبل التسمية وإلا لورد المحنى الأول » وقد قدمتإ أنه عارج قطعا > فإ ا اراد 
تعريف الى اللقى باعتبار ملاحظة أجزاء اللةظء فلايد أن بو جد فما بير ته 
إما مجاز أو بتخصيص حى يوافق اللقب » وحينئذ يتحد النعريفان . ويستحيل 
أن يكون لملم أصول الفقه اممطلح عليه حدان » أحدها باعتبار الإضافة قبل 
تسمية » والثانى باعتار اللقب . 


(A —‏ — 
تعر ف أالففه 
( والفقه العام الا حكام الشر عبةالعملمة المكتسب من آدلا التفميلية ) 


فى معنى الفقه حسب اللغة ثلاثة أقوال : 
أحدها مطلی اہم 


واتانی : فم الاشياء الدقرمة . 

واكاك - فم عرض المسكلم من کلامه » وةوانا عرض الک من کلامه 
إشارة إلى أنه زاند عل جرد دلالة اللهظ الوضعية » فاله يشارك فى معرفتما 
الفقيه وغيره عن عرف الوضع ء وهذا الاعتبار بسلب عبن اقتصر على ذلك من 
ااظاهر به اس الفقِه ء وما ف الاصطلاح فةد ذكره المسنف » والكلام عله 
مس ور جره 

أحدها : قول العلم جنس يشمل التصور والتصديق‌القطمى » و إا قلنا ذلك 
لان العلم صفة توجب بيز لا عتمل النقبض » ويازمما التعاق علوم » فإن كان 
المعاوم ذاتاً أو مى مفردآ أو فسية غير خبرية فو التصور ء وإن كان فسبة 
خررة فبو التصديق القطعى مثاله العالإحادث ء وهنا أربعة : ذات العام > ومعنى 
ا لمحدوث فى تسه ء والارتباط بینہما من‌غیر حك بثبوته أو باتتفاته » والعلم هذه 
اثلاثة تصور » والرابع هو ثبوت ذلك الارتباط أو انتفاؤم وهو القسبة ا رة 
وهو التصديق » وهكذا فى كل قضية موضوعما وعموطما مقرداء والارتباط 
يدهم فسبة تقيبدية » وهو من قبيل المغرد » ووقوعتلك النسبة أو عدم وقوعبا 
أ رايع » فتعلى العلم بتلك اثلاث تصور وتعلقه بالرابع تصديق » والفرق بين 
اثالتوالرايع دقيق > فانك تقول : علبت حدوت العام ععى لصورتهء وعلنت 
حدوث العا ععى صدقت به ءفالنسبة واحدة ولكن التصور علا ف تفا 
والتصديق على حصولما » فقبقة ا علوم فى التصديق كحقيقة اضر به فى ار »> 
بل هى حقيقه واحدة إن تعلق بها الكلام حى خبرآً ء وإن تعلق .با العم مى 
لصديقاء والنصور أخص من العل مطلةاء والتصديق أخص منهمن وجه » لأر 


لتد ر ی قد یکون بار ولیس بعل وجه من حد الم » وتفسير التمديق عا 
وتاه » وهي و لعل الى أو الإثبات (صحح (تفسا م الى اذى هو الأإدراك ا 
الصو ر والتصديق »> حلاف ما إذا فسر ناه اجك أو بالج مع التصور فلانصح 
اتقسام العل إليه إلا إذا قيل إن العم بالن أو الإثيات حك والمعروف آن الىك 
إيعاع الذسبة . 


وكشف اللس ق ذلك أن الحسك هو فسبة اس إلى آم بالإثبات آو ان : 
وهو قسم من ةا م البكلام قد کون بالنقس وقد يکون اللسان ء فإذا قلنا حم 
امذهن فاا , رید الإخبار التفسانیء م إن هذا الإخبار عمل للتصديىو التسكذيب 
وراتصديق والتكذيب إما بالإخبار بأن رتال لماتله صدنت أو كديت ء وإما 
العم والاعتقاد » فإن من عل مدق الخر يقال له مصدق له ء ومن عل كذهقال 
إنه مكذب لهءفمى العل المتعلق بزلك الخر أو عضمون الجر تمدقا لما قلناى 
لاله مدق له الل یتعلی باحك أو مضمونه لا ین أله ء وقول عمض مو نه 
لان الل کد سعای با لتس 7ا ر جهو ول ر ذل باکر عا فالثای اصديق الخ 
والاول مدي لضموله > والح منه ما هو تصديق وهو الاخبار بصدق 
مادق ء ومنه ما لس سصديق وهو تقد الاحکا م ء عا شاع ف العرق أطلاق 
اتصديقات على القضابا مطلقاً لابا قابلة لن تصدقء فكانيم تالو! الصادقة ء ومن 
هنا يتبين أن أحى القضاا باس التصدیتی ماکان مقطوعا ہہ 9 النى رصدقه الع ء 
ما لاظونة والمشكوك فما والوهومة فلا بوق يابا إذا عرضت عل الع يصدةبا 
او یکذ ہا ء فار اطا ى علا اسم التصديتق » فاا هو بطريتى احت اطا لهء 
إا ئىمی حا 6 . دجم اشيا معروضة على العلوهو لزان ما ء فالفردات 
تصورها والاحكام الصحيحة يبصدقما » والباطلة ,صدق نقبضبا . 


ولا كان داثماً فى القضايا مصدقاً ها ولنةيضها مى تعلقه ہا قصديقاً » وترك 
افظ التكذيب للاستختاء عنه بنقيضه وفجر لفظه » و[نما مى العل بالمدق 
تصديتاً أن به يصدق فهو الأصل فى الأصل فالتصديى » وإطلاق التصديق عل 
لك الصدق لازومه له و[طلاقه علالحسح بذاك دطر یی الظن فه بسدءو [طلاقه 
على ا لحك مطلقاً سواء كان قصديقاً خبر أم لا بعيد عن اسم التصديق . 


سے ٥‏ کڪ 

وقد أطلنا ف هذا لاا لم جد من حققه هكذا ۔ 
اإطابی لو جب» وها هو أحد قسمى الما العام وهو الع التصدبى» انا قدمتاً أنه 
لايد وأن يكون قطعباً. فقولنا جازم خرج الظنوالشكوالوم . وقر لا مطابق رج 
الجبل . وقولا وجب خرج التقليد . 

وم من بعول: اكا بت ندل ٤و‏ لتا لمو جب لان اعتقاد املد غير ایت لا نه عکنه 
أعتماد ققيضه»ء والعين لامک أعتماد تميضهء وهذا التوعمن‌الحل لا بکون‌معاومه. 
الا کا باسناد ات 81 أمر وکیا الت دى والتكذيب أو مە مون ذلك الم 
وهو وقوع تلك النسبة ف نقس الامر ک) يياه . 


إذا عرفت الاصطلاحين فى الل ملك أن تجعله ق كلام الصنف بالعى الأعم > 
وخرج التصور عا بعده وهو النى سل الإمام وعلبه سوال ستورده » ولكآن 
تجعله بالمعى الأخص فلا يكو ن التصور داخلا فیه»ولا کون وله بالا حکام رجا 
لشىء بل توطئة الشرعية .وعلى كلا التقدبرين لا يندرج الظن فيه ء ولذاك آورد 
عليه السؤال الذى سبأتى . 


وقد يطات الل باصطلاح ثالث على الصناعة » كا تقول عل النحو آى صناعته' 
فيندرج فيه الظن والىقين e‏ وکل ما تعلق پنظر ف المحقولات لتحصل مطلوب 
إسمى علا ويسمى صناعة ء وعلى هذا الاصطلاح لا برد سوال الظن اكم كليم 
وردوه» ة جم م برندوآاهذا الاصطلاح أو أرادوه وخظو | معه معتى لعل 
ق الا صل ء وإطلق الحا الل أيضاً عل المعرفة وقد أصابوا » ولكن ليس فما 
اعتقاد ولا ظن بل تصور محض ولا جوز أن تتكون هى المراد هبنا » لان انه 
تصدبق لا لصور . 


( الوجه الشانى من الكلام على التعريف ) الياء ق فوله بالاحكام « ولتعدم, 
مقدمة وهی‌أن عل قعل متعد تقشه » و أا الباە ىةو له تعالى «أليعل بأنالتهری» u.‏ 


)٠ء( سورة العلى‎ )١( 


فاحتمل زادتا واحتمل بان یکون عل مضمتا معی حاط » وما يتنه له إن عل 
التعدرة إلى مفعولين ء ل بدخاوا الباء على واحد من مفعولما إذا ذ كرا صر عين 
ودخلت على أن وصاتا السادة مسدهما لدلا لبا على النسبة الى هىالحلومة »> وهذا 
يقوى التضمين ويقوى قول أ كثر الحويين أنها سادة مسد افعو لين » و يضعفه 
قول من يقدر معا مفعولا ثاتباً » لأن المفعول الأول لا بدخل عليه الباء وليس. 
هو المعلوم أعى الخ بعلبه إا الخر بعلبه فسبة اثانى أله ء وإذا عبت قيام ز يد 
معنی آنه قام أو قوم جاز دخول الباء فى اافعول كا دخل على إن لآن 
وت النسبة . وإذا كانت عل ععی عرف از دخول الباء ع 

مفعوطما » وتكون زائدة كقواك عرفته وعرفت به » فإن أزدت غيره صح آن. 


يكون عل على حقيفتما . 


إذا علتهذا فدخوطما فى قوله الل بالاحكام لا بد مته آما علطريقة اض مين 
نى الفعل فظاهر » وآما على طريقة الريادة ف الفعل فلن المصدر المحرف بالالف 
واللام ضعف العمل جداء و[ذا ضعف تفری احرف »› كقوله( ُن کم للرؤبا 
تعەرون(\) ) و ( مصدغا لما بين بده )(۲) و على کل تقدر هى متعلعة بالعل ٤‏ 
وأما تقدير محذو.فيتعلتى ١ه‏ كقولا : اله[ التعلتق بالأحكام فلا حاجة إله إلا إذا. 
فسرنا.العل بالصتاعة فيظهر تقدبره . 


[ الوجه الثالت قوله بالأحكام ) مخرج به الل بالنوات والصقات الحقيقية 


والإضافية غير الك ( والاقعال) عا قلنا غير الح لان الح الشرعى كلام 
يتعلى به فو صفة عرضت هما الإضافة 


( وهنا تات ) ما ان الح لق عل اله اتر به به وهی معاومالنصدیقء 
وبه تخر التصور كله » وعلى إذناء الام وأثهى والتخيي » ومنه المىك الشرعى » 
والعل قد يتعلى , به على جية التصور » آلا تری الى قول‌المصنف د ولا بد للاصولی 


“( ا(۳‎ AO 
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مخرجة التصوراتوإ[عا عخرج رمو له عد ذلك , المكتسب من أدلما » فأن‌التصور 
يكتسب من اأتعريقات لا من الادلة > وکل من تکل علىالحد جعل قول الاحكام 
عخرجا للتصورات.هذا سؤال قوى وجوابه أن الح لفظ مشترك وللراد به هتا 
الحى الأول . 


فان قيل :الالفاغ المعترك لا تستعمل ف المحدود من غير بانء وأيضاً تال : 
« الفقه العل بالاحكام الشرعيةم عرف السك الشرعى بالخطاى فاستحال أن يكون 
غیره ب [لا ما اتتظم . قلت : تنظ منجهة آنه إذا عرفت أن 1لک الشرعى اللاب 
الموصوق ترتب عله حك بذوت‌ذاك اا طاب او نفهءوهذا هو المراد يقو لتا,اشقه 
الع بالا حكام الشرعية» وسم ى شرعبا لكو نه لإ يعرف إلا من‌الشرع» والمتعاق به تصديق 
لا ضور » والمذکور فی حد الک هو حك انقه القانّم ذا وهو طلب أو تخيير . 

- وسمى شرعياً لانه تاثىء من الشارع » والعل الخعلق به تصور ء و[تما ذكر لنعرف 
به الحسك المذكور فى حد الققهلتعلقه به - والقاضىأبو بكر(١)‏ بعل حك اقإخباره 
بجعله ا لحك لفعل كذلك فيستغى عن هذا التكاف » وأما سوال الاشتراك فنا 
٠‏ قرينة تبينا راد وهى أن ‌الفعلمتعد إلى مقعولين ولا جوز دخول الباء على مفعوله 
إلا إا تضمن نسية بننى أو إثبات کا تقدمت الإغارة إليه فى الوجه اثانى ء فلا 
. دخلت الباء هنا مع لفظ الملم الذى ظاهره التعدى إلى مفعولين عل لغظ ال 
النىمو ظاهر فالنسبة كان ذلك قرينة على أن المرادالاحكام ثبوتا لا تصورهاء 
. ومن هنا يتبين لك أن المطاوب من الفقه عله هو كون الشىء واجياً أو حراماً أو 
مياحاً وهو المذكور فى حد الفقه » ويقرب دعوى القطع فيه ء لان اراد العمل 
-والمدكور ق حد ا لحك هو إبجاب اه أو حر مه أو إباحته وهو صفة قاتمة يزات 
تعالويطلب عقيةبا من الأصولى لا منالفقيه والطاوب تصورها ء ودعوى القطع 


(۱) هو أو بكر : تمد بن الطيب بن جعفر بن القاس ء المعروف بالباقلا ء 
شيخ أهل السنة ء من مؤلفاته فى الأصول : « التةريب والإرشاد » وقد اختصره 
ف التعريب والإرشاد الأوسط والصعير . توف سنة ٠٠۳‏ ه ( وفات الأأعان 
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دى العل بتعلقما ما عليه الفقيه غبره ولو قال قائل المراد بالاحکام هنا هو المذكور 
عد حل الم وفعلدر اتات الاک م ولسدل عل هذا التقدبر عا قلناه کان 
وا و الله اع . 


( ومن اتنبہات ) آن الإمام عن ادعى أن قوله بالأحكام خرج العل بالذوات 
والصنات » ثم آورد سوال کون‌الفقه مظنونا قیفال إن أراد بالعل الاعتقاد الجازم 
فيرد سال اظن ء ولا عحسن أن يقال خرج بالا حكام العلل بالذوات والصغات ء 
الا تدخل ق الجنس » وإن اراد الع من التصور والتصديق فرصح ما ادعاء 
من الإخراح » ولا برد سؤال اظن ء لن اظن قم من آقسام التصديتى الذى هو 
قىم من از > وجواب هذا بالترام الثانى.ومنع كون اظن من أقسام العل يناه 
.فى الوجه الأول . 


( ومن التنبہات أياً) أن بعض من شرح هذا الكتاب قال: إن الاحكام 

تخرج العلل بالذواتوالصفاتكعامنا بأن‌الأسود ذات والسواد صفة » وهذه عبارة 

غير محررة » فإن العلم يأن الاسود ذات والسواد صفة ته ديق والعل التصورى 
٠ق‏ ألذات وتفس الصقة متمثلة فى الذهن . 


( ومن التنبات ) أن الالف واللام فى الأحكام الجنس.هذا هو الذى نختاره 
والالى واللام الجنسة [ذا دخات عل جم فيل e‏ اع > ويصلح 
اللاستغراق ولا يقتصر به على الواحد والائنين عافظة عل اججع ء والختار أنه مى 
قصد الجنس يجوز أن راد به يعضه إلى الواحد» ولا يتعین امع کا لو دخلت عل 
:ردن قد تعوم قرينة تدل عل ماعا اع مح ا لجنس فبقارب ذلك المفرد 
-على ما قلناه » ويصدق عل العل حك مأل من الفقه ألما فقه ولا يام 
أن بسمی العا با فقبا » لأن فعيلا صفة مبالغة مأخوذة من فقه بض القا إذا 
-صار له الفقه عة » وقل بعضمم انها لأءمو ٤‏ والمراد العكن أى بكون له قوة 
هريبة من الفعل إصدق عليه با العلل يحميع الاحكام إذا فظر کا هىوظعة الجتمدء 
وهذا أحسن فى اسم فقيه اسم الفاعل القصرد 4 البالغة لا فى اسم فته المصدر 
وال بعضېم : إلا عبد والمراد جل ا ف عدها تعدی الاس 
هذا لیس بئیء . 


أح_دها : لصور الاححام وقد عحلناً ف إخراجه . 


واتانی :اتا ععی إعتعاده أن أله أوجخت وحرم وآباح, من عبر عل بان . 
وجب کذا» آو حرم کذا » آو آبإح كذا » وهذا ضا لیس من للقغه ف شیء بل 
هو فن أصول اإفعه . 

اتالت : وهو الصو د إثباتيا معينة لموضوعات معينه » وقد عان بعضمم عن . 


هذا بقوله : الأحكام ال جزثمةءوآشار إلى أن هذا لا بد ءن زيادته قى الحد . 


( الوجه الرايع قوله الشرعية ) مخرج الأحكام العقلية ء مل كون معل العبد. 
عرض أو حستاً وغير ذلك » والراد بالشرعية ما يتومف معرفتبا على الشرع.. 
والشرع هو الحم والشارع ھو اقه تعالی ورسوله میلخ عنه فلذلك يطل الشارع 
على اقه وعلى رسوله جي » وما ذكرناه يندع قول من قال : إن الا حكام الحمايه 
شرعبة باعتبار أن الله خلمبا »› وأا تحت قضائه وقدره » وقل وفقت على ترج , 
هذا الكتاب ميه أن ةوله الشرعية احتراز عن الاحكام العقلية » وتنييه على ان 
اراد الاحكام سب الشرع لا سب العقل جا هو مذهب العتزلة . 


واعل أن المعتزلة لا ينكرون أن اه تعالى هو الشارع للاحكام ونما يقولون 
إن العمل بدرك أن الله شرع أحكامالاغعال عحسب ما بظہر من مھا حا ومفاسدما 
فهى طريق عندم إلى العلم بالك الشرعى ء فليس قوله الشرعية تذبيما على خلای 
قول العتزلة ء و إن كان قول العنزلة باطلا » ولعله استتد فى هذا إلى فول الامام ٤‏ . 
قإته قال : فولا الشرعية احتراز عن العلل بالأحكام العفلية ء كالماثل والاختلاف 
والعل ييح التال > وحن المدق عند من ثول تجوت مما عەلىين » وكلام الامام . 
هذا صي » وسعتاه أن الحسن والقبح لا يدركان بالعقل عند ء قلا حترز عنما » 
وأآما عند المعزلة فيدركان بالعقلء وها حکان عفلیان عترز عنما و ليس العل ما 
فقباً » وا لىك الشرعى تابع ها على رأى المعزلة لا عینہما . فا کان حستاً جوزه. 
الشرع > وما کان قحا منعه فصار عند المعبزلة حكان . أحدهما قى والاأخر 
شرعى تابع له . والغه هو العل باثانى فلذلك احترز عن الأول عندم وکلام هذا 


— ن٣‏ س 


الشارح يعتضىآنيم بطلمو نعل الملالا حكامالعقلية فقا ولس كذلك . فإذا تزع 
کلام الإمام کان را على ما قال هذا الشارح . وهذا الع تعد وغره من كتب الم لة 
وفما اعتيار الأحكام الشرعية فى تعر يف الفقه . وال هذا الشارح أضاً : إن 
وجه نسبة الا حكام إلى الشرع أن تعلقاما التنجية أو العلم بتعلقاتما التنجزرة 
مستماد من‌ااشر ع ءل آن تفس الا حکام آو تعلقاها العللة مستفاد ھر الشرع ي 
قان اشر ع حادث و الاحكام وتعلفاعا العامة فدعة» و العد م لا ستفاد رس 
الحادت انى ما قال . وکانه لما رى الأحاب يقواون لا حك قبل الشرع » 
وأثال هذه العبارة قاصدين لا حم قبل البعثةءتوم ر الشرع هو البة فقا 
آنه حادٹ ولس ٤‏ قاله ولا کا وهه » و[ عا الشرع مأقدمناه . 


وأما قول الأصحاب فرادم بەلاحكقيل ااحلى بالشرع » أو عبروا بالشرع 
عن العثة على سبيل الجاز » لان ہا يعرف وڊظېر وهذا هو الااظېر من مرادم > 
وصاحب‌هدا الکلام ل یذ کر کلام الا صحاب‌هذا ولکیآنا ذکرتهجاحدآ له ودفعته 
فى اسآشكرت فول الشرع حادث »> أا مع قوله تعال ( شرع لك من الدن 
ما وصی به نوحا )۱ فإن کان الشرع سادثاً فا سک حادث وهو لا يقول به » وان 
قال به رد عليه . م مضمون کلام هذا القاتل أن يكون‌الاحكام فى الازل ثابتة و 
غير رة »> وهدا شیء م یقل û‏ أحد» أما أنذاك مضمون كلامەفلانه صرح بان 
الأحكام قدعة ء وفسر نسبتا إلى الشرع بثىء حادت » وأما أن ذلك ل يقل به 
أحد فلن اناس منہم من قال الک الترعى قد » ومهم من قال المح حادثء 
ما قدم ا لحك وحدوتث کوته شرعیاً فلا قائل به » فان قال سمه شرع لاه 
يصددآن يستفاد من الشرع لخادت قلا سمه شرعاً لاه حج من الشارع 
الحقيق القدحم . 

( الوجه الحامس قوله العملية ) قبل ۵ بذ کره ابن الباقلانی وذكره غيره » 
وقالالإمام إنه احتراز عن العم بكون الإجاع حجة والقياس بحجة ؛ فإن كل ذلك 


. )۱۳( سورة الشوری‎ )١( 
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أحکام شرعبة مع نالل بها اس علا بكيفية عل > وأشار الغرالی() لل ما آذ کر 
وهو تبي ن نالم اد الح6 مألشر عة هنا ما استفيد من‌الشر ع » وهو اع من تسیر 
الحم الثرعى الى سا فاته لو آريد ذلك لاستخیء نوله هنا ااءملةرأخص 
من مطلی احج ء ويصير لمظ المىك الشرعن - مشترکا ین ما ذکره هنا وهناك ء 
ااا الباجی(۲) عخار أن قد العملة احتراز عن أصول الدنء 
لان مته ما شيت بالعقل وحده کو جو د الباری تعالی»ومنه ما ثبت بکل وأحد من 
O E‏ وجو ب اعتعاد ذلك ومنه ما لا شيت إلا بالسعح 
لقمور الل عى معرةته . فما الأول والانى خرجا بقولنا الشر عية وتفسيرنا 

إاها عا هو متوفف عل الشرع › وأما الرابح فقد يقال أنه داخل ف الشرعة . 
والأولىأن جعل هو والاولان عارجة عنها بآن براد باحك الإتشاى لا ا رى 
ولا ىء من اللابة بازشاء » وأما وجوب اعتقاد ذلك فہو حک شرعی [فنشان › 
فان کان ذلك لا لہ ی فبا قلا مد من خر اجه › وما ف الد ما ع رجه آلا آاقید 
الذكور ٠‏ ويرد على إخر اجا وإخراح أصول الففه ذلك إن أريد العمل عل 
#لجوارح والقاب ء فلا خرج لدخوطما فى أعبال القلوب ء وإن أرد عبل الجوارح 

(۱) هو: عمد ن مد بن عمد » أب و حامد الغزالى > صاحب إحياء علوم الدبنء 
والتصانف العمديدة فى الأصول وعيره » مل : المستصي » والاحول »> وشفاء 
الخلبل وغير ذلك . 

ولد سنه ۵۰۽ ھ وتوق سنة ن٠م‏ هھ . 

( البدابة والنباية ١۲‏ / ۳ب٠‏ ء» شذرات الذهب ۱٠١-٠٠١/١‏ ) . 

)۲( ھو : عل بن تمد بن عبد الر ہن ہے خطاب › علاء الدن الباجى » المولود 
فسنة إحدى وثلائين وستائة » كان عالا بسار العلوم القلية والمقلة » الفقه 
والأصول » والاظرة وعير ذلك . وكان أعل آمل الأرض عذمب الإمام أي 
الحسن الاشعرى نى عل الكلام . تون بالقاهرة سادس ذى االقعدة سنة أربع 
عشرة وسبعباية . 

( طبقات الشافعية ٠۰‏ | ۳۹ » حسن الحاضرة ١‏ | ١٤ء‏ » الدرر الكامنة 
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فقط خرجتافية وكثير من الساثل انى تدكا المقباء فبا » كالردة وغيرها غا تعلق 
بالقلب»ءولدلك رك الامدى وان الحاحب لفط العملة > وفالا ال رعبة لان النة 
من مسائل الفروع ون کانت عل القلب ولعلالفقباء 3 ذکروا ذلك )ا بار تسه 
عله من الصحة والبطلان والمؤاخذة المتعاقات بالاعال کا بذكرق يعض العاوم 
ما تعلق به من عل آخر . ثم إن كون الإجاع حجة مل کون الزنا سبباً اوجوب 
الحد»وقد منع الإمام بعد ذلك أنه حکشرعی» فع طریته لا حاجة له إلى إخم اجه 
فطر يق ا واب عنه أن مراده هناك آنه ليس حك زائد على عات الحد وكذاكون 
الإجاع حجة معتاه إجاب العمل به ومقتضاة یجب الاحتراز عنه . 


[الرجه الادسةوله اا-كتسب من أاتبا) صفة للعلوفى بعض الخ المكتسية 
صفة لللاحكام » والاول أحسن بل يتعين وإلا لاحتاج المد إلى زادة قوله إذا 
حصل؟بالاستدلال وعلى كلا التقدرين فو اراز عن عل اه تعالى » وما باقيه 
فق قلب اللائك والانیاء فن الاحكام من غیر | کنساب » واحتراز ا عن‌العل, 
بو جوب الصلاة ' والزكاة والصوم وحوه عا هو معأوم من الدين بالضرورة » لان 
انظ الفقه دشعر العم عا فيه دقة ولا دقة فى ذلك ء ولان العوام بعلبون ذلك 
ولا تسمى فقباء > وقال الت برى(١)‏ فى هذا القسم ااعاوم بالضرورة إنه فقه وإن 
لإ بس المتصف به فقيباً فذاك لان للملا نی اسم الفقیه عراً کا آن ۾ ف اسم الفقه 
عرفا ء وكونتلكالعلوم ضرورية لا خرجما عن كو نما فعا .انما علوم الصحابة 
شراتع الاحكام كان كذاك ء وهذا الذى قاله التبريزى هو الختار » وإزذلك يسمى 
قبا ولذلت ب زکر نی کتب الفقه » واا لا بطاتی عل العام به وحده اسم فقیه لا فيه 


(۱( هو : على بن عد اهن آی الحس بن أب بكر الأردبيل › ' نالج اللن 
اتر بزى ء كان من العلاء اتجيدين لفتون العاوم ٠‏ من الحةول و امقول A‏ 
والأصول » واافراأض › الہ > وعی فی آخر حیاته يدواسة 
علوم الحديث . 

توف بالقاهرة فی شر رمضان eS‏ وسبعبانة . 

( طبقات الشافعية لان السبکی ١٣۸ ٠۴۷/۱١‏ ء الدرر الكامنة ٠٤۴/٣‏ +> 
شذرات الذهب 1 / ١١۸‏ الأعلام للزركى ه | )ء 


من المبالحة.وققه اسم قعل من فقه بض الفاق > إذا صار الةه له ةوهو وصف 
له فى نفسه لا يتعدى إلى غير ه.والفقه هو مطل الفم وهو صفة يتعدى إلى المغبوم 
والتمیر فی آدلتہا للاحکامء رلو قال من دته لصح أيضاً عل ما فالنسخ اأشهورة 
من جعل ااسكنسب صق للعلل . 


( الوجه ااسايع قوله الغصيلية ) جعله ا لحور احترازآ عن اعتعاد املد لته 
اعتیار وحم شرعی عل مکتسب من دلنل إجالى » وهو أن هذا أفتانى ه المفى 
وکل ما آقانی به به اغى فو حك الله ی حى > وهو دلیل عام لا عختص عسالبعینبا 
ومهدمته الأوى حسية » والقاتية [إج عة » ولذلك قالالامام هنا أن‌هدا القيد خر 
ما للبقلد من‌العلوم عل ا لمحاصلعندا للد علا وأدرجه ف جذس‌حد الفعه ء وآخرجه 
ذا القصل»لسكنه بعد ذلك جعله اس :الل > أنه لير مو جب و النل اجو إذا م 
کن اماد املد علا م دحل ف الجنس وهو قوله و عاج إلى [خراجه 
القصل إلا أن بريد الل الاعتقاد الجازم المطابق أء م من أن يکون لوحب آولا 
م ا لحد . وعلى النسخة النى فما المكتسبة بالاء'لا بے اليد هنا ء لأنالسائل 
آی علبہا للقلد ھی مستدل عاپا ف تقس الام gen‏ 
رح خر إلا بأن تقول إذا حصات أو حصل علا بالاستدلال . 


( قيسل الفقه من باب اإظنون ) هذا ؤال على قوله العل فاقتضی آنه لا شىء 
من الفقه بظنى وحن نبين لك أنه ظنى لانه «وقوف على الظى والموقوف على الظى 
ظى ؛ أما كونالموةوف على اإظنى ظنياً فلأن‌الظى تمل الحدم ء وعلى تقدير عدمه 
يعدم الموةوف عله فلرم کونه ظا غير مقطوع به » وأما كون الفقه موقوفا عل 
ااظنى قلانه موفوف عل أدلتهوأدلته» تص آو إجاع أو فياس » فالقياس كله ظى 
والإجاع اختلف فيه . وع تسام آنه قطمی فوصول لينا بالظن على آنه فى غابة 
الندور . والتصقممان:أحاد لا يقيد إلا الظن ء ومتواتر وهو مقطو ع امن مظنون 
الدلالةء وإن اقترن به قران حی أقاد العلل لتحت با علوم من الدبن ضرورة وآقم 
قم [نه لا یکون فقہاً»ومتضى ذلك أن یکون کل الفةه مظنو نا ولا شىء منه علوم 
عل عکس ما اقتمضاه المد » و بعض النسخ قيال من باب ااظنو نون أى الفقه وحذفه 
ادلا الكلام عليه 


~۳۹ — 


7 علا الج د اذا ظن الج وجی عه المتوى والعمل 4 للدلىل العا طح عل 
+ وجو با7 اع اا lic‏ نقعطرع ر اظن فى طريقه) مضمون هدا الحو اب أن الفقه 
كله فطعي لا ظى ومذ الال تنسب إلى أ كبر الاصولين وحاصل كلامہم ومداره 
ما قاله الإصنف . وتر ره ا1ال أن تقول فى الوتر سلا الوتر يصلى عل الراحلة فو 
تة » فالوتر سنة والدمه الأو لى ثايتة عخير الواحد» واانىة بالاستقراءءوهما 
لا تيدان إلا ااظنفالنتيجة ظنة 'الرقفما علااظن.» وهذا الظن الذى أرادهالمنف 
وله وااظن فى طريقه . وأكثر الاس إذا وصاوا إلى هذه التجة وقفوا عندها 
-واعتعدوا نها المقه وهو الظاهر من اصطلاع الفقباء > وعليه بى الساتل سوال 
والأصوليرن وفوا عند ذلك » لان اأظن لا جوز اعاده ی یدل عليه دیل 
2 وراء ذاك وتالا .ا حصلت هذه النتيجة وهى اعتقادكون الور ستة 
ظا رکا فاا 'آجر من مقدمتین هذا الور مظ ظون سنيته» وکل ما هو مظون 
٠‏ سنه فېو سنه فی حى من ظنه , 


والقدمةالاولىةطي لاما وجدانية فإزالظان عد من نمه الظن کا جحد الجوع 
-والشبمءوللقدمة الثانية قطعية ء لقبام الإجماع على أن حك القه نى كل تيد ما أاء 
له اجتہاده وى حق من قلده حى لو اعتقد خلاف الإجاع لدليل کان حك اله 
:ى حقه إلى أن يطلع على مخالفته » وهذا الإجاع نقله الدافعى فى الرسالة والغزال 
.ف المستصنى .»> وإذا تفررت للقدمتان قت الندجة الور سنه ق حق من ەر 
قلعية لأنْما تابعة لقدمتين قلحبتين ء ولا بضرها وقوع اظن فى مقدىى الاس 
١الاول‏ ونتىجته وھی طریق القاس اتایء لان الظن إعا دصر إذا کان ف مقدمات 
الدلل وهنا معدا القاس فطعستان والظنو ن خارج عنما » ووجود اظن الذى 
-هو حاصل مقدمة اقباس اثانى ليس مظنونا > وهذا التة_بر على حه إا يدنا 
:القطع بوجوب العمل فلك اختار جاعة أن الفةه هو الل أو الظن » د الاقتصافق 
ہما مقامان اعتقَاد کون المح عند الله.ء کذا٣ل‏ کن دعوی القلع فه واعتقاد 
.وجوب العمل عا ظنه من ذلك دعوری القع قە مكىة » والفقاء نظروا للآاول 
اا لبون فظروا لقا ولا مشاححة فى الاصطلاح c‏ ول بتر ارد اختلاق ما 

لی شیء واحد عل انی اقول قو لمم حك أله ٴحق کل جتېد ما ارا د إل اجتبأدھ 
- جب عليه اتبأاعه » ودع وام الإجاع ہا الفسير حو بغير هذا الفسير 


عنوع. EF lb.‏ الدب واأحد والخلىءمعفو عله لامر هڏ ا الإطلاقءوإنكان, 
عتمم قال إنه تعن التکلیف» و لکن حب ملاعل أنه يام بتر لما ظنه و اجباً وبفعلر 
ماظنه حر اما لج راء تەعل ر به گس اعتقاده»وأما أن ذاك بصير فى حه كال و اجي.. 
والحرام ق نفس الام فلا یکن » > وإذا ظن زوجه أجنية قوطتا يأ ولىکن. 
آمیز ته آو اوی إم الزانى . 


وقول المصنف للدلل العاطع على وجوب اتباع الظن يةربه إلى الإجاع الذى 
جعاناه دلل المعدمة الاتية من القاس الثاى»ومتع بعض اناس قطعية هذا الدليل. 
لس جمل لاته لاد لنا من دلل قاطع على انباع ان دفعاً للنسلسل أو ابات 
اظن بتقسه فلاد من قاطم: ما اجاع وحده » وإما مح قران حف وه شيداقلم 
وهذا المعنى والتقرر عمل ف كل مسال من مسائل الفقه سواء كان دليلبا ما آم 
قاسا آم غیرهما عا شد الظن. وڌو له مقطوع أى مقطوع به » ولکنه حذف ال ار 
وتوسع بتعديه الفعل إل لض مير . 


(و دلله الف عله س الامة الكتاب والتة و الإجاع والّاس ( فوله المتفى. 
عليه إشارة إلى أن م آدلة عختافا فما وسنذكرها » وقوله بين الامة آى المعتار ين 
وإلا فقد أتتكر بعض اناس قياس ويعضمم الإخاع ولعله لا إسمى من أفكر 
قلك اماما وهو حی ء لان الإعام من یدی به > وهو لاء لا رفتدی cer‏ دلذاك.- 
طلق الانمة ووقع فى بعض الفسخ الامة والاول صح لبعد اجوز ف اثانى . 


(ولابد للاصول منقصور الأحكام الشرعية لحمكى من إثباتها ونفما ) لاد 
أمعناه لا ذراق ولذلك قال ابن عبد السلام إته إذا حلف لاير أن يفع ل كذا ول بعل 
على الفور حنث » والختار ألا لا تفيد الفور المعروف.والاصو ى نسية إلى المح 
لاله مسمی به کالانصاری والآغاری > ولو لم ! اسم به لم تج النسبة إلا إلى القرد. 
قعال أمل > والح على الشىء بالإئبات أو ال مسبوقيتصوره ».والاصولى. 
رك آس يبت الوجوب ثلا لار والتحرم ا ہی أو_ ینف ما وكذلك بمية- 
الأحكام > دلذلك لای أن تصورها أولا وقصد ہذا وجه الحاجة- إلى تعدم 
َه e‏ ۰ 


(لاجرمرتيتاه على معدىة وسبعة كتب) . 


التى يسبق إل الذهن من لا جرم فى هذا الوضع أن معناها لاجل ذلك 
أى لجل ما سبق رتبا على كتب » وقد جاءت لا جرم فى القرآن فى خسة 
مواضع متلوة بأن واسمبا ول ىء بعدها فعل.والذى ذكره المفسرون واللخويون 
ف معناها أقوال : 


احدھا : أن لا ناقة وجرم قعل معناه حق ¢ وأن ما فى حبزه فاعله وهذا 
مدهب الخلل وسلبو نه والاخفشء فقول تعالى لاجرم آم معناه رد عل الكفرة. 
و قق خس رام . 

والتای : أن لا زائدة وجرم معناه كسب & آى كسب لمم عملم الندامة > 
فان ما قى حزها على هذا القول فى موضع نصب وعلى الأول فى موضع رقع . 

اا لك : آن لا جرم کلبتان رکبتا وصار معناهیا حتاء وکئیرآً ما قتصر 
اأفسرون عل ذلك . 


الرابح د لا جرم متاه لابدءرإن أل أقعة رهدها ف موضع صب باسقاطہ 
حرف الإجرء قال الفراء : لا جرم كمه كانت فالاصل ععی لایر ولا عالة كر 
استعا ما حتى صارت مازلة حقاً تقول لا جرم لاتينك » قال الواحدى : وضع 
موضع القسم فى قولحم لا جرم لافعلن کا الوا حا لأفعلى » ونت إذا تأملتهڏه. 
الاقوال م بنطتی شىء مہا على مى النعليل الذى قصده المصنف.والذى بظہر أن 
التعليل مستفاد من ترتيب الك علي الوصف» وتصحح كلام الصف بأن يقدر 
فلا جرم آنا رتيناه ءفاضمار الفاء لإفادة التعليل » وتفدير أن واسما لتوافق. 
مواقعا من الترآن أو ينزل الفعل مازاة المصدرء و يستخى عن إضمار أن والقدير 
غقاً رتاه . والقدمة يكر الدال وفتحا وهو أشر ء فالكر لاا تقد 
لناظر فما إلى ما يعدها » والفتح لان‌الناظر يقدمبا بين يديه إلى مقصوده . هذا ى 
مقدمة الكتاب ومقدمة الدلل. أما مقدمة الجيش فل مجعل الجوهرى فا إلا كر 
الدال لابا تقدم الجيش ‏ 


ووجه تقد المقدمة فى أول الكتاب كونه لايد لكل أصولى من آصور 


الاحكام . والكتب السبعة منا الأريعة الى قدما: الكتاب والسنة والإجاع 
والاس کل ما کتاب 

: الادلة إلختلف ہا وهذه إالجة Ca‏ الادلة الى تما المعرفه 

والسادس : فى العادل والراجح المقصود بالمعرفة اثانية . 

والابع : فى الاجتياد المغصود بالمعرفةالالة . 

وهذا جلة أصول الفقه . 

(أما الدمة فن الا حكام ومتعلقاتما وفيما بابان) , 

لما كانت متعلقات الاحكام عتا ج اليما ذكرها معبا وإن ل بين فما سبق 
إلا وجه الحاجة الى تصور ال 


الاالاول 
ف الحم وفه فصول 
ملول 
رة 
( الك خطاب اته القدم التعلق بأفعال المسكلفين بالاقتضاء أو التخيد ) . 


ا كان الكلام فى الحم الشرعى لم تج إلى تقيده وقد تدم الكلام فى 
كوتة إتشائياً أو خبرياً . وتفسبره بالحطاب وتقسيمه إلى الاقتضاء أو التخبير 
ندل عل أن المراد الانشا »را لطاب مصدر اا خاطب خطاباً وعخاطية » وف 

الممممة کلام اله تعال ف الأزل خطاا خلاف ‏ تال القاضی أ نکر ٠‏ الام 
يوصف آنه خطاب دون وجود مخاطب ولذاك أجزنا أن يكو ن كلام اقه فى زل 
. وكلام الرسول ي فوقته عخاطبة على الحقيقة» وأجزنا کونہ آمآ ار نا » 
وعل هذا لاال لموصى إن عاطب عا رودعه وصیته » ويقال أمر من تفضىی 
إليه الوصية إنتهى . فعلل هذا لا يصح أن يؤخذ الطاب قى حد الححك لان الح 
عندنا قدم » وبحب أن يقال الىكلام » والمصنف تبع الإمام فى لظ الخطاب » 
روان الإمام رآى آنه يقال فى ااتدم باعتبار ما يصير إلبه ب وإذا قلنا لاطاق 
الطاب ف الازل فل طاق بعد ذأك عند وجود الأمور والہی ينبغى أن يمال 
إن حصل إسماعه انلك کا ى موسیعله السلام » قيس مى خطابا بلا شكوإلا فلا على 
قياس قولالقاض , وإذا متا ما عصل إسماعه خطاياً فلا تخرجه ذلك عن كوه 
قدعاً عل أصلنا فى جواز إساع الکلام التدے > وف پعض تسخ الکتاب خطاب 
لته القدے كانه رى أن ا لخلاب يطلق عل الكلام الد عل غير مذهب القاض ء وعل 
.الأصوات والحروف الدالةعلى ذلك و حادثة فقال القد لیخ رجا وی بعض 


النسخ ل يقل القدم ذظرآً إلى آن اللاب هو الكلام وللكلام حفيقة فى النفساقى 
ميل وهو المشہور عد الحكامين فل اة إلى قوله القدم فصل ف الطاب 


ولان 


أحدهما : أنه الكلام وهو ماتضمن نة إسنادية . 

والانى ‏ آته أخص منه وهو ما وجه من الكلام عو الير لإفادته . وإضافته 
إلى الله رج خطاب غيره والتعاتى بأفعال المكافين رح المتعلق بذاته تعالى 
والخادات وذوات ال كلفينوفعله كقولهاقلا إلهإلا هو » ويوم سير الجبال ءولقد 
خلمنا ۶ واللراد المكافين من كان بالغاً عاقلا . ولنا فالصى خلاف هل هو امو ر 
بالصلاة والصوم بأمر الشأرع أو باس الولى » وعلى كل تقدبر ليس تلبقا » لآن. 
أمر الندب لا كلفة فيه » ومن رأى أنه مأ مور بأمر الشرع قال ى حد الح الطاب . 
التعثق بأفعال العباد ولا رد عليه الجنون ء لانه لل يوجه له خطاب » ومهم هن 
يقول بأفعال الإفسان لآن كلامنا فا يتعلق م » وإن كانت الملائكه والجن. 
ەكافین لكنهمخارجون عن فظرنا 
. وقول (بالاقتضاء أو التخبيد) عخرج قوله تعالی (و اله خلقک و ماتعماون)(۱) 
فإته خطاب متعلتى بأعالنا على وجه الإخبار عنها بكونما خاوقة لكنه ليس 
اقتضاء » ولاتخيرآ خرج عن الحد » واللراد بالاقتضاء الب فيش مل طلب الفعل 
إجاياً أو نربآء وطلب الترك حر ما أو كراهةء والمراد بالتخبير الإاحة. 

( قات اتر خطاب لله قد عند والح حادث » لانه وصق به › 
ويكون صفة لفعل العبد ومعللا به كقوانا حلت بالنكاح وحرمت بالطلاق ) هذا" 
سؤال على الحد مركب وعل مقدمتين . الأول مسلة وإن كانت العترلة لايقولون. 
ها انا تقول بقدم الكلام . والثانية لانقول حن اء فاستدلوا علما يثلاثة : 

أحدها : أن ا لحك يوصف به آى بالحدوث فنقول حلت هذه المرأة بعد أن 1.. 
تکی حلالا » وحرمت بعد أن لم ”سكن بحراما »> والبعدية تصرح بالحدوت . 


١ (‏ ) سورة الصافات ( ۹1 ) 


سس نع — 


والتانی : آنه ی ا لحك يكون صفة لفعل العيدء فتقول : هذا الفعل حلال » 
ها قعل حلالآو حرام والحيد حادتغفعله أ ول أن بکون‌حادثا ءفصقة فداه او 


بأنتكون حادثة. 


والالت : آنه ی الک یکون معللا به آی با حادث ء کقولنا حت بالنسکاح 
اح علة ف الحل ۾ و حرمت بااطلاق ء فالطلاق عل ف التحرے ت 

-( وأيضاً فوجبية الدلوك ومانعة النجاسة وصحة اليع وفساده خارجة عنها) 
هذا سوال انهو أن ا لمحد غير جامعو الحد بحب آنیكون‌جامعاً لجع آفر اد المحدود 
مانعاً من‌دخول غیره فيه »فی خرج منه شیه آو دخل فه غیره قیفسد . والمراد 
.يالدلوك زوال اانمس‌هدا هو اأصحح ¢ وقیل غرو اء وکل مما مو جب لعلاة 
وغيره ذكر مع ذلك شرطية الطبأرة والراد أن هذه الجسة أحكام شرعية غير 
الشة الأولى الى تضمنا المد . 


(وأيضاً فيه الر ديد وهر رتانى اتحديد) هذا ؤال ثالتعل ةر لهبالاقضاء أو 
لير . آف لبر ديد والترديد شاف التحد يد ٤‏ لان المعصود بالتحدد الإيضاح 
والبان‌والقصود باس دید الك والإ پام . 


واعل أن مدلول , أو » إما شك كقولك جاء زيد أو عمروء وإما إبام 
كقوله تحال ( وإنا أو يا لعل هدى أو فى ضلال مبين )١()‏ وإما تيينقمة 
كةولك العدد زوج أو فرد» وإما إباحة كجالن المحسن أو ان سير » وإما 
تیر کخد درهاً ن دارآ فاشك والإہام متافیان اسان بلا اشکل 1 والتةسم 
اليس فيه بيان لقم » والحد [ا يؤتى فبه ا يفيد البيانءأو التخيير والإباحة 
لال )ا هنا وف ما التر ديد فلا بد خلان قى ادود ۔ 


( قلنا الحادت التعلق ) هذا جواب عن الوجه الأول من ”قرر المقدمة الثانة 
من السر ال الارل ْ وهو أن الح دو صف يالحدوث فمنع ذلك وقال . لخادت 


nara, acm Aa" m4 


)٣٤( سورة سا‎ )١( 


[عا هو التعلتق ء فإذا قلنا حلت هته للرأة بعد أن م تكن حلالا » فلاس معتاه. 
أن إحلالما حدت ء و إا معتاه أنه تعلق اليد وهذا اختيار من اللصتف أن التعلق. 
حادث وهوالمذ كور فى الحصول هنا وق‌موضع آخر خلافه وهو اخختار(۱) ولوکان 
اعلق حادثاً كان الطاب التعلى حادثاً ضرورة أخذ التعلتق قيداً فيهءويازم على 
هذا آن يكون الك حادثاً وهو قد فر مته » وآن الكلام ف الازل لا لسمى 
حکا ومن ضرورتہ آلایکورں امآ ولا لہا ون لا نقول به ء ولا پنجی من 
هذا إلا أن يقال وصف الحكر نى الازل بالتعلق على سيبل الصلاحية > ولكن 
هذا لا ضرورة إله ء قالختار أن الإحلال مثلا قدم » وكذلك تعلقه» وأن التعلى , 
نسبة فہو بستدعى حصول متعلاقه فى الع لا نى الحارج ء وإعا الذى عدث بعد 
ذلك المحل ء وهو غير الإحلال » وإنما ينشاً عنه بشروط كلا وجدت وجد› ج 
او قلت آذنت لك آن تيع عبدی هذا بوم اخس » فالإذن قبل اجيس ءوجود 
متعلتی به وآره ظېر بوم الخیس » وع هذا جب ب أن حمل قولحم حدوث التعلق 
فلا يكون بين الكلامين مخالمة ى المعتى ء وكأن للتعلق طرفين من جبة اكلم 
تقدم ومن جبة اخاطب‌قد اکر 


(والحك متعلق بقعل المبد لا صفته كالول التعلق با لمعدومات ) . 


هذا جواب ءن ةوله ويكون صفة لفعل العبد فأجاب بأن الح قول متعلق 
بالفعل ء لا صفة للفعل > لان مى الإحلال قول الله رفعت الحرج عن فاعله ء 
وهذا ال#ول صقة لته تعالى قام يذاه متعلق بغيره لا صفة » كالقول التعلق. ِ 


)١(‏ ف هامش النسخة الطبوعة : » والمنسرب إل الشيخ آنی اجس الاشعری 
أنه قدحم » وعليه مدار كلام الامة » وف أبن ا ا 
للعدرم » وهو الحق » وأو قيل: إن التعلق لا و صف بعدم ولا حدوث » کو نه 
نسبة لم يبعد » إذالنسب والامور الاعتبارية الختار دما كذلك ء لانما عدمية». 
كا هو الحق ء وقد فاه بذاك جييع متأخرى علاتا » لكن الشور القول بالمدو 
ململ أھ . 


تداي 


بالمعدومات إذا أخبرت عنما مثلا » فليس القول صفة ها » وإلا لزم قيام اللوجود 
بالمعدوم » وآما كون لادم متعلقاً با حادث هلا بتع . 


هذا جو اب عن الدلل اتالت وهو قوله , ومعللا به » أى بالحادث كقولنا 
حلت بالتكاح وحرمت بالطلاق ء فأجاب بأن هذه العلل شرعية » العلل الشرعية 
معرفات لا مؤرأت »> وكأن اله تعالى 6ل إذا زوج فلان بفلانة بشروط کت 
وکیت فاعلہوا آنی حللتما له » فاذا وجد السكاح بلك الشروط عرفا الإحلال 
الازلى ٤‏ و جوز أن يكون الحادت معرفا للقد حم ٤‏ کا آن الال لعرفتنا وجو ' 
البارى سيحانه ولعالى ووحدانيته فلرس عله له . 


وامم الصانع اشتهر على آلسنة المتكلمين ف هذا اتال » ولم برد فى الأسماء . 
وقرىء فى الشواذ ( صنعة الله )١()‏ باون فن | کتنی فى الأسماء ورود الفعل 
يكت مثل ذلك ء وما ذ كره الصف من الجواب مسن إبراده على وجين : 

.آحدها : على سيل الح ابتداء قيقال : لا فل أن اكا والطلاق وتحوها 
علل ء ما ھی مەرفات . 

واتاں ٠‏ عل سيل الاستقسار فقال : إن ارت بالعال العرفات فل ولا 
يفيدك » وإنأردت امترات فبنوع والعلة تللق عى المعرف والداعى والمؤتر . 
والكمون كرون الور بتاء على أن الأفعال كبا من اله تعالى وهو تعالى 
فاعل بالاختيار » لا مؤثر بالذات » ولا وجود للعلة امور . هذا مدھے أهل. 


)١(‏ آية ( ٠۳۸‏ ) س سورة البقرة وهى قوله تعالى ( صبغة اقه ومن أحسن 
من الله صبغة وتن له عادون ) وه القراءة الصحيحة المتواءرة ٠‏ ' 
أما قراءة (صنعة الله) بالنون فبى قراءة شاذة مروبة عن الحجة فى القراء ات 


السبع لان طالون ۲۲۸/۱ - 


االسنة والحء(١)‏ وكير من الكامين »ء غير أن أهل السنة يبا وإلا اختلفه 
مدركيم - وهذا مام الادلة الثلاثة الى قرر ا السؤال الأول . 


( والموجبية والانعية أعلام الح لا هو » وإن سلم فالمعتى ما أقتضاء 
الفعل والارك وبالصحة إباحة الانتفاع وبالبطلان حرمته ) . 


هذا جو اب عن الال الثانى بأحد طريقين : إما بأن تلك الاشاء الى ادعى 
خروجبا عن الحدليست أحكاماً بل إعلاماً باحك فلا مى الكون الدلوك واجاً 
إلا أن اقه تعالى أعلينا به الوجوب »ء ولا مى اكون الوضوء شرطاً إلا أن الت 
علتا بعدمه بطلان الملاة . وإما بان فلم آنا حك ونقول : نها لوست خارجة 
عن المد بل راجعة إليه بتأويلءوهو أن المع بالموجبية اقتضاء الفعلء ربا لمانعية 
اقتضاء الترك»ومعىهذا أن مو جبية الداوك مثلا عتزلة جعلتالدلوكمعرفا او جوب 
الصلاةء و الاقتضاء المد كور ف امد معناه: و جت الصلاةعند الدأاوكء و حاصل العا ر تين 
سواه » فذلك بكون الحد جامعاً »> وكلام المصتف ناطى ماتين الطريقين فى 
الموجبة والمانعة ء وأما الصحة والبطلان فاقتصر فما على الجراب الانى وهو 
رجوعبما إلبه بتأويل » وهو أن عة اليع لا معى هما إلا إياحة الاتتقاع » 
وفساده لا مى له إلا حرمة الانتفاع وفيه ذظر ء لاا تعلل إبإحة الاتفاع 
بالصحة » وحرمته بالفساد» والعلة غير العلول ء ولان بام الإبجاب والقبول 
عصل الصحة ء ولا بباح الانتفاع جحد حی يم الخجار وصض »۽ ولم بذ کر 
المصنف تة العيادة وفادها والسؤال وارد فما أضاً » وقد ذكر المصنف بعد 
هذا ما هو ا متمد فى تفسير الصحة وهو نيا استتباع العاية ء ومعتاه أن العبادة 
أو العقد بحيث يتر تب عليه أثره وهو الخأية المقصودة منه » وقاية اليبع مثلا 
إباحة الاتفاع » فإن وقع الييسع محيثت يكون كذلك كان ححا » وإلا كان 
غاسدآً ء ويا يصح تعليل إباحة الاتتفاع بالصحة ويندفع توقف الإباحة على 
ا لجار والقبض » لانه قد ينعد السبب عحيث يار تب عليه مقصوده ء وإن توقف 
على شرط افا وجد ذلك الثشرط أضف الثروط الى اليب السابق . إذا عرفت 


(۱) العصود اکا ھا : الملاسقة . 
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هذا فكون‌البيع عحيث يار تب عليه حل الاتتفاع حك ليس باقتضاء ولا تخير 
فېو خارج عن الحد » ورجوعه إلبه بالطريق الى تقدمت ف الدلوك » وهو أن 
تول:الصحة بزلت متزلة #ول الشارع جعلته مييحاً للاتفاع أى معرفا للإباحة . 
. والتخيير ال كور فا لحد معناه إياحة الانتفاع عنده » وحاصل العبارتين سواء . 
بت هنا فلمر آخر وهو كون اليع ميث بارتب عليه حل الاتفاع هل 
هو معى شرعى زائد عل الإ يجاب وااقبول وسار ما لعتار معه > أو هر تلك 
. الأشياء فقط بخير زبادة > أو وعم عصل به ذلك » فإن کان الأول وهو 
:امور عند الور كان ذلك المعى حك رعا مفارقاً لذات الدلوك ساوياً 
- لمعل الاوك" معرقاً للوجوب » فلذاك تعللت إطلب الطريق لثانى » إذ لا عكن 
إفکار كون ذلك شرعا » ور کان الثانی وهو مقتضی کلام يعضہم ساوی 
١‏ الدلوك من كل وجه أمكن أن يقال حينتذ إن معى الصحة الإعلام بإباحة 
. الاتفاع عند اجاع تلك الامو ر» وللست کا بل إعلاا الح > وكذاك إن 
جعلنا الصحة وقوع البسح أو العبادة على وفق الوجه اأشروع » وقلنا إن هذا 
معی عمل لا شرعی فیانی الطريمَان أا فق لوأب . 
( والتر دير فى أقسام الحدود لاف الحد). 
هذا جواب عن السوالالثالك . وبيانه أن الر ديد الناف للتحديد هو الرديد 
: فى الحد وهنا لوس كذلك » لان الار ديد إا مكون فى الحد لو كانت , أو ء داخلة 
. من الجنس والقصل أو بن الفصول » وههنا نما وقعت يبن أقسام الفصل الأخر ء 
.وذلك آنه ا كان الطاب التعلتى بأفعال المكلفين يشل الاقتضاء والتخير 
. وغیرهیا آتی بالفصل الاأخر لخرج غيرها > ولصیر الفصل أحدا مہ غر 
تعيان آعم من کونه اقتضاء أو تخيراً ء فمذا القدر الطلق هو القصل ولا ردد 
.فيه » واسکته ینقے إلى اقتضاء وآضیر فأتت د آو » بین قسیه »> فلا محصل ہا 
إخلال فى الد ء والفصل ماو للاحدودءوكل ما كان أقساماً لئىء كان أقاماً 
لمساويه » فلذاك قال المصنف إنا فى أقساء امحدود وم يکن‌المد دون أحدها 
مانعاً . فلك لايد من القصل بأحدهما مطلقاً و د أو » داخ ين ا مين وكل 
٤(‏ - الاإہأج )١+‏ 


متہما معا أخص من أحدهبا طلقا ء ولو وجد عبارة تش ملما أو تضرح غيرها 
اسراح من هذا السال وجوایه > وقد خطر لى أن يكون الإنشاء فإنه خرح 
امغر »> ويشمل الاقتضاء والتخيير فيقال هذا ا لحك الشرعى هو خطاب اله 
المتعلق بأفعال المكلفين “على وجه الإنشاء ء ويندرج فيه خطاب الوضع وكون 
الشىء سبباً وشرطآ ومافعاً »> والح بالصحة والفساد سواءء قثا إن ذلك رجح . 
تأوبل إلى الاقتضاء والتخير م ل ويندرج فيه مثل قوله تعالی ( زو جنا کا ( 
فزوج اله لنیه « زینب » جک شرعی د 


س إن س 


العصللةإن 
فی تقسماته الأول 


(ا لخلاب إن اقتض الوجود ومع اقيض فوجوب ء وإن ل عع فتدب»وإن 
اقتضى التر كومنع‌النعيض خرمة ولا «كراهةءوإن خير فإباحة ) 
لا فرع من تعريف السك الرعى شرع فى تقسمه » وحذف قوله وهو من 
وڃو 1 لدلالة الكلام عليه والالف واللام فى الطاب لامعبود السايق فى حد الک 
وھذا التق عسب ذاتا لحم . والاقتضاء هو ألطلب ء وقايل المصنف الوجود 
يالتر ك » ولو جعل موضع الوجود الفعل أو موضع الترك العدم لكان أحسن من 
حرت اللقظ » وآما الحى ففيه تسمح عل التقدبر بن لان الأرك قعل وجودى » فلا 
يكون تقس لا الفعل ولا للوجود ولذلكقال غيره الطاوب إما فعل عير كف و إما 
كف وهذا عب حقيقة الفعل عقلاء وأهلالعرف يقاباون بين الفعل و التر كا لطلقين 
والاو ل اعیاده هدا التعسم )١(‏ وعدم‌اليد یکو كق وغیر كف.وةو لفو جوب 
ص واه فا اب فته الح والوجوب أثره تقول أو جبه اله إجابا فو جب وجوباً» 
وكذلك قوله حرمة صوابه حر ء ووجه المحصر بين . 
( ورسم الواجب بان الذی ذم شرعا تار قصدآً مطلقاً ) . 
لما ذكر الإيجحاب والندب والتحر والكراهة والإباحة ف اتس للذكور 
بأن به ماهية كل واحد مها فالإجاب طلب الفعل المانع من النقيض ء والتحرم 
طلب الترك المانع من النقيض » والإباحة هى التخيبر بين الفعل والقرك ء ولك آن 
تحمل مكان للانع من اقيض ال جازم فى جع المواضع ء فما متر ادان والاقعال 


س س تھ دت - = ae‏ 


(۱( فى هامش النسخة المطبوعة : , عبارة غيره : فالاول أن يعتمد ق هذا 
النقسم » ولعله الآول ) لا نى » . 
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الى هى متعلى هذه الأاحكام هى‌الواجب والندوب والحراموالمكروه وللباح تظهر 
ماهباتما بذاك نضا فيال : ال را جب‌الطلوبالفعل طلباً جازم » والندربالطلوب 
القعل طلباً غبر جازم » وال حرام ا اطلوب‌التركطلباً جازماء وال ممكرو ها لطاوب‌التر ك 
طلبآغر جازم » وللیاح الخبر قبه » ولکنه ذڪر ها روما آخرى تظهر با 
حقائقها » ويد إلواجب وترك ذكر اجس ومو اافعل لدلالة اللكلام 
عليه وا كت بذ كر الخواص » فقوله الذى صغة محذوف » أآى الفعل الذى ء 
فالفصل جنس يشمل الخسة » والذى' بذم تارك آخر ج ادوب والحرام 
والمىكروه والمباح » وعادة الأصولبين بقولونالنى بيذم ةرج المندوب والمكروه 
والمباح ء وتاركه مخرج‌الحرامء وكانالباجى يشرحهكذلك » وأنا لا أختار هذا 
لآن‌الذى ڌم وحده لا يصلح أن يكون فصلا ء آلا ترى آنك لو قلت الفعل الذنى 
ڌم ا جنا للیحدود ولا مفدآ لليقصود > وقوله شرع احتراز عن مذهب 
المعتزة فإن عندم النم بالعقل » فأشار ذا إلى قاعدة الأشاعرة وهى أن الاحكام 
لا تثبت إلا الشرع وقدم شرعاً على تارکه حى ہین آن انتصابه عن يذم » وة وله 
قصداً متعلق تارك » وهو قيد لس ف امحصول ولا فى الحاصل وأراد ه إدعال 
الواجب إذا رك سهوآ مإنه لا بذم ولا عخرجه ذلك عن‌الواجب » ولو ل يقلذاك 
لکانالرسے مطرداً وغیر منعکس » لان ما اا ذم تارکه قد یکون واچباً ن یترک 
سو ًر اطلاق‌تار ہک هح ما فه من العمو مالمستفاد من الأضافة يقتضی أن ما لذ ذم 
كل تارك له لوس بواجب فيد التارك بالقصد وکل قد ف الفصل بکثر به احدود 
مغلاف زبادة الفصولفإنه ينعص با الحدود وصار الرس هذا القيد مطردآمنعكسآء 
آما اطرادہ فلن کل ما یذم تارك قصداً لیس بو اجب . 
فإن قلت :الماهى غير مكاف فليس الفعل فى حقه واجباً فلا وصق تراه 
الواجب ؟ قلت: إما أنيكون بنى هذا على رى الفقباء فانم يةولون الصلاة واجية 
عل الساهى والناتم » ولذاك عب القضاء علہما وما آن يقرض فہن سى عن 
الصلاة بعد دخول وتا ووجو ہا عليه واستمر سېوه حتی خرج الوقت فالو جوب 
قد حف وتعقق‌القرك ء ولا معصية بيب الهو كن مات أثناء الوقت لا بعصى 
على الصحيح ء» فطريان السمو فى ناء الوقت كطريان الموت » وكذا إذا طرأ النوم 
عن غلبة و [عا قيدت يقوٰى عن غلة ء لانه إذا قصد النوم حيث حتمل عنده أن 
يستيقظ قبل خروج الوقت ٠‏ وألا يستيقظ والاحالان عل السواء ء فإنه إذا 


إن — 


تام يكون قد عرذم| للفوات فيظهر عصانه وهذا قاته تفقباً ثم وجدته فی فتاوی 
آیی عرو بن الصلاح(۱) واستدل ما جاء فی الحديث ف العشاء أنه نى عن اتوم 
قبلہا » و إن غلب على ظنه أو يستيقظ قبل خروج الوقت(۲) فالذى إظبر جواز 
النوم ولا يبعصى إذا استعری به نومع دور حى خرج لوقت ء وحمل الحديث 
عل ماسوی هذه الصو رةآو عل آنه ہی تنز به ون‌ظن آنهلا يسقیقظ حرم بلا إشکال 
مهما تام بعد الوقت » أما إذا تام قبله فلا لأن التكليف لم يتعلق يه ودع(٣)‏ من 
بعل من عادته أنه لا يستيقظ إلا بعد الوقت قول النى ا إذا استيقظت فصل » 
فان قلت: هل هذا القيد الذىزاده المصنف لا مد مثه حى يكون الحد بروته فاسداً؟ 
قلت ینبنی على شی» وهو أن عدم القعل آعم من ترک‌فن‌مات وتام غلية أو آقيل 
الوقت حى خرج يقال فى حه م يصل » ولا يقال تركالصلاة » ومن اشتعل بدها 
وهو ذا کر لما فقد ركبا قصدآ ء ومن تام عن اختيار فى أثناء اوقت مع عله من 
عادته ألا ستىقظ داخل ف ذاك » وأما الساهى وهو الذى اشتغل بضدما قامداً 
لذلك الضد ول عخطر يباله الصلاة ضقال إنه لم صل وهل يفال [ ته تارك لاصلاة 
لأجل تلبسه بضدمها عختارآً له أو لا يقال ذلك لعدم قصده لما فأشبه من لا ينسب 
إليه قعل ء هذا حل تظر ء فإن أطلقنا عليه اس النارك فلا بد من القيد اذ كور 


(۱( هو عتان ر عہداار حن › بو موسی‌الشهرزورى > المعروف ان الملاح» 
أحد العلباء المرزبن ف التفسير » والحديث »ء وألفقه » وأسماء الر جال وغير ذلك 

من مؤلفاته : « معرفة أنواع عل الحديث »> والمعروف عقدمة ابن الصلاح € 
والفتاوى » وشرح الوسبط ف فقه الشافعية » طبقات الفقباء الشافعية ء 

ونی رجه الله تعالی سنة ٣٣ي‏ هھ ( وفیات الأعبان ٤ ٣٠۲ / ١‏ الأعلام 
T/ <‏ (- 

(۴) روی عن آی رزة الآسلى أن اى - ماو - کان يستحب أن يخر 
العشاء الى تدعونما العتمة وكان يكره الوم قبلا والحديث بعدها» رواه الحاعة . 

(۲) فى هامش النسخة المطبوعة : « فى شرح أبن الحوى: ودع لصيغة الأأاصء» 
والمعنى - واقه أعل - واترك من یع من عاداته [ځ فلا تقید به » | ھ . 


س و = 


وإلا فلا حاجه اله وهو الاأرلى € لان تولا الو اڃي ما ذم على رک مناه عل 
ترک حن کونه واجباً والنامی حین فسیانه لم یکن الفعل واجباً عليه فترک التی | 
ڌم عله والوڃوب ل ت معا فى زمن واحد » ولذلك أن القاضى او بکر وغیره 
من الا مة ر بذ كروا هذا القد . 


( وقوله مطلعاً ) متعلتى أيضاً بتاركه» وهو قيد فى القصل زائد فى المحدو دإ 

أشرنا إليه من قبل » وأنمتتضاه الإدعاللا الإخراج » وقصد به [دعالالواجب 
للوسع والخر وفرض الكماية > فان کلا مہا قد یترکہ قصدآ ترک مقیدآ فلا بذم» 
إذا ترك الموسع فى أول الوقت وفعله فى آخره وترك خصلة من خصال الخبر » 
وفعل الاخرى ورك فرض الكفارة وقام به غیره لا يام الور اللات » وإعا 
يام فى ا لموسع إذا ترك هو لا غرره » فإته يصح حينلذ إطلاق التر ك عليه والوع 
الرايع من نوع الواجيات وهو الواجب المضيتق إطلاق الترك صادق عليه حيثف 
ترك فلا قيد فمل كلامه الراجبات الاريعة وهذا القيد وهو قوله مطلمَاً تال 
صاحی ا خاصل(۱) وحذف قولى اكاب عل بعض الو جوه نهر لستغنی عنه وم 
مجعاون عل بعض الوجوة متعلقاً بيذم وفادة هذا الرس أنه إذا لم برد من الشارع 
طب لفعل ولك وزد 5ة او ذم فاعلە لاج بذاك علو جو به ٠‏ والذم 
معروف لغة وعرفاً قلا حاجة إلى تفسيره والمعتزلة ٠فسروه‏ بأنه قول أو فعل أو 

ترك قولآو رك قعل ينی عل إيضاح حال الفاعل و لا عابنا مم فيه مشاححات 
متكافة . وأورد فى الءصول أنه يدخل فى هذا التحديد السنة ء فان الفتباء تالو . 
إن آهل عة إذا اتققوا على ترك سنة الفجر بالإصرار فانم عاربون بالسلاح » 
وهذا| انى تاله ى سنة الجر !ل أر من الفعباء ولا من ررم من قاله غیره 
قالوه ۲ الاذان وإلعاعة واعرهیا م ع العا بر الظاهرة & ومع أك ايح عندم 
ذا قاتا بہننم۔ا إنہم لا يقاتاون على ترکا خلافاً لای عاق المروزی(۲) و جاب 


r a Ph gE gg Ey EEN uA, TEY, ar RA Rae 


)۱( هو تاح الدبن مد بن حسین الارموی ¢ اتوق سة 0٦‏ ه اختصر 
کناب و المحصول » للإمام الرازی فى كتاب ماه , المحاصل » لا برال عخطوطاً . 
(۲) هو : ابراه بن آحدالمروزى » صاحب المزنى » أحد آمة الشافعية :س 


عن هذا القول بن المقاتلة على ما مدل عليه ذلك من‌الاستيانة بالدين احرمه لا على 
ترك السنة. 


(و بر ادفه‌الىرض ووقالت ا فة القرض ما ثبت يقطعى والراحب بظی) أل 
:أو زد الدبو سى(١)‏ من ا فة .الفرض و اأتقدير ءوالو جوب الس عوط »فصا اس 
ءالفرض عا عر وجوه دلبل قاطع لان الذى بعل من حاله آن اله قدره عليتاء 
والنی عرف وجوه بدلیل ظی نميه بالواجب » لانه ساقط ءلینا ولا تسمه 
بالف رض لاتا لا نعل أن لته فدره قلنا الفرض القدر أعم من كونه علا آو ظا » 
والواجب هو الساقط آعم من کو نه عاباً آو ظناءفتخصبص کل من االمظي بأحد 
لقسمين حك » ولو قالوا ‏ إن هذا جرد اصطلاح لم نشاححہم والزاع ف موافقته 
للاوضاع المخورةء مز ادوا وادعوا أن الفرض والواجب عتافانء ا عة وقصدم 
من‌هذا أن الور و اجب ولس بقرضوةقراءة الفاعة ف‌الصلاة واجية ا لحديث(٠)‏ 


س س ساو وای س مدسفسد -= سد - n‏ 


س من مصتماته , الفصول فى معرفة الأصول » توف سنة ۴٣١‏ هھ . 

(۱) هو : عبد اه ن عر بن عیسی » آبو زد » آول من وضع عل الحلاف» 
کان فا احا . أف ا الزظر »> فا اختلف فه للفقباء : أبو حتيفة 
وصاحياه » ومالك والشافعى . وء الأسرار » فق الأصول والفروع عند النقية» 
و« تقوم الادلة» ف الأصول . 

توق رهه الله تعالی سنه ۳۰+ ھ . 

( وفیات الاعیان /۳هم ء الاعلام ۲٤١۸/٤‏ ) . 

(۲) صح ف قراءة القا عة فكل ركعة من ركعات الصلاة أحادبث كثيرةمبا: 
. لا صلاة لمن لر يقرا بفانحة الكتاب » . رواه اللياعة 


(ب) وعن أن هربرة - رضی الہ عنھ ۔ قال ء قال رسول اللہ - ی ۔ سے 


— إ0 — 


وأصل القراءة قرض بول تعالى ٠‏ « فآقرآوا ما تیسر مته »(۱) ولو سل فم 
الاختلاف ف الطريى ل لزم مته الاختلاف ف الحقيقة » م ل بستمروا على ذإك. 
وجعلوا القعدة فى الصلاة فرضآًءومسح ربع الرأس فرضا ول يتا يقاطع 

وقد جاءق ا لديث فربضة الصدقة يعى النصب والمقادبر » ويازم الحنقية 
آلا یکون شیء من ذلك فرضا وألزمہم القاضی ألا یکور ثیء عا ثیت وجوه 
بالسنة كشة الصلاة » ودية الأصابع والعاقلة فرضاً » وآن یون الاشپاد ع 
السامح ء و تحوه من الندوبات‌الأيتة بالقرآنفرضاء ل ادعوا أن الفرض ما ثبت 
بالقرآن والواجب ما ثبت بالسنة . 


(والندوبما محمد فاعله ولا يذم تارك ) لك أن تجعل,ماء معی الذی کا قال۔۔ 
ف الواجبءوأن تجعلہا فكرة»ءآى فل وهو جنس للخمسة . ومحمد قاعله خرج 
ه المباح والحرام والمکروه » ولا يذم تارك خرج به الوانجب . والعموم‌الاستقاد 
من الى ف قولهولا يذم تارکه»أغى عن التَقرد بقوله قصداً مطلقاً وق بعض النسخ 
دح مکان محمد وقد تعدم الكلام فى الحطبة عل المد والماح 3 ولاند من قوله۔ 
شرعا کان لاذ کرها قحد الو اجب! کن به عن ذکرها ف‌الار بعة مع‌إرادتما (۲)- 


= د من صلى صلاة لم يقرأ فبا بأم القرآن - وف رواية : بفانحة الكتاب - فهى. 
خداج ء ھی خداج غير عام» 

رواه اأشيخان وأحد . 

قال الحطای : ى خداح : ناقصة نقص رطلان وفساد. ( فقه السنة 1/۱( 

. )٣١( سورة ازمل‎ )١( 

(۲( وأقول : إن اأييضاوى ذ كر كلمة « شرعا » تین ولاس مرة واحدة. 
قال السک» وکان الیضاوی دقیقا ف تعبیره » حبث ذكرها رة فأول القسام, 
وهو الواجب » الذى هو أعل سراب الفعل الطاوب تحصيله . 

ولما طال الحد ذكرها مرة أخرى عند تعريف الحرام » وهو أعل مر اتب. 
القعل الطلوب ترك ایشمل کل مهما ما كته » والملحوظ كاللفوظ ماما » ودا 


ندیم ما آورده الإسنوى عل البيشاوى من‌اعاراض حیت قال : , واا فقدہے۔ 


— لن س 
وظن شيخنا ا لجررى(١)‏ أن الناسخ أسقطبا فلقبا بالأصل . 
( ويسم سنه ونافلة ) من سائ أبضا أنه مرغب فيه › وتطوع»› ومتحب»ء 
والترادق فى هذه الاسماء عندأ كار الشافعية وجمبورالأصولين. وقال الآ _اضى 
حسين( ۲) مر الشافعية : السنة ما واظب عله لى صل أنه عله وسل » 


س تعرض الامنف لقوله , شرعا» ف رى الواجب والحرام ۾ دون رم 
ادوب والمكروه والمياح »> مع أن المدح عل الفعل ف الندوب » وعلى الراك 
ف المكروه لا يبت عندتا إلا بالشرع » وكذلك تن المد ء فالصواب ذكرما 
ف المع » ا فعل صاحب الحاصل والتحصيل. 

(نباية الول عاشية الشيخ تخيت )۸۲/١‏ . 

(۱) هو : مد بن يوسف بن عبد اله بن مود الجزرى » الوق سنة ١إ‏ ه 
كان أحد علاء الترن السابع المجرى » ومن المرزين فى سار العاوم النقلية والعقلية» 
وهو آحد شيوخ الإمام السب . 

من مو فاته : شرح على « مناج الوصول » البيضاوى لسمى د معراج المہاج» 
وهو من أقدم الشروح الى وضعت عل الهاج . وقد وفقى اله تعالى لتحقيقه 
على نسختين خطوطتين بدار الكتب ااصربةء ومكتبة الأزهرء لىكنه ل يطبع حى 
الان ١ه‏ ممه ۔ 

راجح فى ترجمة الجررى : الواف بلوفيات ( ۲٠۳/١‏ ) طبعات الشافعية 
للاستوی ( ۴۸۳/۱ ) ولان السبکی ( ۴۱/۹ ) شذرات الذھب ( ٤٢/٦‏ ) . 

() هو : الحسين بن مد بن أحد» أبو على القاضى » أحد أعلام المذهب 
الشافعى » كان جل فقه منيعاً صاعدآً » تفقه على اأقفال المروزى . 

قال عنه الرافعى : « وكان يقال له حبر الأمة » . 

توق - رجه اله تعالی ف حرم سثة 1٣‏ هھ . 

ومن شعره : 

إذا ما رماك الدهر بوماً بنكبة فاوسم لماصدرآ وأحسن لماصير أ 

فإ لله العالين بفضله سيعقب بعد المسر منفطلهيسرآ = 


أو س 


والستحب ما فعله رة أو مر تين » والتطوع ما ينشته 'الإإتان باختییاره ول 
ردد فبه نة سل . وتالت المالكية . ااسنة ما واظب الى صلى لله عليه 
aE‏ عدم ول رتة مر الةضيلة الى هى آترل 
رقية مر السنة . وللحنفية e‏ ف الفرق .ين السنة والمستحب. 
واأصحيح ما قدمناه أولا لقوله م : « من سن سنة )٠٠»‏ ولقوله , ولكن 
أنی لأسن )٠(»‏ فانظر كف جمل الستة عاعصل تسات وهو آندر شی یکونء 
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( طبقات الشافعية للسبک ۲۰۹/۲ - ۱۳۹۰ ء شذرات اللحب ٣٠١۰|۲۳‏ ء 
وقيات الاعان ١|ء* ٠.)‏ 

)۱( آخرجه الإمام مسل فی حدیث طویل من‌رواية عرو بن جر بن عبد الله 
وفيه « من سن ق الإسلام سنة حستة فله أجرها واجر من عبل ہا إعده من غير 
إن ينقص من أجورم شىء ؛ ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عل بها من بعده من غير أن ينقص من اوزارم ٹیء » . 

(۲) رواه الإمام مالك ف الموطاً _ کتاب السو حديث ۽ ص٣‏ ولفظه: 
[نی لافسی أو تی لاسن »> ورواء الغزالى إن لا أتى ولكن أنى 
لاسن ہے قال : وظاهر هذا الحديث أنه ا لایشسی بیاءق اليشررة» 
وما بنسه الله افرع عل عا ر عل ا ثت فى اإصحجن وغير ها من 
حديث ابن مسعود سفوعاً وا آنا بشر آنسیک) تنسون ءفإذا تسیت ف ذکرونی» 
( سلساة الاحاديت الضعيفة للالباق ۲|ء ) . 

ویدو لى آنه لا تاق بين الآحاديت اثلاثة » وآنہا ف جلما تقد أن 
الرسول - ساي -كان يفسيه اه عر وجل فى بعض الامور لسك كثيرة لابجل 
تعلم الاهة وتشریع الأحكام للةر تبة علمبا » وآن الحديت الذى رواء القزالى لس 
اراد منه ن حك النسیان اة » ونما یه ن افظه وکر امه لقب » کقوله س 
دبس ما لاحدكأن يقعول: نسيت رة كذا « ولخەنىى « أو ی الحَماة وقلةالاهتام 
وبۇىد ذلك قوله تعالى: ( ستقر سنقر ئك فلا تنسى.[لا ماشاء اله إنه يعل الجر وماتخى) 
الاأعل ۷-٦‏ هھ حققه . 


—_ 0۹ 


.وأما المندرب فلاشك فى عومه لجيع ما ذكر » والأصل المدرب إله » ولكته 
حذف إله وتوسع فه فمل التدوب . وف السنة اصطلاح وهو ماعل وجوه 
آو ندییته بأ انی جا . 


(والحرام ما ذم شرعا فاعله ) فبقوله بذم فاعله خرجت الأربعة» وكان يتبغى 
الصنفع ل طريقته أن يول قصدآلان ر طء الك بة إصقه يعض الفقباء بالتحر م ولايذم 
عليه والصواب احذقبا من الموضمين . وأما قوله فى الواجب مطلقاً فلإدخال 
الوا جب خير والموسع > وفرض الكها به » وليس ذلك ف الحرامء إلا ا 
الآمدى(١)‏ نقل خلافآً فى الحرام اير » فآعابنا أثبتوه فى نكاح الأختين » 
والمعزلة تفوه » وكان الباجى قول الحى تفيه ء لاآن الحرم امع ينما قق به 
القرآن لا إحداهما ولا كل واحدة منهما » عخلاق الواجب الخير » فان الواجب»ء 
إما حدما وإما كل مما عل التخبر » فلداك الذى قال عل بعض الوجوه فى 
الواجب لم بذکرها فى الحرام ولم تج الصنف إلى زبادة قيد آخر . وأا أقول 
ق الاختين كذلك إن الحرام اح فقط ء وآثلت الحرام لخر ک) آبته القاضی 
أو بكر وغیره من الاشعروة ٤‏ وأمتله ما إِذا أعتق إحدى أمته ٤‏ فاه جوز له 
وطء إحداهما ويكون الوطء تعبيتاً للعتق فى الأخرى » وكذا إذا طلق إحدى 
امرأتيه وقلنا الوطء تعبين على أحد القولين »> فن هذبن المثالين الحرام واحدة 
لاسا 


و قسے القاضی الاافہ'لإلى تا ةو ختلفة و متضادة ء فالائلةلا يتعاى الأم باثنين 
مما ء ولا جمعاً يلا تخبي ركاللو نين فىمكان واحد لعدم غيرهماء والختلفان كاللونء 
والكلام › رصح الااص وای عنما جا وتضيراآً > والضدان جوز الہى ضرا 
والہى عنما جيعاً » ولا يصح الأمر ما جيعا» وصورة التحرح الور صر عا 
يقول حرمت هذا أو هذا» وكذا لو قال لا تمعل كذا أو لا تفعل كذاء إن قال 
. 0 هو : أو الحسن »› عل ہن أ على تمد ہن سال التخلی الامدی آ 
العلياء عرزن ق العاوم النقلىة والعمليةء من ملفا ته ق الأصول كتاب 2 الإحكام 
ی آصول الاحکام » والدی لا یستغی عنه ی باحث . 

توق ر اله تعالی سنه ۳ ھ ( الأعلام لازرگی 144/۲ ( 


— .ل — 


لا تفعل أو تفعل ذا باعاط أو کذا » أو تال لا تفعل کذا أو كذا احتملالہى 
الخر والہی عن کل منہما ٤‏ وهو فى الثانى أظبر وعلى ذلك قوله ( ولا قطع متهم 
ا أ وکفوراً )(۱) وقريب من هذا فى ا)أخذ وإن اختلقا فى الصورة قولك ٠‏ 
ماضربتز دا أو عبرا عتملءفاذا قلت ولا عبرا کان نصا فی آنه ل يضربواحداً 
مما وعند عدمما لا تص ولا ظهور ف ذلك . 


[والمكروما بمح تا رک ولانڌم فاع( فة وله دح حرج الو اجب والخدوب 
والباح» ويقوله ولا ندم فاعله خرج الحرامء ولاس معى المكروه أن الله ل برد 
فعله وا معتاه ما ذكرتاه ولس هو حتاً ولاقييحا . وق المكروه 
تلاثة اصطلاحات . 


أحدها : الجر ام. فقول الشافعى:أً کره کذا ويرد التحر مء وهو فا لب إطلاق 
المتقدمين كرزآً عن قول اقه تعالى ( ولا تقولو! ما تصف ألسنتك الكذب هذا 
جلال وهذا حرام)(۲) فكرهوا إطلاق لظ التحرم . 

الثانی : ما نہی عنه ہی تزه ء وهو المقصود هنا. 

الثالت : ترك الاولى كرك صلاة الضحى' لكرة الفضل ف فعانا ء.والفرق. 
بين هذا والذى قله ورود الى القصود . والضابط ما ورد فيه هى مقصود 
يقال فيه مکروه » وما لم برد فيه نہی‌مقصود يقال ترك الول ولایقال مکروه 
وقولنا مقصود احتراز من الى الزاماء فإن الامر بالثىء ليس إلا با عنضده 
التزاما » فالاولى مأمور به وتركه منبى عته الاما لا مقصو داً. 

( والمباح ما لا یتعلق شعله ورک مدح ولا ذم ) لاد من الإاثيان بلا سن 
الفعل وارك وبين الماح والتم ويذاك تخرج الأحكام الاريعة ٤‏ فان الراڃب 
على بفعله مدح وبارکه ذم وال حرام عکسه . والندوب یتعلق‌بفعله مدح ولا ذم 
ف رک والمكروه يتعلق بتركه مدح ولا ڌم فى فعله.هذا عام الرسوم » وقا؛ 


. )۲٤( سورة الإلسان‎ )١( 
. )١١١( سورة النحل‎ )۲( 


کد إا ت 


.زيادة على ما اقتضاه النقسم من تعريف حقائةبا وى فاندة جللة )ا إذا رأينا 
EC CA I‏ ترک > آو ورد مدح آو ذم فیح 
عقتضى ذلك ء وإن م تأت صيعَة طلب ولا خير » وقد تقدم التنبيه على أنه لايد 
من التقييد فالشرع ف ألكلء وقد تعرض له الإمام فى الخدرب»وصاحب‌الكتاب 
تعرض له فى الواجب والحرام » لن الذم فما ء وكا أن الذم الذى ثبو ته علامة 
الواجب والمحرام هو الذم الشرعى وهو أخص من انتفاء الم مطلقا فبدون هذا 
#اقید يکون الرسے غير جامع اعروج الیاحات الى انتی الذم الشرعی فا » ووجد 
فہا ذم عقل آو عرف.وآعی‌بالتقید أن یکون كل من الوصفین الم ذکورین طرف 
الأحكام اثلائة ثابتاً بالشرع » والتنييه لذلك ف قول المصنف":المياح ما لا يتعلق 
بقعله وبر که ج ولاذم إن راد په درف من الشرع انتفاء ذاڭ ج > وإِن 

آراد آنه ۾ يوجد ف الشرع مدح ولاذم كذاك فلا پازم کونه میاحا » فد یکون 
اا على حك الاشياء قبل ورود الشرع ء ولذلك قال الإمام : المباح ما عل فاع 
آنه لا حرج فی فعله ولا فی ترک و نفع فى الاخرة »وقول الاما هذا اراز 
عن فعل الميمة وغير المكلف فلا يكقى فى 'لإباحة عدم 1م بذلك بل الح 
بعدمه وتاج فى المندوب والمكروه أن يأنى بقوله شرا فى طرف المعل والترك 
جيعاً . وتصحيكلام الصف أن عمل عل أنه أراد ذلك فإنهعحتمل له عل أن آقول 
إن‌ما لم يو جد ف‌الشرع دليل عل مدحولا فق فعلهولا فى ركەمباحبأدلقشرعيةء و[ 
أورد عله فعل غير المكلف كالاه والنام والہام » وطریق الاعتذار عنه 
عا ذکرته آو يقال إنه [ما يتكلم فى فمل المكلف . 


التقسے انان للح 
اعتبار الجسن والقي 


(الثانى:ما مىعنهە شرع ققبیحو الا فسن کالو اجب والندوب و امياحوفعل. 
غير الكلف ) 


ا لحك يتسم بذاته إلى التحسين والتقبيح» وتسم صفة القعل الذى هو متعلقه 
اى ا لحن واأقيح « ويتيع ذلك انفسام أسعه إلى حسن وقبيح › فلذك قسے الفعل 
إلىمانبىعنەشرعا وهو الةبيح ءوما م ينەعغەشرعا وهو ا لجسن » و منەیعرق أ خسن 
و القبح ر :سينو المح »و إطلاق ا لمسن‌عل الواجب والندوب لاشك فهءرعل 
الاح فيه خلاف و امىم [طلاقەعليەللإذنفيە› ولجواز التناءعلى فاعله وإنليؤس 
الثتاء عليه » وقعل اه تعالى حسن باتفاق من به يعتمد » لو جوب الثناء عليه و نعل 
ما سواه من غير الكلف كلام والساهى والهيمة قبه خلافق متب عل الحلافق 
ف الباح وأولى بانع وهو النى اختاره إمام الحرمين(٠)‏ ولا شك ق عدم اطلاق 
قبح فى باح وفعل عير المكاف » فإذا آغرجتاهما عن قسم الحسن كاتا واسطة 
بين الحسن والقبح > وأما ا مكروه قال إمام الحرمين إته ليس سن ولا قبيح › 
فإن العبيح ما بذم عليه وهو لا ڌم عليه > والحسنما يسو اثناء عليه وهذا 
لا لسوغ التاء عليه ٤‏ ول أر أحدا يعمد عالف امام المجرمين فما تال إلا ناا 
آدركنام قالوا إن قيسح ء لاته منهى عه والہی آعم م هى حرم 
وتتزبه » وعبارة المصتف بإطلاقما تقتضى ذلك » وليس أخذ الىك المذكور من 
هذا الإطلاق بأولى من رد هذا الإعالاق يقول إمام الحرمين . 


فإن قلت : دراج الصف وغيره لفعل غير المكلف لا تعلق ره الحكءلان 


(۱) هو : عبد الك بن عد اله بن و سف الجويى » الفقيه » الشا ٠‏ مى » شيخ 
الإمام التزالى » ولد سنة ٠۹‏ ھ وتوق پنیسابور سنة ٤۷۸‏ ھ - 
( طبقات الشافعية للإسنوی ۹ء - الاعلام‌لازرکلی ٥۹۸|۲‏ ) . 


کا ب 


الح هو المتعلتى يأفعال المكلفين ؟ قلت : الفعل النى هو متعلق المىك والفعل 
الجن سما #وم و خصو ص من وجه» فهس ما الاو ل إلى جسن وغيره » والحس 
من هذه القسمة لا يشمل قعل غير المكاف » حم قسمتا مسمى الحمن مطلاقا إلى 
فعل المكلف وغيره ما ليس متعلقا با لهك كر من ‌اتقسيمين أن الواجبوالحدوب 
والمباح من قسى الحسن احكوم فيه ء وأن قعل غير الSكلف‏ من كسم اإحسن غير 
احكوم فيه » وهذا شأن العام من وجه » حيث وقع و[ما يازم أن يكون المقسم 
إلى المقع إلى الشىء صادقا عل ذلك الثىء ملل إذا كان اتقسم فى الأعم 


و‌ الأاخص طلا 


(والمصزلة قارا : ما لبس القادر عليه العالم اله أن يقعله وماله أن يقعلهء . 
ور عا قالوا الواقع عل صفة توجب الذم والمد فالحسن بتفسيرم الأخر آخص).. 

سی أن المعنزلة قالوا : إن القبيح ما ليس للقادر عليه العالم عاله أن رغعله » 
والحسن ما القادر عليه العام حاله أن يغعله » هذا تفسيرم الأول والإمام تقل عن 
أبى الحسين٠)‏ واعترض| عله بأن قولك لس له أن تضعله تفال لمعاجر عن الفعل 
ولاعأدر علىه إذا متع مته » وإذا کار شديد الفرة »> وإذا زجره اأشرع عنه 
والاولان غير ادن ولا اثالك » لان اافعل قد يكون حسنا مع النقرة الطبيعية 
عنه . والرايع دصير اأقبيح مقسراً بنع الشرعیء» يعن وهو غولا وت لاتقولون 
به فصار الحد غير كاشف عن مراد > وأصل هذا أن صفة الحسن والقبح عدم 
بالعقل وعندنا بالشرع فلايد لمم من بيانما » وذكر الإمام تسيرم الأخير أيضاً 
عن أبى الحسين واعترض عليه بأته بحب تير الاستحقاق » فقد يعال: الاثر 
ستحى الور آی يقتفر إ له إذاته ء والماك الستحق الاتتفاع علک آی عسن 
منه الأول ظاهر الفساد . واثانى يقتضى تفسير الاستحقاق بالحسن مع أنه فسر 
الحسن بالاستحقاق حت قال: ااحسن هو الذى لا دستحق فاعله الذم فبازم ألدورء 

(۱) عو : مد بن عل الطيب» القاضى أبو الحسن البصرى » شيخ المعتزلةء وإ 
باليصرة وسكن بغداد »> من مو فاته فى عل الأصول د المعتمد » شرح د العمدء 
ألعاضی عد امار . 

توف سنة ۲٦‏ ھ ( وفیات آ؟عیان 1.۹/۱ شذرات الذهب ۲۰۹/۳)۔ 


کا 


خان راد معن الا فليبته م نازعيم فى تفسير الذم » قال : وهه الإشكالات 
غر واردة عل قولتا » والصنف آخذ معى الحد الثاني دون لفظه » وماده أن 
#القبيبح هو الواقع على صفة توجب الذم» والحسن هو الواقع علىصفة توجب الماح 
وف بعض فسخ الهاج , فالمحسن بتفسيرم آخص » وفى يعضها « فسن بتفسير م 
الأخير أخص » وكلاها یح قإن الحسن بتفسيرم الأخير آخص منه بتقسيرم 
الأولء لدخول المباح ف الأول دون الأخيرء والحسن بتفسيرم أخص منهبتفسيرنا 
لممخول فعل غير المكلف ف تفسيرنا دون تفسيرم» ولم يتعرض للقي ما حالهعلى 
التفسيرين ء ولا شك أنه بالتقسير الاخير لا يقم على غير الحرام وبتفسيرم الأول 
هل محص به فيستوى عل التفسيرين أو يقح عليه وعلى المكروه فكون بتقسيرم 
لاخر أخص اخسن فه احتال » والاقرب الأول.وقد نعل مام الحرمين عن 
بعض المعترلة أنه ار تكب اطلاق القبيح على فعل الهيمة وهذا خالف التفسيرين 
ولعله ر تكب ذلك فى الحن . 


— g 
التقسے الثالك الح‎ 
إلى السب والسيب‎ 


(الثالت: قيل الحك إما سیب وإما مسيب ء جل الزنا يا لإجاب الاد عل 
الزانى » فإن ريد بالببية الإءلام ڈن » وت متها حكا عت لفظى » وإن أريد 
التأثير فباطل ء لان الحادث لا يؤر فى القدم > ولاله می عل أن لافعل جات 
توجب الحسن والقبح وهو باطل 


ھذا تھے آخر لاک اعتبار آنه کا يكون الاقتضاء أو التخيرء يكون بالوضح 
کل ا ا > وقد تقدم الىكلام فى هذافى قعريف الح » وهذا التقسم 

منوب إلى الأشعرية وهو مطرد ف كل حك عرفت علته فلله فيه حكان . 

<یهها : الح بالسلة› واختلف الاس فى جواز القاس : 
والثاقى : الحك بالمسبي » والقياس عليه جايز باتفاق القايہين ء واقفق 

الأشعر رة على أنه ليس المراد من الأول كون الدبب موجباً لاحك لذاته أو أصفة 
ذاتية » بل المراد مته إما المعرف » وعله الا كرون » وإما الموجب لا لذاته 
أو أصفة ذاتة > ولكن جعل الشرع إباه موجيا وهو اختيار العزالى ء والامام 
وافق الا كبن معتى وخالقم لفظا ء وحالف الغزالى معنى ولفظاً > وإلى موافقة 
الأ كارن ف الى دون اللفظ أشار المصتف بقوله : « فإن أريد بالسبيية الإعلام 
فی وتسمیتہا حکا عت لفظی» وإلى خالفة الفزالى لظا وممى أشار ببقية كلامه 
. فان الإمام زف كلام العرالى من لابه أو جه : 


احدها : أنالزنا حادٹ والآجاب قد > والحادث لا يؤر ف القدم . 


شتی ٠‏ ان الرنا قبل الجعل لم یکن مورآ » فان بق بعد الجعل کا كان وجب 
ألا بصير مورآ » وإن ل يبق كان إعداما لتلك الحقيقة » والشىء بعد عدمه 


:لا يكون مورا . 


ه- الااج - )١+‏ 


الثاليح : أنه أو جعل الزنا علة فالصادر بعد الجعل إما الحك ء فاأؤثر فى الحم 
هو الشارع فل فل يكن الرنا مرا » وما شىء بو جب الحك فيكون اثر فى الحم 
وصفاً حقيقياً » وهو قول المعتزلة فى الحسن والقيح وهو باطل ء وان لم يكن الح 
ولا ما بو جبه فېو حال ¢ لان الشرع لما آثر فى شىء غير السك ء وغير مستازم 
للحم ل یکن لذلك الشىء تعلن بالحكم أصلاء والمصنف اقتصر عل الأول وأخذ 
أفساماثالف ت لاتا صفوة الكلام . قال سراح الدن(١)‏ :«ولقائلآن يقول على 
الاول لعليم آرادوا جعل الزنا سدبا لتعلق الحكم به » وعلى الثانى أنه جوز بةاء 
الحقيعة مع طربان صفة المؤبرية به ء وعلى الثالت أن المادر من الشارع الوم رة 
وهى غيرهما ء وما تعلق بالحسكم > ولك آن تقول على الأول إن التعات قد ء 
فالسۇال عاله > وعلى التاتى إن الؤثرية نسبة والمؤر لايد أن يشتمل على صفة 
حقبقة لاجلا لصدر الاثر عنهء وىة يرون ذلك عال » عل اثالك ت 
المؤترىة يدون صفة حقيقية حال لا سيق ومعبا بوافق قول المعزلة ء وكلامالإمام. 
yy‏ کان المؤر فى الحكم وصفا 

مقا » فدخل ف قوله ما يوجب الحكم الور والمؤربة » ولذلك لإ يقل كان 
TT‏ قال كان الموثر فى الحكم» » فأخذ الإمام عل التقديرين ء وقالإنه 
متهب العازلة فاستوعب كلامه الاسام » ومیی‌الحت کلهعل آنه‌هل يعقل تأثیرمن 
تی أن کون الو مرا بذاته أو بصغ تا > أو لا بقل ذلك ء وع هذا 
ینینی کون العبد موجدآً لفعل تفسه باقدار الله تعالی له وخلقه له ما یقتضی تاثیره. 
ف الفعل من غير "أن يكون ااعبد مورا بذاته وبصفة ذاتية » فأصاينا ينكرون 
ذلك ويقولون الصادر عنه فعل اللهء والمعرلة لايتحاشون من القول بتأثيره بذاته 
أو يصفة . وشنوذ منا توسطوا فقالوا ثل ما قالوا به هنا فى الحكم بالسبيية 
ویازمہم ما لزم هذا ما يتعلی يكلام الإمام . وأما المصنف وقول إنه ينبى عل 


(1) هوود بن أي بكر الآرموى التو سنة ج ٠ه‏ اختصر كتاب ر الحصول» 
للامام اارازی ف کتاب ماه ر الحصيل € وع هذا الکتاب فرح للامام مدن 
يوسف الجررى التوفى سنة ١‏ ٠ه‏ الكنه مفقود 1 أعر عليه بعد السحت اأطويلء 

( محجم الحاٍوعات ص ٩۱۹‏ ) - 


۷ س 


أن للفعل جات توجب السن والقيح فيحتاج إلى مةدمة » وهى أن العتزلة مج 
إجاعبم على القول بالحسن والقبح العقليين افر قواء قطاتفة مني قالرا : إن لعل 
اذاه EE‏ | أو قسيحاً من غير صفة » وظاثقة قالوا يصفة › وطاتمة قار ] 
وجوه واعتارات وهو الى اغا أله الأصنفء ويام من بطلان قوم مذلاك 
بطلان قوم ف الصفة ووالذات من طريتى الاولء فا سل تم ف الزام ذهب 
العبزلة عا سل الإمام فى الصمة ء لاه قد لايوافق تاثل هذه القالة العرلة 
فى الذات والصقة ا-لحعيقية و يوافقېم فى الوجوه والاعتبارات » اذا بین طلان 
قوم فيه بطل قوله والمراد بالوجوه أن الوطء مثلا له جة ننكأح وجبة زنا 
فیحسن بالاو ل ويةبح باكانية . 


— ۹۸ 


ياعتيار الح __ة و الفساد 


( الرابع : الصحة استنیاع القاية وبإزاا البطلان والفساد وغابة العيادة 
عمو أفقة الاس عند التتكامين وسقوط القضاء عند الفةباء. فصلاةمن ظن آنه متطر 


تفسير الصحة باستتباع الغاية جد من جبة كو نه شأملا للعادات والعاملات » 
أ أن الآرلى فى رر العبارة أن يقال کون ذلك الثىء لسلتيسم تابه > فان 
استتباع الغابة يعتضى حصول التبعية وقد يتوقف ذلك على شرط کالععد ق زمن 
الحارء وکونه يستنبع الغا رة حيح وإن نوقفت التبعية عل شرط لان معناه 
أنه هذه المحثية ء و تفسير المسكامين جيد لان الصحة ق اللغة مقابلة للرض ء وعلى 
هذا انحو ينبغى أن يكون ف الاصطلاح » فا واقق الاس لا خلل فيه فدسمى 
صحیحا ء وجب قضاۇء آم ل جب » ومام بوافی الأمر فيه خلل قدسمى فاسداً » 
والخلاق بين الفر يعون ف الت مة ولا خلاف فى الح »> وهو وجوب الفضاء عل 
من صلى ظانا الطبارة فتبين حدثه إذا كانت الصلاة فردضة ء و تسمية الفقباء إاها 
خاسدة ليس لاعتبارم سقوط القضاء فى حد الصحة كا ظنه الأصولون » بل لاآن 
شرط الصلاة ااطبارة ف نفس الامر ء والصلاة يدون شرطبا فاسدة ولا مأمور 
ہا » بل هو ظز آنه‌متطېر فترتب عليه الک مقتضی ظنه وآمرہ ظاهرآ ہا كأمر 
الجتہد الخطىء عا ظنه » وغايت أنه سقط عنه الم » وآما آنه آنى بالمأمور په 
قلا »> وقولمم إنالمأمور به صلاة على مقتضى ظنه قمتوع » بل صلاة عل 
شروطبا ىنقس الأمر و بسقط عنه الإ بظه وجودهاء وقد رأينا الفعباء قيدوا 
فقالوا كل من حت صلاته عحة معنية عن القضاء جاز الاقتداء به » وهذا التقسد 
يقتضى انام المحة إلى ما يغى عن القضاء و مالا يى » وقالو ا فمن مد ماأء 
ولا تراباً إنه یصلی عل حسب حاله ویقضی » و حکی‌[مام الحرمین فى هذه الصلاة 


هل تو صف بالصحة أو الفساد وجٻان » وهو غریب والشمور وصفما باأصحة 4 
وکف تامره الاقدام على صلاة حك بفسادها ٤‏ هدا لا عېد به ونیس عار 
الإمساك تشماً بالصانبمين . 


والفرق بين هذه الصلاة وصلاة من ظن الطبارة أن هڌا عالم حال وااظان 
جاهل » فالعا آتى جميع مأكاف به الأن وب شرط أسقط عنه لجز وو 
استدرا كه بعد ذاك بالتضاء ء والظان م يأت عا هو الآن قررضة فالصواب أن 
يكون حد الصحة عند الفريةهن موافغة الأمر » غير أن الفةباء يقولون ظان 
الطبارة مأمور سا مرفوع عنه الإثم ركبا ء والمتكامون يقولون ليس مأمورآً 
ولذلك يكون ملاته ححة عد المتكامين لا المقياء » ومن أمرثاه إصلاة بلا 
طارة ولا يمم حت حب التضاء حرحة عل المذهبين » وإن أوجب القضاء فلس 


کل بح سعط . 


واقتصر المصنف على قاية العبادة لذ كر الحلاف ول يذ كر غاية العقود > 
والمراد من كون العقد صدا عند السكامين على ما اقتضاه كلام القاضى آى بكر 
ودوعه عل وجه وافی حسك الشرع من الإطلاق له ٤‏ وعند الفقہاء کونه عیث 


یترب آثره عليه ۔ ومو معنى إطلاقيم تر تب أثره . 


والياطل هو النىلا يتر تب أرهعلىهء والبطلانوالفساد لفظانمترادفان»والازاء 
والذاء والمقايل ألغاظ مبرادفة . وجعل الصف هذا تفا رانعاً لحمک وقتضی 
أن الصحة والبطلان حکار. شرعان > ويكون الك تارة بالصحة وتارة 
بالبطلان » وقد تقدم الكلام فى رده إلى الاقتضاء والتخيير ء أو فى كونه أزائداً 
عليه ء وعالف ابن الحاجب(١)‏ الور فقال إن الصحة والطلان أو الح lu‏ 


(۱) هو عثان بن عر بن یی بكر بن يوفس » المشہور بان ا حاجب » تشر 
العسل با راوع مصر وإسنا والقأهرء والإسكدرية والشام حى توق سنة 
“٦‏ هھ ج 


— Ye — 


أمر عمل » وقال فى المنتبى د القول بن ن السك بالصحة والبطلان حم شرع 
يعد » وحجته أن الموافقة أمر اقل » وقد فسرتا الصحة يا ا عله أن 
العمل مالا مدخلللشرع فه ء وهلا للشرع فيه مدخل فت ميته شرعياً غير بعد . 
وفہم بعض من شرح کتابه آنه لا بطرد قوله فى صحة العقود » لآن ترتب الار 
شرعى » ولا يبعد طرده ء لآن الصحة لوت ترتب الاثم ء بل كونه عيث 
ترت الار عله > ومعو ذلك وقوعه عل وجه خصوص وذلك اعا « 
لکن ت ميته شرعآ باعتبار أن الشرع مدخلا کا قلنا فى العيادات . 


واعل آن الإمام وأتباعه ومنيم المصنف أنكروا كون الصحة حىكا زارا 
عل الاقتضاء والتخيير » و أفكروا الحك بالسيبية کا سيق ف الو ضين فل يی 
الصحة معى عندم ف العقود إلا [ياحة الاتتقاع »> وهو شرعی » ومن مسر 
الصحة بكونه مبيحاً للاتفاع يازمه أن بوافق الغزالى فى الىك بالسيبية أو يقول 
ہا عقليةء وح القاضى مثلا لمسحة عد عا يصح إذا قصد الى الشرعى « 
لانه التى يته القاضى » عخلاف الامر العقلى وليس للقاضى أن عک إلا عا صح 
أن يكون حكا من الشارع من اقتصاء أو یر آو خاب وضع إن قانا به « 
وإذا جعلت الصحة عقلية ل يكن للقاضى الحك بها بل بأثر الصحيح . 


(وآيوحنيفة مالم يشرع بأصله ووصف هكبيع ال لاقيح باللا وما شرع بأصله 
دون وصقه کالرنا فاسدآ ) 
عند الحتفية إن كان العوضان غير قابلين اليح كبيع اللافيح بالدم ملا 


فېو بالل قطعا » وكذا إن كان المييع وحده كييع الملافيح بالدزام على 
الصحيح عندهم »> ون انا قايلين اليح ولكن جاء الخلل من أمر آخر كييع 


ص وله العديد من المؤلقات » ومن أشبرها فى اللأصول د منتهى السول والامل 
ف على الاصول والجدلء وقداختصرہ فی کتاب آخر اہ , عختصر می 
السول والامل » وقد طبع عدة طبعات ووضع عليه العاء الشروح والمواثى . 


( ان خلکارت ۳۱٤/٢‏ ء الاعلام ازرکلی ٣۹/۲‏ ) . 


درهم درهمين كل من العوضان قابل اليم » والحلل من الزبادة فهو فاسد قطما > 
وکذ؛ إن کان العن فقط كيح ثوب رم على الصحيح عندهى . والفاسد عدم 
إذا اتصل بالقبض يفيد الك البيت » والباطل لا يفيد شونا وعندةا الباطل 
والقاسد سواء فى المعى والحم »> ولا يقد شىء منہما الك › 

واللاقيح ماف بطون الأمبات ء وقد عت المراد بأصله وهو كون الميسع 
لصح عه ووصته هو اأصحيح . 


وآما فرق أصحابتا بين الإاطل والفاسد فى الكنارة فلا يضرتا فى قصب 
الاق ف الييع . وعل الرد عليمم فى ذلك كب الفقه وكتب الللاف . 


— ¥ — 


تعر ف الاجز آء 


) والإجزاء هو الأداء الكاق لسةوط النعبد به ء وقيل سقوط اامضاء » ورد 
أن الاضاء حبذ أ يحب لدم الوجب فكيف سعط » فإنم تعللون سوط 
المضاء به والعلة غير المحاول ) . 
لما كان الإجزاء معتاه قريب من معى الصحة ذكره معا ولم يفرده بتقسم 
ولكن الصحة آعم » فإنا تطلق عل العاملات ولا يطلق الإ جزاء.قللعاملات. 
وقوله الاداء جب لە عل الاداء الخوى لان الإجزاء کا کور ف 
الأداء يكون فى الآضاء والإعادة فلو قال الفعل كان أحسن » والضمير ف به 
لعو دعل الاداء ء وما أورده من أن الفضاء (ذا لم ب لا بعال سقط صعيح . 
وهو وارد عل من حد المحة بسةوط القضاء أبضاءوما أورده من تعليل سقو ط 
لقضاء بالإجزاء تيع فيه المحاصل . وعبارة امحصول لتا فنعلل وجوب‌القضاء ء بأن 
الفعل الأول لم يكن جزتاً والملة مغارة للعلول » قظن بعض الناس أته انقلب 
على الإمام » وكان الباجى يقول إا إحدى عقد الحصول » وعتج علبا زاعاً 
اه أو ادعى تعليل سةوط القضاء بالإجزاء منعه ا حصي » وقال هذاعءين الزاع 
فأخذ مقابلما وأثيتالتخار ينما وهو خارجعن عل التزاع › 2 تقل التحار إلى 
عل النزاع لثبوت تخار المقابلين » ومن ضرورةذلك تغابر مقابل ما » وأياً ماکان . 
فقد أورد عله أن العلة قد تكون لشیء وقد تکون لکنا ءا إذا قلت: هذا 
إنسان » وستلت لى حكت عليه بذلك فتتول : لانه حوان ناطق » فالغارة هنا ' 
بين العلة وحكلك لايينا وبين الحخكوم به ء وهذا الإجزاء عن لحكمنا بسقوط 
ألقضاء لا لسقوط القضاء نقسه ء ولس‌هذا بالقوى. 
وف احصول إبراد ثالث » وهو أنه : أو أتى بالفعل ع__ند اختلال بعض 
شرائطه م مات لم يكنافعل عز تا مم سةوط القضاء » ولك أن نع سقوط القضاء. 
وةول الصف لعدم الم وجب٤‏ دی رس ألفضاء عا بجحب بأ جد یل لعل 


حروج اوقت إذا برك ولم دو جد . 


) وإعا بو صف به وإعدمه مأحتمل وج_هين : كالصلاة لا العرفة ورد 
ألوديعة ٠)‏ 

الصلاة تقع تارة على وجه یکن ف سقوط التعحبد مما » وتارة على وجه لایکی 
قوصفت بالإجزاء وبعده لاحتا هما للوجهين المذكورن ء وأما المعرفة فلا قال 
فيبا جزبة وغير مجربة ء لانه إن تعلى العلل باقهتعالى فيو المعرفة ء ولا فلا معرفة 
بل الجبل ء وكذلك رد الوديعة والمحصوب إن حمل إلى المالك أو وكيله برىء 
وإلا فلا رد » وقال الاصقانى(١)‏ فى شرح امحصول:إنه لا يقال فى البادة 
ادوب اليا نبا جر أو غير جزتة ء وهذا اذى اله بيد وكلام الفقباة 
يقثضى أن الندوب يوصف بالإجزاء كالفرض . وقد ورد فى الحديت : ( أربع 
لاتجزرىء ف الأضاحى )(۲) واستدل به من قال بوجوب الأضحية » وآنكر عليه 


(۱) هو : مد بن مود بن محمد بن عاد السلبانی » ابو عبد اله الاصفای 
من فقباء الشافعية بأصفبان ء ول وتعل بها » ثم رحل[لىبغداد والشام وتولىقضاء 
« فج »وف و ص إصعيد مصر ٠‏ م استفر آخر الاص بالقاهرة مدرساً. 

من مو لفاته ٠‏ (شر حاحص ول)فأصو لالفعهو(القواعد) فى أصول الفعه والدن 
والمتطىوالجدل. 

وق سن ۸٩٩ھ‏ . 

(البدابة والتبابة ۱۴۳| ۳۱١‏ ء الاعلام ۳۰۸/۷ -۹ء٣)‏ 

(۲( ومام الحديث )ا رواه الترمذى وحنه ء أن رسول الله وت قال : 
« ريع لاتجرىء فى الأضاحى : العوراء النّن عورهاء والر بضةاليتين مرض اء 
والعرجاء اين عرجبا » والعجقاء الى لاتنق  »‏ العجفاء الى ذهب غا من 
شدة ارال - 

وبلحی ېه الارلعة: 

. العضباء :ای ذهب کر ذا أو قرنبا‎ ١ 

افتاء : وهی الى ذهیت ناا من أصاما ۔ 

= . العصاء : وھی الى انكر غلاق قرا‎ ٣ 


وق حدرث ای ردة ( بحزی عل ) )٩(‏ ضطه ان الاثبر يالو جپىن بطم الاء سح 
المعزة وفتحبأ دح الياء ء يفال : أجزأً ععی کن ٤‏ وجرا ععی قضی . ولا توصف 
المعاملات بالإجزاء و[ يوصف به ماكان مأمورآً به . فالصحة أعم علا منه ء 
لبا تكون ف للعاملات والعبادات » ولا يوصف ہا أبيضاً إلا ماعتمل وجبين 
أن يصح محا وقاسدا کااعلاة وألأعةود »> فاا إن وقحت مستجمعة الاركان 
والشروط كانت صحبحة » وإنوقعت عل غير ذلك الو جه كانت فاسدة حلاف 
للعرفة ليس ها إلا وجه واحد» وهو إذا جعلنا اسم الملاة موضوعاً المحح 
والقساد ظاهر ء وما إذا قلتا هو موضوع الصحح فقط ٤‏ ولا يطل عل القاسد 
[لاجازآ ءفانه لا یکون ها لاو جه‌وا<د فکأنہم نظروا زل المعى العم الموجب 
لاطلا امجازى ء وجعاوه مورد النقسم إلى األصحيح وغيره ٤‏ ولرد ھا 
السؤال فى الإجزاء لإنقسام الصحبح إلى بجزىء وغير جرىء ء كصلاة المتیمم فى 
الحضر ووه 

وعند آنى فة کل صلاة و جب قضاؤها لاب أداؤها » وکل صلاة جب 
أداؤ ها لابجب قضاؤها فيستوى عنده الصحة والإجزاءءفيكون اتقام العبادة[ ليا 
بالاعتبار الاخر . 


= ۽ العساء : الى لارى . 
ہ ‏ التولاء : وهی ای تدور ق ا)رعی ولازی . 
( فقه السنة ۳٣٣-۳۲۱/۳‏ ) طبعة بيروت . 
ولفظ الحديت کا رواه أو داود ‏ عن إنى بردة بن نيارآنه قال 
بارسول اله : إن عندی عناق جذعاً ھی خر من شای ل . فقال :تج ر تك 
لا تجزیء عن احد لعدڭ »> 
. أفاد هذا الحديت أن العتاق وهى : الى من أولاد المحز ولذ من حين 
الحول » لاتجزى ف الأضحية ء» لأن الرسول ماو ء بين ف هذا 
عن أنىبردة وحده» فصو صبة قد لاو جد فى غيره » ومن هنا 


ان هذا المع مقصور على من قل ف مه اديت 


— ۷0 


d(‏ الاداء والاعادة ¢ والةضاء 
( الحامس : العبادة إن وقعت فى وتا المعين ول تسبتى بآداء تل فأداء وألا 
: قاعادة ¢ وإن وفحت لعده وو جل ف سلس وجوہا فَقَضاء وجب داه کلظرر 
الروك صدا ¢ أو جي وأمكن كصوم المسافر والرض ¢ آو امتتع قلا 
كملاة الائ » أو شرعا كصوم المحاثض ) . 
هذا تقس آخر العبادة الى هى متعلتق الح » ويصح جعله تقسيماً لحك هن 
جهة ان الاس قد بكون الإعادة 
وقوله : العبادة » «شمل الفرض والتقل » فكل متما إذا كان مؤقتاً و عمف 
باثلاثة » وزعم بعضيم أتم بو صف بثىء من اللالة إلا الواجب » وزعم إعضمم 
أن التضاء لا وصق به إلا الواجب » وكل ذاك خطأ » والصواب أن الراجب 
والخدوب كل منهما بو صف بالاداء و الإعادة والقضاء . 


وقول : أن وقعت » لو قال أن آءٍقعت کان خسن & لان الأداء والاعادة 
. رالعضاء آنواع للإيقاع 1 الوقوع ¢ لكر لك أن تتتصر لصحم كلامه بان 
..إلعأادة فعل الماءعل ففعابا و[شاعبا وأدارها ووقو عا سواء . 


وقوله:فى وتبا المعين» الأحسن عندى فى تفسيره أنه الزمان ا صوص علبه 
لفعبا من جبة الشرع ء فإن الأمور به تارة يمين الامر وقته الصلوات اجس 
وتو العا > وصيام رمضان » وزكاة الفطر » فإن جميع ذاك قصد فيه زمأن معين » 
وتارة يطلب الفعل من غير تعرض لازمان » وإن كان الام دل عل الزمارف 
الا لرام ومن ضرورة الفعل وةوعه فى زمان ولكنه ليس مقصوداً للشارع ولا 
مأمورآ به قصدآ . فالقسے الول یہمی مؤقتا > والقسم اثانی یسمی غر مؤقت› 
وسواء قلنا فی القسم الات إن الأمر بقتضى الفور والتراخى » أو كان قد دل عل 
ذلك قرينة كإنقاذ الغربق وعو ذلك ء وإلا فان ا معصود من هذا كله إعا هو الفعل 
. من غير عرض إلى الزمان ء والقسم الأول قصد فه للفعل والزمان › إما لمصلحة 


ج 


اقتضت تعيين ذلك الزمان ء وإما تميدآ عضا - والقم الثاتى ليس فه إلا قصل 
الفعل . فالقسم لای لا بو صف ةء ل بأداء ولا قضاء ء لیما فرعا الوقت ولا 
وقت له » وينبغى أن بو صف بالإعادة إذا تقدم فعل مثله عل ماسأبونه ۔ 


ومن هذا اسم الإمان ۾ فاه لا وقت له » والامر بالمحر وف وای گر 
المكر وإن‌کان وقته وقت سبیه ولکنه لیس وقتا معیتاً من حیث هوو[ اهو 
حصورہ . وکذا رکاة الال إذا حال ا حول کل هذه واجبات وره غير مؤفتة » 
وکا الراجبات عل التراخی بلا حد ء وقد آطلق الفقباء عل المححالأداء مى آوقع 
حجة الإا سلام فى مره » والفضاء ف صور تين : 

احداهما : أذ قض‌عنه لعد موه . 

رالتاقرة :إذا حالميد وأفسد حجهء عت فج عنحجةالإسلام م عن‌القضاء 

وع دى أن إطلاقيم الأداء والقضاء ف ذنك بطريق الجاز ء فإن احج من . 
القسم الثانى الذى ل يقصد فبه غير الفعل » وإن وسع فيه مدة العمر عندنا أو 
ضبق وجب فيه المور عند غيرتا » قر ذاك لايصير الوقت مقصوداً فيهء 
وآما إذا أفيد حجة الإسلام وأمرتاه يقضاتما » فقد صرحو ا أنذلك ليس يقضاء 
لصون بل هو أداء معاد ۔ 


وإذا عرفت هذا فلنتكر فى مةصودنا وهو الق , الأول المؤقت بوقت معين 
سواء کان مضيقاً کصوم رمضان » أو موسعاً كالصلاة » فان فعل فى وقته فو آداء 
سواه فعله مرة أخرى قبل ذلك آم لا » هذا هو الذى عخت_اأره وهو مفتضى 
إطلاقات الفقہاء » ومقتضى كلام الصو لين القاضى أبى بكر فى التقريب ء 
والإرشاد» والغزالى ف المستصفى»والإمام فالحصول » ولكن الإمام ا آطلق 
ذلك » م قال : إته إن فعل ذلك ثانا بعد ذلك مى إعادةءظن صاحا الحاصل 
والتحصيل : أن مذا خصص للإطلاق الحقدمء فقيداه و تبعما لصتف » فانه كثيرآً 
مابتڊع المحاصل » ولیس طم مساعد من اطلاقات الفقباء ولا من كلام الأصوليين 
فالصواب ار الاداء اسے لا وقع فی الوقت مطلقا مسہوقاً کان او سابقاً او 
تفرد . وقد قال ااقاضى حسين من الشافعبة : إنه إذا شرع فى الصلاة م أفدها' 


م صلاها فى وقتما كانت قضاء » وتيعه غيره على ذلك ومأخذه فى ذلك آنه لا 
شرع ذبا > لعين ذلك الوقت لما حى لا جوز له اروج منبا ولم يبق ا وقت 
شروع » وإعا بق وقت استدامة فاذا أفسدها أو فسدت » وقد فاتوقت الشروع 
لم يكن علا بعد ذاكإلا قضاء » لأن وقت الاستدامة وحده لايكنى ولا يكون 
إلا مينياً على وقت الثروع ء ) ن المغرب عند العراقيين من آصحابا ا وقت 
۔ابتداء يقدر ما بشرع فيا ووقت استدامة ء فاذا أخر ها مقدار الشروع صارت 
قضاء عند وإِن بی قدر رکعتین وشیء . 
هذا مأخذ القاضی حسين ومع ذلك هو مردود بو جين : 


اجدءها : عل رآیالامام والغرالى » أعى فوا إنه جوز الخروج مر 
الفربضة إذا أمكن تداركبا فى الوقت فلا يصح ما احج به له. 


والثاقى : أن تىينذلك الوقت بالشروع ءبفعلهلا بأ الشرع له أن يفعلهء 
و۔ہذا فارقت المغرب » و عا ذ كرتاه من ءأخذ القاضى حسين بعل آنه لس غاا 
لما ذكرتا فى حد الاداء > انه [نعا قال بالقضاء وعدم الاداء له أن الوقت قد 
خرح فلا خالفة فى المصطلح » وإذا قلنا بقول القأضى حسين فاو دخل فى الحمة 
کم آفسدها وآراد عاد تا فى الوقت فعلى مقتض قول القاضی يكون قضاء ء فان 
فل بأنه يعيدها جعة وهو النى يظهر في دخل القضاء فى جعةءوإ أر أح_دآ 
من الاأصحاب تعرض له » وإن قال إنه يعدها ظهرآً فيعيدء لان وقت الحجعة عل 
الجلة باق - 


وقول المصتف : د وإلا فإعادة » أى وإن سيعت بأداء ختل فإعادة» وم اده 
بالختل ما فغد ركنا أو شرطاً » هكذا صرح القاضى أيو يكر » فعنى الختل الفاسد. 
فالإعادة على قول اللصنف فى الوقت فعل مثل مامص فاسدآً » وقد يورد عل 
هذا بت اثانی حح فليس ملا للقاسد » وبجاب بأما اشتركا فى الحققة 
الموصوفة بالصحة والفساد وجعل اسم الصلاة شاملا الصحيح والفاسد حقيقة 
أو بجازآ » وو صل قى آول الوقت صلاة صحيحة م صلاها فالوقت » إما على وجه 
:أ كمل من الأول أو على خلافه » كلام الأصولين يقتضى آنا لاتسمى إعادة 
بل أداء » والاقرب إلى إطلاقات المقاء أنه تصدق الإعادة عاما » وافغة 


فساعد عل ذلك . فلىكن هذا هو العتمد »> ولا جیء مثل هذا ف الصرم ولاق . 
الج » فان من حح صحیحا ثم حج انیا کانت حجته الأول غير الثانية لاف 
صلا » فان التانة هى الأول . وهذا وى فما القرض ء ولعل الأصولين 
لايوافقون علفية لفرض ف الثانية ويقوأون إن اثانية صلاة مبتدأة قلذلك 
رقو( الإعادة ماذ كروهء ولكن نفس الشردعة عخالمه ٤‏ ولو حج فاسدآء م 
حج فقد قلنا إنه لا يسمى قضاء حقيقة » وأما تسميته إعادة فلا بتع » وهذا هو 
النىوعدتا به من قبل ء حرج من‌هذا أن الإعادة فعلمثل مامضى قاسداً كان للاضى 
أو محا »أداه أو غره »> قان الأداء والاعادة عبوم وخصوص من وجهء یتفر د 
الأداء ق العمل الأو ل وتنفرد الإعادة فعا مضى إذا قضى صلاة وأفسدها 
م أعادها .وقى المج ک) صورتاه »> وجتمعان فى الصلاة الثانِة فى الوقت على 
ما اخترتاهء خلافاً لصف »ء ومن وافقه. وكذا کون ين الاحادة والفضاء 
موم وحصوص من وجه . 
وقد تکلم الفمباء ف أعأدة ملاة الجازة ولا آداء فسا [ذ لا وقت تعن ولا 
لان الاضاء الأول أعادة ء لان القضاء باس جد یل فو غير الأمور به ف الوقت 
وإن مناه قضاء للشاهة كانت الاعادة تستدعى م للائلة أ کر عا وستدعی 
ألمضاء ء وقول المصنف : وإن وقعت بعده ووجد فيه سيب وجو جا قعضاء 
موافق لقول الحصرل إن الفعل لاسمى قضاء إلا إذا وجد سيب وجوب الاداء 
مع أنه لم يوجد الآداء ومر هنا توم بعضہم أن التدوب لا لسمی قضاء 
وأن قولالفاء بقضاء الرواتب جاز » والتىيقتضيه كلام الا كارن والاصطلاح 
أنه لا فرق بين الواجب والندوب فينبغى أن يقال ووجد فيه سيب الام ہا . 


واعلل أن الشرط للمذکور آعی تقدم السیب بذ کر ى شين 

احدهما : فى الس بالقضارفلا يؤمر بقعذاء عبادة إلا إذا تقدم سيب الامر 
بأدات ہا » ونعى بالسيب ماهو مقتضى لوجوما أو اندب إلہا » سواء آقارنه مافح 
من ترتب الح عليه آم لا ء ومى تقدم السيب ول تفعل أمر سَضاا وی ل یتدم 
السبب أص-لا أ يمر بالقضاء » فلذلك تارك الصلاة عبدآً يقضى لوجود اليب 
والوڃوب . والتام عى لو جود السبب الذى قارنه مانح الوجوب وهو الوم 


والطفل لر يو جد فى حعهالسبب صلا قلا يؤمر بالقضاء بعد الباوغ لا [جاباً ولاندباً 
ولو آن امز ترك الصلاة حم بلغ فالظاهر آنه بستحب له قضاؤها کا کان بستحب له 
آداؤها > إن قكا کان اا بامر الشرع » وا لحاثض لا يستحب ما بعد الطر 
قضاء الصلاة لأر سقوطا فى حقبا عز بمة فليست من أهل الصلاة فل يوجد 
سيب الو جوب » والجنون سوط الفضاء فى حفه رخص ة لانه [ عا سعيط 


الثاقى : عا يزكر فهتقدم اليب تسمية القضاء ءفد اقتض ى كلام الإمام أنه 
لاسمى قضاء إلا إذا جد السب تيقتصى هذا أن الطغل لو أراد أن بقضى 
مافاته فى طفو ليته لاسمى ذلك قضاء ولا يصح قضاء » بل إن مح صح فعلا 
مطلقاً FYE‏ صحیح لان المَضاء سندعی تدم أمر وفوا تآدائه فی ل یوجلہ 
استحالت هذه التميةءفقد حرر أن الأداء فعل العبادة فى وقتباء والقضاء فعل 
العبادة حارج وقتها » ولا حاجة إلى تید آخر لاه مى ل يتقدم سبببا لايكون 
المغعول يعد الرقت تلك العبادةيل غيرها ء والإعادة فعل العيادة من إعد أخرى 
إذاكانت أداء وقضاء أو غبرهما ء وقولنا فعل العبادة فعنى به الواقحة شرج به 
إتشاء التطوع حح بعد حج الفرض أو بصلاة مطلةمة لعد الفريضة والراتبة » 
وظهر أن الإعادة تدخل ى جيم العبادات»والاداء والقضاء بدخلان فى الؤقتة 
فط » وكل عبادة يصح وصفما بالاداء والمضاء إلا اة › فإنها ترصف 
الآداء ولا توصف بالقضاء » لنها لاتةضى » وأورد على هذا أنه لايو غه 
الشىء إلا ما أمكن وصفه يضده كالأجزاء والصحة لايوصف ما إلا ما أمكن 
e‏ غير جر یء وغر صحیح» کف تو صقف اجى ةبالاداء اذ لا تقع غر مو داچ 
والجواب من وجهين : 

احدهما : متع تلك القاعدة عل الإطلاق فقد يوصفبالقىء مالا عمف 
بضده»و إا خصوص الاجراء والصحة افتضى ذلك 

والثانى : أن الىءة تى ظهرآء وبين الجعة والظر اشتراك فى الحقيغة 
فقبلت الوصف بذاك ف الجلة ء وأيضآ لو آنا وقعت يعد الوقت جمعة بل من 
فاعلبا فنسميبا قضاء فاسدآً فصع وسف المةبالاداء »کا صح و صف الصلاةبالقساد 
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وبي من الاسام الميكنة أن ققع العبادة اء قتة قبل وقتباً تعجيلا كإخراج صدقة 
الفطر فى رمضان » فلا يوصف بأداء ولا قضاء مع صحتها ء ووقوع الظبر قبل 
وفتیا لا دو صف بأداء ولا قضاء مع فسادها وقول انف وأمسكن آى الفعل 
وشل المسافر واريض لتبين أنه لا فرق يبن كون ماقع الوجوب من جبة العيد 
کالسفر أو من جبة الته تعالی کالم رض » وسیأتی إن شاء اقه تعالى فى المسالة السابعة 
من الفصل الثالت من هذا الياب الكلام فى منع الفقهاء القائلين ء .اته جب الصوم 
على الحائض والمريض والمسافر. 


وقول : , أو امتنع ى الفعل » فإن الام تنع مته عقلا ن يصلى » والفعباء 
طلقونأنالصلاة واجبة عله » ولا جب للك إلا ثبو تما فى ذمته كا تول :الدين 
واب عل العسر » وقد ذكر القاضى أبو بكر أن الفقباء يطلقون التكليف 
عل ثلاثة معان: 

احدها : الطالبة بالفعل أو الترك . 

والثاقى : ععنی أن عليه فیما سہى عنه أو نام فرضاً »> وإ ءا خاطب يذ لك 
قىل زوالعمله وبعدەفىقال لهذا تسدت أو متو قتلو کنت تبه ذاکرآ أو مظان 
لر متك فقد وجبعلىك قضاقها . 


والثالن : عل الفعل الذى ينوب ماب الواجب كصلاة الصى » وصوم 
لأريض » وجعة العبد إذا حضرما وفعلبا وحج غير الستطيع ويطلقون التكيف 
فى ذلك » وهذا الذى نله القاضى من اصطلاحبم فاندة توجب رفح الخلاف سن 
الفريقين فى المعنى » وامتناع الصوم شرعاً على الحاتض بالإجماع فيحرم عليما 
ولا يصح . وإمكاته مر المسافر وصحته » والاعتداد به ل عاف فيو إلا 
الظاهر ية فقالوا إنه لابجزثه ء لقوله تعال: ( فعدةمنآبام آخر)(۱) وھجو جون 


(۱) وتام الآیات ( أا الین آمنوا كتب عليكر الصيام كا كتب عل الذين 
من قبا لعل تتفون . اما معدودات » فن کان منک میا أو على سقر فعدة 
عن أبام خر 'وعلىالذين يطيقونه فدية طعام مسا كين ء فن تطوع خر آفېو ت 


الاخيار الى تدل عل الصو . العر رمضان ٤‏ وف#ی الأية: فأفطر قعدة من 
آبام خر . 
(وار ظن کلف آنه لا وعيش إلى آخر الوقت تيت عله » فإن عاش وفعل 
.فى آخره فقتاء عند القاضى أداء عند الحجة إذ لا عرة بالظن البين خطوؤه ) ۔ 
قوله : تضيق عليه معناه يقضى بالتأ خير عنه والمجة هو الغزالى ء وألحق معه 
فى هذه المسألة وبدلله يعرف أن التضيق ليس فى نفس الام » والقاضى هو اين 
:الباقلانی‌ورآیته فى کلامه فاتقریب وهو إا يعار الظاهر فحكر بالتضییق فی کون 
إلوقت قد خرج وهو ضعيف لاا عرف من نفس الشرع الفرق بين اسم لزان 
بوالواطی“ لامر آته رظنا أجتبية » فاثانى [ما يأثم مجرأته عسب ظنه » والأاول 
يام جراته وحصول الفسدة الى مى الشرع عا ب 
ف لعز 4 وار عة 
.( السادس : الحكى إن يشبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة كحل الميتة 
البضطر والقصر والفطر للسافر واجبآ ومندوباً ومباحا وإلا فعزعة ) . 
هكا يمضه کلام أملاللغة وهو يقتضى أن الرخصة من آقسام الحكم »کا اقتضاء 
كلام الصف لا من أفسام متعتاته كا اقتضاء قول غيره الرخصة ما جاز الإقدام 
عله مع قيام الماع ء ول أر مذا اكاتى مستنداً من اللخة إلا قولحم هذا رخصى 
عن لاء آی شرن منه ويناسبه قول بعض الصو ليين لها الإسر والولةء وأما 
يتح الحاء فل أرها اة ولا حفظ هذا الوزن إلا فى اللائ الجردكلقطة وهرآة 
سے لە رن تصوموا خیر لکن کنر قعللون ۔ شم_ رمضان الى آنزل فبة القرآن , 
دى لتاس ويدنات من المدى والفرقان » فى شد منم الر فلصءه » ومن كان 
حریعتا و على سفر فعدۃ من آم آخر رید اقه بسک الیر ولا بريد بک الصر 
مولت كرا العدةو لكر وا اع ماهدا کولعلتشکر ون)سورةالبغر ۱۸9/۱۸۲ 
٦(‏ - الإاج - )١+‏ 
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ولزة وهم ةوحطمة وخدعة» وهو بكون‌لاقاعل وللقعول » ان ثات هنا فاه 
أن يكون للفخص الكير ار خص عل کیره ٤‏ او ار حص فه > وذ؟ الإمام 
أن الر خصة ماجاز فعله قعله مقا م الممتضى للع فاورد عله لادء رد والتفادر الجابزق 
مع کرم الاد الت اتم مہا فده Ga‏ اپار الماع وبعضېم پکونه 
لضرورة أو حاجة » وبعضم بكوته لخغرضالتوسع » ور عا زيد فيه فى حالة جر به 
احترار من القصاص والعفو » فإ نه تخفيف من الله ورة ولا إسمى رخصة » لاله 
فاعله ررله. وةولنا مع قيام الماتع احترأر من أن کون مفو خا امار 1 ی فته 
عل من قاتا ولخت ف شريستا تسيرا ولميلا ء ولا مى لاسخبا رخصة . 


وڪول الصف عل خلاق‌الدلنل هو معی کو ا مح كام الافع € وکو له لحدر 
بريد ا التسيل فى يعض الأحوال فیخرج ! به التخصیص وکرہ وستقے به حد 
إلرخصة » وقوله كحل لر قال كا حلال کان. اسن »> لان وع الحكم الاحلال 
لا ا حل ء وقد عېد له متتل هذا المح من ع ال تة بالتسير » فسكون اللحل 
طابقا لخر سمح > وغوله والتصر والفطم لاك أن تعطقمما على حل آى وكالفصر 
وعل المتة أى وکیا ل التصر» وقوله « واجبآً ومتدواً ا أحوال إما من 
قوله فرخصة » وإما مى حل إن ل يعطف عابه وتكون قد استعملته ف العدر 
للشترك بين اللاثة » وإما أن يتعدد مناحب الال لتعددها فتقدر كحل المتة 
لاضط_ واجا » والقصر مندوباً والفطر ماحاً . 


واعل أن الإجاب والندب واستواء اللرفين أو رجحان أحدهما آس زائد. 
على معتى الرخصة » لان معناها التيسير وذلك عحصول الجواز للفعل إو اترك 
يرخص ف الحرام بالإذن فى فعله وى الواجب بالإذن فى ترك وأ.لة الوجوبه 
والندب وغيرها تؤخذ من أدلة أخرى » وطمذا اعتصر الكتاب العزيز على الجوابه 
ف قو له تعالى : ( ۸ن اضطر عر باغ ولا عاد فلا م عله )(۱) وقوله : 
( وإذا ضربتم فى الأرض فليس علِكم جناح أن تقصروا من الصلاة) »١‏ 
)١(‏ “ورة البعرة أبة ( ٠۷٣‏ (- 

(۲( سورة النساء رة (۱۰۱). 


فصر ا تراه على نى الإ والجناح ولم تصرح بالإذن فعلنا الجو آز فع الثم 
والجتاح ء وما يكوزالةصر مندوبا إذا باغ مفره ثلائة أام وإباحةالفطر قد يكون 
مح رجحاته [ذا کان المسافر جېده الوم > وقد یکون مع مر جوحبته إذا کان 
دطبقه وسل عايه ء وةوله وإلا فعز مة أى وإن ت لا علخلافالدلل أو عل 
خلاف الدليل » لكن لس لعذر على وجه اليسير فعز عة سواء كان واج آو 
مندوياً أو مياحاً أم مكروهاً آم حراماً من جبة آنه جزم آمرء > ی قطع وتم سمل 
عل المكلف أم شق مأخوذ من العزم وهو القصداللصمموالعز عة مصدر عزم فبى 
أا سم ن أقسام الحكم لا من اقسام المعل الذى هر متعلكه . 


وقول غيره العزة ما جاز الإقدام عليه لامع قيام الماع فِه من 


انسح ما قدمتأه . 


| 2 اتال e‏ 
۳ أحکام ا س وغه عدة مائل 
الأول : الواجب الين واخير 


( الفصل الثالت فى أحكامه وفيه مسائل : الاولى : الوجوب قد يتعلق بعين 
وقد يتعلق ميم من مور معينة كخصالالكقارة و نصبآحد المستعدين للإمامة» 
وقالت العبزة : الكل راجب عل معی آنه لا جوز الاخلال باح ولا بجحب 
الإتيان ه فلا خلاف فى المعى » وقيل: الواجب معين عند اله تعالى دون التاس » 
ورد يأن التعين ميل ترك ذلك الواحد والتخيير بجوزه ء وثيت اتفاقاً فالكفارة 
فأنتى الأول ء قل عتمل أن المكاى تخار العين » آو يعين ماعختاره أو سقط يقعل 
غيره » وأجيب عن الأول بأنه بو جب تفاوت ال_كافين فيه وهو خلاف النص 
والإجاع وع اثانى بأن الوجوب عقت قبل اختياره » وعن الثالت بأن الان 
بام ما آت الواجب إجاعاً. قیلإنآنی الکل معا فالامتثالء آما بالکلفالکل و اجب 
آو بکل واحد » فیجتمع مؤترات على آثر واحد» أو بواحد غير معين ولم بو جد 
إو بو إحد مين وهو اطلوب . وأيضاً الوجوب معین فوستدعی علا معنا » ولیس 
الكل ولا كل واحد » وكذا الثواب على الفعل والعقاب على الترك فإذا الواجب 
واحد معن » وأجب عن الأول بأن الامتثال يكل واحد وتلك معرفات » وعن 
اقا با دستدعی أحدما لا بعبنه » كالعاول العين المتدعى عله من غر 
تعين » وعن الاخرين باه بستحتی ثواب وعقاب آمور لا جوز ترك كلا 
e‏ 

قوله : قى آحكامه يعى تى أحكام المحكم وذكر ف مذا الفصل سبح مسال 
والإمام ذكرها عيبا ى باب الأأوام ف القم أثانى منه فى المسائل المعتوية » 
وجعل المسائل اثلات الأول ف أقسام الوجوب» لاه حسب الآمور به ينقسم 
ی محين ۽ وير » و حسب وقت اللأمور ينقسم إل مضنی وموسع › و سب 
الأمور ينقى إلى واجب على اتعبين وواجب عل الكفاية » وجعل المساثل 
الآريع اللإخيرة قآحكام الوجوب واو فعلالمصنف كذلك كان أحسن وكأن عذره 


س وڼ -— 


ف ذلك الخيرء والموسع» وفرض الكفاية عا وقع الحلام قيه» وف عقبقءروض 
ذلك الواجب خسن الیحث فى أن الوڃوب هل له ذلك أو لا وهو حج له وعد 
ثبوت هذا ا لحك تصير اثلاثة الل كورةآفاما لاوجوب الذى هو قسى منأفسام 
المح فصح کل من الاعتبارين »> وقول ععین یی معین اتوع وإلا وتمان 
بالشخص لا شلق الور جوب هلان الشخص دخل فی الوجود وما دخل فار جود 
لا يصح التكليف به لراده المعين العاوم المتمبز ء وقوله وقد يتعلتق ميمم إشارةإلى 
أن الختار أن الواجب واحد لا بيته» رتقل القاضى إجاع سلف الامة وة 
الفقباء عله خلافا لكي من العرلة > وقوم من نوابذ الفةاء العينين هم عل 
عتم فى قوله إن الكل و اجب وحرر بعض التأخرين معنى الإبمام فى ذلكفتال: 
إن متعلى الوجوب هوالقدر المشارك بين الحصال ولا خير فيه » ومتعلق‌التخير 
خصو صبات الخصال ولا وجوب فہا »> وعندی زباده رر أخرى » وهو أن 
القدر المشارك يقال عل التواطىء كالرجل فلا مام فيه » قإن حقيقته معلومة 
متمازة عن غيرها من الحقاتى » ورقال على الم بين شيئين أو أشياء كأ حدالر جلين 
والفرق يينهما أن الأول لبقصد فيه إلا الحقيعة الى هى مسمى الرجولية . 


والثآقى : قصد فيه أخص من ذلك وهو أحد الشخصين بعنه » ون لم یعین 
ولذلك “مى مهما لانه أم علينا ره ء والأول ل بقل آحد بأن الوجوب تعلق 
خصو صاته كالامم الإعتاق فان مسمى الإعتاق ومسمى الرقبة متواطىءكلرجل 
فلا تعلق للام با لحصوصيات لاعلى التعيين ولا على التخيير؛ ولا يقال فيد و اجب 
غير ولا پآنی فه ا جلاف وآ کر أواس الشريعة من ذلك . 


والثاات : متعلق بالحصوصيات فلذاك وق الحلاق فيه وأجعت الامة على 
اطلاق الو اجب الخبر عله > ولا منافاة بین ما قلناه وما حکناه عر بعض 
المتأخرين من تعلق الوجوب بالقدر المشرك » لكن ما قلناه زبادة وهى تبيين أن 
ذلك القدر امرك أخص منظور فه إلى الخموصات . وقول المصنف من أمور 
معينة » نما قيد بقوله معيتة نها إذا كانت غير معينة » فإما أن يقح اتكلِف 
بالعدر المشبرك ييا من غير نظر إلى ا خصوصيات فذلكلا سم إہاما » يل هو 
كالإعتاق على ما سق » ولس كلامنا فيه » وإما أن ذظر إلى الخصوصبات 


= 


ذک رتاه فی غر الإ ہام فيستحيل لحدم لعل اء وحن مر ادنا هنا بالعينة المعلومة 
اللمىزة فإتاك قد بقوله المعبنة لبين صورة السألة وخصال الكفارة » يعى 
كفارة المين وهى الإعتاق والإطعام والكسوة » فإنها خير فيا وكذا ما هو عل 
التحير من كفارات المج . وقوله ء قصب أسد المستعدين للامامة » عى إن خلا 
الوقت عن إمام > وهتاك جاعة ب قصب واحد» وكذا قال غیره وهو حح 
إلا أنه من القسم اللإرل الذى قلا إن الو جوب فه متعلت بالعّدر المشارك من غير 
نتر إلى الخصرصات كاعتاق رقبة فينبعى ألا ل به ء وجاعة من أصعايا 
ومن المعتزلة ذكروا أمثلة من الواجب الخر بين القمين جعا » وااصواب 
ما 3دمته. نەم فى أهل الشررى الذى جعل عر رضى اله عنه الا فيم وتحوه 
يتعلى الام بأعيانيم » فحن أن يكون مثالا لاواجب الخير » وقول المز إن 
الكل واجب عل الى المذكور مأخذم فِه أن ا لحك يتيع الحسن والقبح » 
فا جاب شیء لع ته لاص به ء قل و كان واحد من اللاثة واجاً والاتتان 
غر واجين للا اتان عن المتضى لاو جوب دلايد أن کون کل وإحد صو صه 
مشتملا على صنة تقتضى وجوبه » وكل منهما يقوم مقام الآخر فوصف كلمن ما 


بوجوب والتخیر معا . 


وعشق هذا الكلام إما ينتج أن المتمل على الحسن المعتضى للو جوب هو 
أحدعا لا خصو ص كل نبا » فلدل ك كان مى كلامهم يجاب أحدما على الإيام 
و[تما قصدوا الفرار من لفظ بوم أن بعصا واجب وبعضہا ليس بواجب وآنه 
لا عر ین الواح وبين غیره وعابتا لا راعون الجن والفیح وجوزور 
التخبر رين ما بظ أن فه مصلحة ء وبين مالا مصلحة فيه ومع ذلك لم بقولوا 
بوجوب واحد معین » وإ عا قالوا بوجوب أحدها من غير تعبین لاانه مدلول نظ 
الاسء ۳ مدارم ف ائات الاحکام فاذا زر تا یر د ذلك ام کن درق فالعى 
بين مذهب عابنا ومذهب المعتزلة »> ويذلك صرح طوائف متا ومنيم وتيدبم 
اممف » واذا دعقنا الت وقررنا ما قدمتاه من الفرق بين أن براد مع القدر 
اترك اللحصوصات أولا أمكن أن مال فى خصال الكفارة احتالان: 


د 


وائثافي : أن يكرن كل خصلة واجبة عل تقدر ألا ننضل ءها وكل من 
الاحالين كن أن يقرر عل مذهيتا ومذهيم والاغ رب إلى كلام ااععہاء اتانى 
وه فرق المحال يته وبين إعتاق رقيةء فإن اثأابتفه الارللاغبر وقول الهش 
فلا خلاف ف المع قد عابت أنه عمكن شيتهء و عكن التوقف فيه لور معتيين 
عکن أن بڏذھ ال کل فا ڏآهب» والاوفت دقو أعد الحب لة الأول وهو تعاق 
الوجوب بالعدر ا شارك لا غر حى يكون هو الموصوف بالحسن وبعو'عدنارصح 
ذلك وغيره وهو الاقرب ى كلام الفباء وهو اختار » وإن یکن بين المحنيين 
اعد لکن بغر ا ۳ اة نها 1 إذا فدل خم بال عل ما اخرناه إا 
ااواجب » وآما عل المعی الآخر » فنینی آن یتال إن الواجب تأّدی ہا لا أا 
ھی الر اجب . 


وقوله: قل الواجب معين عند اله دون الناس هو ةول نرويه امز عن 
أصحابتا . وىرويه انا عن المعيزة > واتقتق ألفريعان ءل فاده » وعتدى اه 
لميعل به قائل ء وإعا المحتزلة تضمن ردم علينا ومبالختمم ف تقر تعلق أو جوب 
ماع ذلك ذصار معی برد عله » وأما رواة آعانا له عن المحبزلة فلا و جه له 
لافاته قواعدم . 


وقوله: رد بأن التعيين عمل ترك الواح د أى لآن الواجب لا جوز ركه 
والتخيير جوزه أى جوز الثرك ضرورة فلازم التعيبن ولازم التخير لاج معان 
فالاز ومان وهما التعيعن والتخبر لات معان لانم ما لو ات معالاجتمع لا ماعا لا هيازم 
سن وجود المأزوم وجود اللازم والتخيس ثأات الا نای ٣‏ كار 7 فاتتنالتع ين 


دول قىل عتم ل آنا ل كلف عختار المعن ء أو بعین‌ماختار ه أو سعط قعل غره 
يى وعل كل من الاحالات اثلائة لا رتناق التعين والتخيرء آما فالاول: فلآن 
تين ف تقس الاس والتحير ف الظأهرء وأا اى فلن الاير قل الاختار 
والتعين تحدم ) وما االت: فلاتا مع نالو اچب 5 جو ر رھ مطاعا ل ھرالذی 


لا جوز ترک بير ندل . 


وقوله: وات عن الأول باه يو جب تقاوت ا كفن ره آی اذا اختار 


— A aE 


بعضمم الاعلعام و بحضمم الكسوة وبعضيم الإعتاق » یکون الواجب ع کل مہم. 
٠‏ ما اختاره متا عد اله وهو خلاف الإجماع > لإجاع العلباء على أن حك الله . 
ق كفارة المين وإحد بالنسبة إلى ايح »> ؤعن القاتى بآن الوجوب عقق قبل . 
اختیاره وإلا ا آم رکه » فاما أن کون معنا آو خيرآً إن کان ءعيناً عاد 

الکلام وإلا بطل قولحم ء وعل الثالٹ آن الاتی باہا آت بالواجب إجاعا عیب 

القدر المغترك بن قولا إن ما فحله هو الوابجب ء أو تأحى به الواجب لاه 
٠‏ فى ضنه » وعلى كل من التقدرين لا يكون الوإجب حارج عنه » فلا يسقط بقعل. 
غيره ولس كالستة الجر هة عن الفرض > ولا كاليدل الجزىء عن المبدل ۔ 


وقوله: قبل إن أف بالکل معا يعی دقعة واحدة إمأ بنفسه إن أمكن ذلك 
أو بوكلاء فالامتال » إما بالكل آى الجموع فال#موع واجب ومن ضرورته. 
وجوب کل واحد » ون کان الامتتال بل واحد فيجتمع مؤثرات على أثر واحد 
وهو عال لان الموؤثر التام إستةنى به الأثر عن غبره مع احتيا جه إله فلو اجتمع 
مۇتران على أثر واحد لاحتاج لما واستغى عنما » ويلزم آن يح ہما ء وإن 
لا يقع ما فجتمع اللقضان » وإن كان الامثال بواحد غير معبن فخير المعين. 
لا وجود له » لان کل مو جود معن کا آر ‏ ما لوس معين لبس عوجود لانه. 
كس تة مضه ولا بطات هذه الأقسام اثلاثة تعين الرأيع» وهو أن الامتثالبواحد 
محين وهو الطلوب » لان ما وقح الامتال به هو المأءور به ء وأيضآً الوجوب- 
صقة الواجب وهى صفة ٠عينة‏ فلايد أن يكون موص وفما معي » و ليس الجموع 
ولاكل واحد ولا واحداً غير معين ما سبق قبت أنه معين ء وأيضاً إذا آى. 
بالجع > فإن أب ثواب الواجب عل اجموع أو عل کل فرد أو عل غير معين 
لم ما سیق فلا ثاب إلا عل واحد معين » وأبضاً إِذا تركت الحيع إن عوقبعل . 
الجموع أو على كل واحد أو على واحد غير معین ازم ما سبق فلا يعاقب إلا عل.. 
تراك واحد معين . فيذه أريعة أدلة استدل االقول الأردود . 


وقوله. وأجبب عن الأول بأن الامتثال بكل واحد ولك ا لمخصال معرفات. 
لا مؤثرات فلا يزم اجتاع مؤترات عل أثر واحد وآما المعرفات قيجوز اجتاعما 
عل الشىء كافراد العام للصانع > وهذا الجواب تمل أبن أن يكون المقصودمنه- 
اإرد على الاستدلال فقط منغير سان ما يعتةده من أن الامال عاذا وكأنهيقول . 


. دليلك لا يتح أن الواجب واحد معين لاحتال أن يكون الواجب كل واحد » 
ویکون الامتثال يكل واد ولا يام اجاع مؤترات على أثر واحد » وهذا إذا 
فسرنا الامتال بفعل الواجب يزم عله أن ما يع به الامستال واجب ويکون 
الجواب عل هذا جدلاً > والجواب التحى أن الامتال دواحد لا عه وهو 
موجود ق تمن کل واحد . 

الثاقى : أن يكون جواباً حقيقيا ء قإن الامتال معناه إما فعل يتضمن شل 
المأمور به إذا جعاناه افتعالا من الئل الذى هو الشبه ء وإما الاتتصاب والقام. 
لآداء المآمور به إذا جعلناه می شل عل وزن ضرب آی انتصب » وعل کا 
التقدبرين لا يستازم أن يكونالممتثل به هوالواجب » يل أن يكون الواجب عصل. 
ه ولا شك أن الواجب حاصل فى هذه الصورة بكل واحد لتضمنه له وقصده 
يلون الامتال يكل وأحد وباجموع أا تضمنه الواجب »> وهذا وأحل 
لا عه أو يون الامتتال نكل واحد وکل واحد واجاً عل معت ما قدمتاه عن 
المقباء فيصير جوابً تعقيقيا على المذهيين ء وف الوجه الول هو جواب جدلعل. 
المذهيين . 

وقوله : بواحد غير معین ولم يوجد جوابه آن غير المعين له معنيان : 

احدهها : المعيد بعد عدم التعيين وهذا هو التى ل وجل . 

١‏ والثانى ۽ أخذه لا بقيد عدم التعيين » وهذا موجود فى تمن المعين وهو 
القصود هنا. فقولك : ول يوجد منوع» وهذا جواب عقن علالمحى المفى عله 
ف المذهبين . وقوله بواحد معين وهو المطلوب » وعللناه يأن ما وقع الامثال بة. 
مو الواجب يتوجه عليه منع اا قدهناه فى تسیر الامتال » وقوله وعن الا ییعی 
الوجوب وصفه معبن فدشتدعی‌ علا معا »ءانه بستدعى أحدما لا بعينه كالحرارة 
وص د ل معين يستدعى إما الشمس وإما الار ء فہى علة غير معينة . 

واعل أن المحين طلق عل الشخص ولس هو الراد هنا فى الطرفين › ویطلق 
عل المعلوم القييز مانه له تعين بوجه ما ورطلق على أحدما أيضا أنه يتعين ذا 
الاعتار » وطلى عل ما لس ينه وبين غيره بام فأحدها ذا التفسير غير معين 
والو جوب معين فلذلك جرى البحت ء ولا يلرم أن يكون امحل مساوياً الحال فی 
ذاك » وقوله وعن الاخرین عى اواب والعقاب بأنه مستحق ثواب أمور» ولا 
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رز ترك کہا ء ولا جب فطلا بی ثواب واجبات رة وهو آزید من ثواب 
إىضما سواء اقتصر عليه أو ض إلبه نفلا آخر » أو نقص من ثواب الواجيبات 
عة ¢ ولکل ما رنه من اواب عند الەلعالی وکذا العا بادا رکا لدی 
#لعقاب على ترك جموع أمور گار المکلی را بن رك آی واحد شاء مہا 
بشرط فعل ا<خر 
وقال لعضمم : ف الأواب والعقاب : إنه لتحت ثواب الواجب على فصلل 
أ كثرها ثواباً » ويستحق عل الراك عقاب أدو نبا ءابا ء فأما ماقاله فى المقاب 
:غظہر جاه وما اله فی اا واب مراده به اواب عل الوأاجب ء وما عدأه تلوع 
اب عله عليه ثواب التطرع « وڌا يمل أن لحلاف ف اواب خلاف ف آنه إذا 
قعل ا انى بقع واجبا € وح القاض قو لا ثالناً آن التى 3 واجآ هو 
التق لاه أعظم ثواباً انه أقفع وآشق عل النقسوآورد عليه بانهقد لايڪون 
كذاك »› وعتمل عندې دول ر رابع وش ات لا ثاب ویعاقب إلا عل آحدھا لالہ 
الواجب على قوم » وهذا اللافشيه با لحلاف فا إذاطول الطمأً نينة فالصلاة 
أو مسح جيع الرس فى الوضوء » هل يقع اليم راجيا أو" وبمل أن علالاقوال 
الاربعة إذا فعل الميسع . أما قد الفعل فايس إلا ما قدمتاء من أحدها واليع . 


(فرع): ا اع قفيراً هن صر ة فالعقود عليه ققيز لا بعينه عى القدر 
:المشترك س أققزة اأصار د » وقالوا : أن معناه کل وأحد مثا عل الندل 6 قالوا قى 
خصال الكقارة › وعندی آنه کمتق الرةة وقد تفلم ګحرره » وإذا اختار الغترى 
واحداً مہا لا بعول اه کان معنا بل لعين قه امه > وكذا إذا دعب المرأة إلى 
زو چېامن کف ن‌زوجت منآحدھماکالمستعدن ع للامامةء وإذا طلق إحدىامرآتة 
.أوأعى إحدى عبد فہو كخصال الكقارة سواء » والاختصاص ا 
وال معان » اذا اخار لعن مأ ختاره . 


)1+ : قد 3 تق على الار تيب فحرم الحع كأ كل للذك واليتة أ اح 
كالوضوء والتيمم أو سن ككفارة الصوم ) . 


اللذتدب: من قوم ذنب الرجل عبأمته إذا أفضل ما شيا فأرعاه كالمذتب 
وذنبت البسرة بدأ فما الإرطاب من قبل ذنما فالتذنوب هنا معتاه تتمة لاسا ء 
ولس فرعا منا لابا فى الخير وهو فى المرتب ولكن اير والر تيب اشترا 
تى آن كلا من حك يتعلق بأمور فإباحة الميتة مرقية على إياحة الضطر ء وعرم 
:الع بيا لعدم الاضطرار الإيح الينة » ووجوب التيمم وإباحته رتب عل 
ءالوضء ء لاختصاصه عا الجر » وال ا لصتف إبه باح اح اما » وكذاف 
:المحصول وغيره وكنت أصور هذا للطلبة عا إذا حاف من استعال الماء مرض »› 
ولم يتنه خوفه إلى أن يقلح أو يظن بالضرر المانم من جواز استعال الماء » قإنه 
يبا له التيمم لأجل الحرف » ولا عتتع الوضوء لعدم حقق الضرر » فإذا تيمم 
صح تىممە اذا راد أن ت بعد ذاك جا ز کا غيل فی قوله تعال (وأنتصوموا 
خير لک ) وإذا جعلناه خطابا من بمكنه الصوم ولا طيغ هكاشيخ الكيير فيجوز 
لله الفطر والمدية ء ولو هل على تفه وصام کان خيرآً له ولا يقال فکان عل 
قياس هذا آن يسن الج لأن ااوضوء أفضل لا تعول: صحح إن الوضوء أفضل 
لکن کلامه ف لجح وهو عحصل بإضافة التبم إله » ولیس بأفضل بل هو مباح 
-وهذا التصو ر على حسته عخدش فيه شىء واحد » وهو آنه إذا توضاً بطل التيمم 
فإنها طہارة ضرورة ولا ضرورة هنا فلم بجمع الوضوء واليمم ء وإذا | يڪن 
٠اجتاعب)‏ لايوصف بالإباحة ولا لغيرها . 


وله : ككفارة الصوم عى ككمارة الوقاع فى صوم رمضان بجحب بالإعتاق 

فان ل جد قالصيام « فن لم جد فالإطعام > وكذا كتمارة اإظهار ء ولو شل ہا 

المنف كان أحسن النص علا ف القرآن. وكفارة الوتاع قال مالك بالتخيير ذا 

ومكن حل كلام المصتف على الصوم فى كفارة المين » فاته مةب عل الخصال 
اثلاث الخير فما ء وأيآماكان الىك بن الح سنة عتاج إلى دلبل ولا أعله › 
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ول أر أحداً من الفعباء صرح باستحاب اخ > وما الأصولىون ذ روه ء 
وعتاجون إلى دلل عله ولعل مرادم الورع والاحتباط بتكثير أسباب راءة 
الذمة » کا أعتقت عاشة رضى اه عنما عن نذرها فى كلام ابن الزبير رقاا كر 
وکاتت تبکی حى تبل دموعبا خمارها ۔ 


وهذه الاقسام اثلانة انى ذكرها ااصنف فى المرتب ء ولعلم أيضا م ويدوا 
آن المع قیل فعله مطلوب بل ٳذا وقع کان بعضه فرضا » وبعضه ندباً . وعپارة 
القاضى تقتضى هذا » ويكون هذا من بإب النوافل المطلقة » وشل القاضى بالمسح . 
والفسل أيضاً » فإن راد سح الحف » فالقول بأنه إذا فعله بعد غسل الرجسل 
يكون مندوباً فى غاية البعد » وإذاكفرتا بالعتق صار بنية الكفارةيترغى أن يأ . 
فيه الحلاق المشمور ف أنه إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم » وهنه الاقسام 
اثلانة اى ذ كرها المصنف فالمرتب ذ كر فى احصول ثلا قى الخير أبضاً . وسل 
الحرم «دوڅ المرأة من كقؤین والمياح لتر العورة بثوب إعد ثوب والمندوب 
جع بين خصال كفارة الحنث وحكه بندب المع فى خصال كفارة المين عاج 
إلى دللا قدمناه وشله الخر بالزوج من کفوین والسار بثوبین مبی‌عل ماسیق 


مله وهن یره . 


وعندى أن الواجب القدر المشتر ك كا سبق لكن المثيل صحيح فيه أيضآً . 


a 
الأ الثازة‎ 


ف الواجب الموسع والضيق 


) اثانة: الو جوب إن تعلق بوقت فاما إن يساوى العمل › کصوم رمضان 

وهو المضبى أو عص عنه متعه مر عنم اتف بلحال إلا لعرض المضاء 
کوجوب ااظہر على الزائل عذره وشد بی قدر تكبيرة أو بزید عليه قيعتضی 

قاع الفعل فى جزء من جاه لدم أولوبة اأيحض › وتال المتكلمون جوز 
ترك فى الاول بشرط العزم » وإلا لجاز ترك الواجب يلا ندل ورد بأن العم لو 
صح بدلا لتأدى‌الواجبه » وبأنه لو وجب‌المزم فال جزء اثانىلتعدد البدلواليدل 
واحد » ومتامن قا[ ختص بال ول وف‌الأخرةضاء » وقالت المنفية ٠‏ عختص بالآخر 
وف الآول تەجیل . وقال الکرخى() الآ ف الاول إن ۳ على صفةالو جوب 
یکون مافعله واڃاً احتجوا بأنه لو وج ف اول لوقت ل بجر ترک قا اکى 
نير سن ادا ق آی جرزء من أجزانه) 

کا أن الواجب ينةسم إل معين وخير ذلك يلقم إلى ميق وموسع » 
وللضيق والموسع بالحققة هو الوقت » ويبوصف به الواجب والوجوب بجازاً 
ومقصوده بالواجب القعل الواجب إن زاد وقته على قدره فهو الوسع ولا فيو 
الى وعل هذا قسمان : 

احدهما : أن يساویه فیجوز التکلیف به وقد وقع کصوم بار رمضان لابرد 
١الزمان‏ على الواجب ولا الواجب ءا الزمان . 


هو : أبو امسن » عبيد الله بن المحسين الكرخى » انتهت إليه رئاسة النفية 
بعد بى حازم » وأ سعيد الردعى . من مصنقاته : الختصر . وال جامع الكبير 
و الصعير . 

توق نة ۰٤۳د‏ ( تأج التراجم ص٤١١‏ ) . 
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والثاقى : أن ينقص الرقت عن القعل » فإن كان النرض مى ذلك وةوعااغعل 
جعه ف الزمان الذى لاأنعه يقح هذا فالشر يعة وهو تكلف مالا طاق عو زه 
من جوزه » و عنعه من‌منعه »› وأن کان ادر ض أن يتدىء ذلك الوقت و تمه لعد 
ذلك أو ثيت فى ذمته ويفعله كله بعد ذلك فہذا جار وواقع فا لو اسل اكاش 
أو آفاى الجنون » أو باغ الصى » أو طبرت الحائض » وقد بق من الوقت مقدار 
ركمة ووسع مابعده بقيتما ء فإن تلك الصلاة تجب وكذا إذا بق مقدار تكبيرة 
عل اصح القو لن كالركعة » وهذا يطردق الصلوات الس » وإذا كان كذلك فى 
آخر وقت صلاة بجحمع ماقلبا ٠ا‏ » کالعصر وااعشاء فتجب الأول ضا فہى 
الظبر والملغرب » وكذلك مثل الصف بالظہر وأطاتى القضاء حى يشملوقت 
الضرورة » وهو وقت العصر بالتسية إلا . 


وأاض مير ف قرل المعنف يساوى وينةتص وزد لوقت . ون ةوله وهو 
تصح إعاد ته لاوقت وأأو جوب والواجب وهو مقصوده على مأسبق . 


وقرله : لغرض القضاء كأنه بى على قول من يقول إن الملاة إذا وقع إعضا 
خارج الوقت يكون قضاء » إماكلبا وإما الحخارج عتما ء والصحح م مذهب 
الشافعى أنه مى وقع ركعة ٠با‏ فى الوقت فالكل أداء ول يقل بأنوقت الصيحمثلا 
تخرج بطلوع الشس مطلقاً ء بلقال إن طلعت الشمس » ولم يصل عنما ركحة فقد 
خرج وا » واتدل عل ذلك بعوله اة « من درك ركعة قبل شس قطام 
الشمس قد درك لصي )١(‏ وقليل من المقباء اللوم من عحرر هذا بل بعتقد أن 


)١(‏ رواه البخارى ععتاه . وروى الجاعة من حديث أبى هربرة رضى اق 
عنه أن رسول الله لو قال  :‏ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الملاة ». 

وهذا تشمل یع الصلوات . 

وللخارى: , إذا أدرك أحدك تجدة من علاة العصر قبل أن لغرب ال»س. 
فام صلاته » وإ[ذا أدر ك بجدة ءنصلاة الصبع قبل أن تطلع المس فل صلا ته 

والمراد بالسجدة الركعة » لآن الجود هو بام الركعة . 


س وم4 س 


الحم بالاداء عل ما بعد الوقت تاعا لار ى الراقحة ف اوقت مع خرو 
الو قت ء ولو حل کلام العف عل المضاء الأغرى انی عه مدا الإعتراض . 


وةوله : لمظر - قد بدا أنه لا اختعاص لمذاالحم ا. وتوله : الراثزي 
عذرهمستنده لسمة اافعبأء الأشاء المذ كورة أعذاراً »> واکان الكقفر لس بعذر 
وةوله : تكبيرة ناء عل الاصح : 


وقوله : فيقتض من هنا إلى آخر الكلام ف جک الواجب الموسح . 


واعلأن الاس اختلفوا قنېم من اعترق به » ومهم مر آنکرہ › اما 
المعترفون به جمبور الفقباء و جور السكامين من الأشعر ية »ومر المعترلد 
وھۇلاء المحارفون اختلفوا ف جواز رکه أول ارقت بلا برل مح اتفاتہم على أنه 
يعض إيعاع الفعل فى أى جرء کان ۽ پور الغعاء قالوأ جواز ترك فى أوله رازه 
ندل ولا لحصی حى خاو الو قت که عنه. وهدا اذى ديه امف وجہور 
المتكامين قالو! لا جوز ركه إلا بيدل واتفقوا عل أن ذإك ابدل مو السزء . 
فإذ' تضيى الوقت تعين الفعل وقصر القاضى هذا الةرل » ورده الإماموغيره بأن 
الازم لو صاح بدلا دى الواحي به ء وف هذا اارد نتر لان هم أن يقواواهو 
دل عن فعله فی آول‌الوقت لا عى فعله مطل إلا أن ذلك يعكر عليهم لان قله 
ف آول الوقت لع وصه ليس بواجب فلا حتاج ترك فيه إلى ندل » ولواب 
امحرر | يقال إما أن يكون الفعل فى الأول واجباً أولا ِن يكن دلا حاجة 
إلى البدل ء وإن كان دإما أن يكون كل الواجب أولا إن كان فتأدى بدله وإلا 
فبازم ان یکون واجبان ولا دلیل علبه . 


وغوه : او وجب العزم فى الجزء الثانى لتعدد البدل والميدل واحد نوع أن 
اإبدل واحد» لان العزم مى الجزء الأول ندل عن الفعل فى الجزء الأول 
والعر م فی الجرء ائاں بدل عن انحل فى ال جزءالتانى » فالبدل متعدد واليدل متعدد 
وإعأ الجواب ما ذكرتاه وهنا فرغ اكلام على القرق الع تر فين بالواجب الوسع 
وأما المنكرون له فة آضمنمم وله : ومنا إلى آخره وجیعېم ثلاث طوائف »> 
وزاد ره رأيعة ¢ وقر ق خامسهة قاو ا حص الاو ل« فان فعلەقه کان آدإءءي 


وإن أخره وفعله فى آخر الوفت كان قضاء » و هذا القول تسب إل بعض أصحابنا ‏ 
.وق کر سوال الاس من الشافعية عنه فل لعرفوه › ولا بو جل فی شیء من کب 


المذهب ولى حن من‌الدهر أظن آن الوم سرى إلى اقل من قولأصحابنا إن الصلاة 


تجببآول‌الوقت وجوبا موسعاً. 


وقو لحم جب ف أول لوقت ويتصبون ا لحلاف قذك معا لحنفيةءوقو خي 
إا جب بآخره » وقصد أصحاينا قولحم تحب الملاة فى أول الوقت ڪون 
الورجوب فى أول الوقت لا كون الصلاة فى أول الوقت واجبة » فصل الالاس 
:ف العبارة ومتملق الجار وانجرور م وقفت ق الا فی کتاب المج ف ذلك الجزء 
الحاس . قال الشافعى : ذهب يعض أهل الكلام أن قرض الحح على المستطيح 
إذا زمه فی وقت مکنه فترکیق ول ما مکنه كان عأ( )كن ترك الصلاةحی ذهب 
ألوقت ويز ئه حجة بعد آول سة من مقدرته قضاء كالصلاة بعد ذهاب الوت 
نادنا بعتم ذلك ف الصلاة إذا دخل وقتها الأول فت ركا » وإن صلاما ف 
الوقتوفبا نذر من‌صوم آو وجب عليه يكفارة أو قتاء » فغال غه کله می أمكه 
فاخره فہو عاص تاره « تم قال فى المرآة حبر أبوها وز وجا عل رکا 
لذا المعی . وقاله معه غره عن فی ۔ اہی . 

قفد تيت بنقل الشافعیى هذا المذهب عن غيره فلعل بحض الاس نعل ذلاك 
عن تل الشافعى فالتيس ذلك على من بعده ء» وظن آته من مذهب القافعى › 
وعل کل تقدیر لا خرج تقلہ عن آصحابنا عن الوم ہم ظاھر کلام الشافعی کا تری 
أن القاثل به يقول بالإم والعصيان بالتأخير عن ول الوقت » والقاضى آبو بكر 
قل إجاع الامة على آن الكاف لايأم بتأخ_يره عن أول الرقت » ولذاك قال 
بعضمم إنه فى آخر الوقت قضاء يد مسد الأداء » ومانقله الشافع ى آثيت وآولى۔ 


() فى هامش ااطبعة الأولى د وتقل المصنف عن شار ا مناج لنووى عن 
القاضى آبى الطيب االطرى الإجاع عل أن احج يقم آداء » وتقل الشافعى ر جه 
اق قعالى ‏ ينازع فيه » راجع الجزء الأول ص ٣‏ من الطبعة الأولى ا 
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-ويلىقى (سعاط هله اللفظة.و'الاقصار عل قو له قضاء کا فعل الصف ء وعدم 
غسبة ذلك إلى بعض أصابنا بل ينقله قولا مطلقاً ك نقله القأاضى قر لا مغلا . 
ولم برد الأصتف عل هذا العول ووجه ارد عله عدم دلالة الأس لاطلى عل 
االفور مع ظبور الاأدلقمن الكتابوالسنة وسير السلفعلل جواز التأخر إلى أثناء 
.و قت اأصلاة . 
الفرقة اثانة "أخنفة . 
قالوا مختص بالاخر ونی الاول تعجيل سقط القرض به آو تفل نح مر 
الوجوب عل اختلاف عنم فل انقول ۔ 
التالثة : معا الكرخى : 
"امقالة الرايعة : حكيت عن الكرخى أن الواجب يعين بالفعلف أى وقت كان 
المعالة'الامسة : أن الوجوب تختص إالجرء الذى يتصل الآداء به وإلا قآخر 
تالوقت الذى يسع الفعل » ولا يقضل عنه.» وهذا هو المشور عند الحنفية ء لأن 
سب أأوجوب عند كل جزءمن الوقت على البدل إن اتصل اتصل الاداءو[لا 
فاخره(۱) . وإعا عدت هذه الفرقة من المكرن للواجب الموسع مع قوم إن 
: الصلاة مهما أديت ف الوقت كانت واجبة لأنهم م بجوزو! أن يكون الوقت فاضلا 
عن القعل . وقول المصتف احتجوا._ أى الحنفية - ومن قال ريام قوم 
وعوش :وجب ق أول الوقت ءفيهمانبٍتا عليه من الإلباس لان فيه 
جن 


اھ ` لو وجڃبق أول الوقت قعلەف آول‌الوقت وها هرالذیقصدوه 


1( راجع ف ذلك : الحوضيح والتلريح ( ۲۹٤/۱‏ ) تدسر التحر بر 
٠ ) 1۸4۹| ۲(‏ 
( ۷ - الإ ہاج )١+-‏ 


وقو م مح ذلك ل بجر ترک عكن منعه على متمب المتكلم_ين ء لان ااو اجب 
لا جوز رکه ورك بدله آما ترک وحده مح الإإيأان يبدله جار و عكن تسليمه. 
وللا يضرنا. 


والمعی‌الثائی : لو وجد ؤآول الوقتتەلەقأی جز كان »هذا مقصودنا »ومع ` 
هذا لایصح قوم ل جز ترکه فی آول الوقت » للات الذی لا جوز ترک هو 
الواجب ومعله أول الوقت ليس بو اجب ء و الواجب هو الفعل ف آی جرء كان ». 
وهذا جوز ركه » وهذامعى قول المصنف قلا اللمكلف عير . 


دة قول المصتف إن تعلق بوقت تمل أن , يد به أن تعلق الوقت عل 
سيل القصد »¥ فس رنا العيارة الموقتة به فما سى و عرز ه عما لا یکون اذك 
فلا يقال فه ينس إلى ميق وموسع » وإن كاز يازمه الوقت لان الفعل لايد له- 
من وفت » وعل هذا الواجب على المور التى لم ينص على وقته لايقال فيه موسح 
وحتمل آن برد أنه مى تعين وقته سواء كان تمييته باللص عله أم بدلالة الأم 
ا براه فعسم إلى مضي وعوسع > ویکون کل واجب مضقاً أو موسعا ء. 
قا كان لتر اى فہو موسح بلا إشكال وما كان للفور ليس بموسع والحج من قال 
بقوريته إن أطلق يازمه ذلك » وإن أراد إيقاعهء ف السنة الأول مر سى 
الامكان دصر شير المج من تلك السنة بالنسبة إلى ايتدائه كالوقت الموسع ء لكن ٠‏ 
ينبغى أن يعذر فى التأخير إلن آخرها لانه ميا بيوم عرفة » ونا التوسعة فا إعد- 
السنة الاولى فلا وجه ها مع القول بالفور . ٤‏ 


(فرع ): الموسع قد يسعه الم ركا مج وقضاء الفائت فله التأخير مالم يتو تم 
فواتهإن أخر لكر أو مرض) إذا أثتا الواجب‌الموسح فقد پکونوقته عدوراً' 
غاية تعلى به كالصلاة » وقد يكون مدة العم ركالحج وقضاء الفائت حت قلنا' 
يانه عل التراخى » وهو إذا قات يعذر عل المحم دون افائت بغير عذر ءفانه على . 
الفور عل الصحح عند > وهكذا فصاوا والكفارآت بن ما سد پا معصةوعيرها 
وحيثجوزنا التأخير ى ذاك»ءى‌الاذور مدةااممر» فان حكنا أن لادصى إذا مات 
يتحمق مع الوجوب » وإن قلنا يضيتق عليه عند الان اء إلى غاية محنة من 
غير دلِل ارم تکلیف مالا یطاق كذا فى امحصول قال فل يب إلا آن تقول جوز له 


۹٩ — 


التآخیر بشرط أن يغاب على ظنه : آنه يق سواء بق آم لا ء وإذ1 غلب عل ظهآزه 
لا ببق عصى بالتاخیر سواء مات أعلاء وهذ! النىقاله قول والصحيع آنه إِذا مات 
عصی‌سواء علي‌عل ظته قبل ذلك الغاء ملا ء ولا یازم النکلف عا لابطاق ء لته 
کان عكنه المبأدرة » الکن مو جو ود وواز اأ خر بشرط سلامة اأعأقية وتن 
خلامه فتبین عدم الجوان والوجوب قق مح القكن فيقضى > وألفرق ينه وبين 
ما إذا مات فى أثناء وقت الم لاة فإته لايعصى علالمحيح بأن باوت خرجوقت 
المج ء يلوت ف أثتاء وقت الصلاة م خرج وقتما ء وتظير المج أن فوت آخر 
وقت الصلاة فإنه يعصى خروم الوقت » وقول المصنف فله ال__أخير على رأى 
الإمام ظاهرآ وباطاً . وعل رأنا ظاهراً فط والباطن جول الحالى » ولا يازم 
تکاف مالا طاق لاقلا ه. 


وقوله: : ما توح فوا ته لی فلا يجوز التأخير ا قدمناه عن الإمام»وعيارة 
امام ا SEE‏ وآما التوقع فلا يازم ابل قال 
الصواب أن يقول المصتف مال ين فواته وإن أخر وهى الماك ای قدمہا ف 
الصلاة آنه [ذا غلب على ظنه أنه لايعيش إلى آخر الوقت تضيق عليه فصار ال وسح 
بالممر لعصى فيه شين : 

أحدعما : الوت على الصحيح . 

وما نی : التأخبر عن وقت بظن دو ته لعذه والموسع ا دون العمر إعصى 
فيه شین 

آددوما : حر وج وقنه. 

والنا نی : تآخيره عن وقت يظن فوته بعده كالموسع بالعمر ( ومن ألمت اء 
ما لا جوز تأخيره مدة العمر كةضاء رمضان لاوز تآخيره حى جىء رمضان 
آخر فهو بالنسبة إلى المعصية بالتأخير كالصلاة وبالنسبة إلى عدم فوا کال : 


e Le 


المسالة التافة 
قى الو اجب ااعينى والواجب السكمائى 


) الفاكة: الو جوب إن تناول كل واحد كالصلوات اجس أو أحدآً معنا جد 
قيسمى فرض عين أو غير معين كا جباد يمى فرضآً على الكفاية » فإن ظن كل 
طائفة أنغيرء فعل سقط عن الكل وإنظن آنه | يفعل و جب) قيلإن الو جوب 
عل الكفابة خالف بالحقيقة للوجوب عل الأعيان » وأن اس الوجوب صادق 
علبهما بالاشتر اكا منوى وزعم بعضيم آنالخاطب بفرضالكفاية طائفة لا بعينها 
وهو ظاهر قوله تعالى (ولتكن منك أمة يأمرون بالعروف وينهون عن لكر ) 
والصحيح أن الخاطب به الجيع لتعذر خطاب الول خلاف خطاب المعين بالثىء 
الجبول » فاته بعكن كالكفارة » وا يفترق فرض الكفاية وفقرض العين ف أن 
قرض الكفابة للقصود منه #صيل مصلحته من غير قظر إلى فاعله » و عقيعه 
لابة معان : 


احده : أن كل مكلف خاطب با لبا دملا ء فإن‌قام به طاتفة سقط عن الباقين 
رخصة وتخقفاً ولمصول المقصود . 


والثاقی : آن کل مکاف مخاطب به إن ل بم غیره به » وعل‌هذا ذا قام غیره 
به تبن آنه لم یکن اطبا لیس آنه خوطب شم سقط . 


واقثالت : أن کل کلف غير خاطب به ومو عم خاطبون بأن ن¿ پکون من بم 
طاثفة تقوم بيذا الفعل » ولا يقال يلرم أن يكون الشخص مكلفاً بقعل غير لاا 
ور ا ارس کدی کن عحصيلهمېم > ولاهم 
قادرون أن خرجوا طاثفه مهم لذاك « E HE‏ 
وإحد عا خوطب به -حصول ذلكالفعل‌منه بنفسه لا یقوم غرره مقامه » وقدیکون 
من قر نرات ضالاعان عل جاعة ما يشرط ففعل کل منم فعل عیره کاعة لا صح 
إلا من حاعة » وصارت الراجبات ثلائة ٠‏ 


س إء) — 
اجدها : ما بحب على الشخص ويسقط بفعل غيره وهو قرض الكماية . 


والثاتى ٠‏ ما لا لعتر معه غير أصلا ًّ 

والثالث : ما يعت فى الااداءوكلاهيا فرضالعين ولا بسقط بفعل الغير . 

إذا عرفت هذا قول إن قول إن تناو لكل واحدفيسمى ف رض عين لكأن تعتر ض 
عله فەلا علت آن فرض الكفا ية كذلك عل المحيح » و تعتّذر عله أنه اسع 
الخال بالصاوات الس . 


وقوله: أو واحداً معيناً الت جد اله جاعة غيره وهو تفريم على آن الد کان 
واجباً عل انی ا وحدہ ٤‏ وأن ذلك من خصائصه » وهذ] وإن کان مشهورا 
عند آكثر للتاخرين من اكافعية » فالمحيح النى نص عليه الشافعى خلافه ون 
وجو المجد منسوخ عنه م > وعن غیره»و حن کان واجباً کان عليه وعلی 
غيره وقد اختص النى مو بوجوب أشاء لا خلاف فبا منها التخير لنسائه ء 
وغیره»وقوله آو غير معين [ا يتم عند من يرى آن فرض الكفاية ليس عل ابليعء 
وقد بيتا أن الصحيح خلافه . 

ثم إن کل ما پتتارل المعين يتناول غير المعين لدخوله ف العين » فالعبارة 
الحررة أن تقول وراد بالقصد ما قدمناه من مقصود فرض الكفايةءأما ذا أر يد 
معی خوطب فلا يصح ايآ لا پينا أن ا لخطاب فما الجميع » وقوله فإن ظن 
إلى آخره قاله الإمام مستدلا بأن تحصيل العم » بأن النير هل فعل أولا غير عكن 
إعا الممكن حصيل الظن ولك أن تقول الوجوب عل الكل معلوم فلا سقط 
إلا بالعل ء وليس فيه تسكليف مما لا كن ء لن الفعل كن فيه حصول الع ء 
ثم قولحم إنه يسقط بفعل البعض يوم أن فعل غيرم بعد ذلك يقع نفلا » وليس 
كذلك › فن کل من جاهد أو طلب العم يقع فعله فرضاً » وإِن کان فيمن سيقه 
كفاية » وكذا إذا صل عل الجنازة طانفة » ثم طائفة ء وقع فعل الثاية فرضاً 
کالاول. هذا قق أن الطاب لاجميع > وإعا سقط الإثم بفعل من فيه كفارة 


رخصة وتخق نآ 


وقول المصنف:فإن ظن كل طاتمة أن يره » إما أن يكون ذكر عل لفظ 


س اہ س 


كل أو على معنى طاتفة ء وآنبا تطلق عل الواحد » فإ ن كان الأول فالذى جح عليه 
التحاة أن لفظ كل إذا أضف إلى تكرة وجب مراعاة المضاف إليه وإن كان 
الشات الى أن معنى طائفة لا يكون الواحد» لنبا مأخوذة من معن الطوافى 
والإاحاطة > وذلك لا يكون الواحد» ولو سل صدقبا عل ااواحد فلا 
اختصاص فيه بل دصدق على الجع کا يصدق على الواحد فلا وجه التذكير 
إلا إذا أريد الواحد » وليس هو المراد هتاء فكان التأنورك فى هذا 
المكان أول . 


ا — 


المسألة الراعة 
ف مقدمة الوأجب 


( الرابعة: :وجوب الیء ملعا وجب وجوب ما لا بے إلا به وکان مقدورآً) 
وله مطاقاً احتراز من الوجوب القيد بشرط كالزكاة وجرا متوقف عل النصاب 
ولا ب .والجعة وجوبا متوقف عل الياعة والإقامة ولا حب عصيلمما 
وهذا عتفق عله » وقوله وكان مقدورآً اراز من قدرة المد عل الفعل وداعيته 
الخاوقتينقه تعالى لاتم الواجباتالطلقة عليه وغيرها إلا هما ولا جب تحصيليما ء 
ولا يتوقف الوجوب عاما وجلة ما يتوقف عله الفعل إما أن يكون من فعل 
لته أو فعل العبد » وكل منہما إما أن بتوقف عايه الو جوب ولا » فالذى من فعل 
اتو توقف عله الوجوب كالمل وسلامة الأعضاءالى ما الفعل » والذىلايترقف 
عليه الوجوب كخلق قدرة العيد وداعيته والذى من فعل اعرد ويتوفف عليه 
الوجوب کا سبتی والذى لا يتوقف عليه الوجوب » ما أن يكون مقدوراً أولا 
فخي المعدور لا يتحفق معه وجوب الفعل إلا على الفول سکف ما لا طاق ٤‏ 
وحنذ يصح وجروب غير المقدور عا بتوقف عليه الواجب فلا يصح اشتراط 
٣ک‏ ونه مقدورآ فلذاك م آر له مثالا يصح اجتاعإلوجرب معه إلا القدرةرالداعية. 
ورأيت جاعةخبطوانذلك.وقولا مألاب ے الشی۔ ء إلا به يث مل بالوضع ثلاثة أشاء 
الجر والسيب والشرط ء لكن الجر یں رادا ھا لن ار لکل مر به 
تمتا ولا تردد فى ذلك > ولا المراد السب والشرط وأن الامر بالشىء هل 
استازم الأمر بسببه أو شرطه.أولا ولاك عر بعضيم بالقدمة والمقدمة ارجة 
عن الشىء مقدمة عليه تخلاف الجزء al‏ داخل فه ء واتار وجروب السب 
والشرط کا ذكر الصف » 


والجرء إذا ل يكن مقدورآً سقط وجوبه إذا ل تقل بتكيف ما لا طاق 
:ومن ضرورة ذل عدم وجروب الكل ىد »لىن بی وجوب ما سواه 


¢ س 


من الأجزاء لقوله صلى اقه عليه وسل « إذا آمرتكم بآمر فآنوا مته 
۴ استطء م «. 

¥ ¥ ¥ 
تق الدبن بقية الجتهدين أبو ا لجسن على بن عبد الىكافى بن على بن مام الس 
الشافعى ره اله ورحم أموات السلبين »> و مه ولده قاضى القضاة تاج الدين. 
عبد الوهاب» فسح أله فی مدټه ء› ونع به » آفین.. 


— نه س 


سم ا رام 


وه قستعین» رب‌يسر . قال سیدنا ومو لاتا شيخ الإمام العا العلامة الاو جحد 
البارع الحافظ شي الإسلام ء مفى الاتام قدوة الأتمة ء حبر الامةء ناصر السنة 
امح اليدعة علامة العلبأء » وأارث الانياء گر ید دهره ووحد عصره قأضی ألعضاة. 
تاج الدن ابن سسدنا ومولاتا قاضى القضاة آو حد العاياء العاملين » آخر اجڄدن. 
تق ادن ى الحسن السب الشافعى مح الله عا ته السلين وأده وأمده إعونه 
وأدام الغح ره > آمین : 


الجد لته رب الاين ء المد الذى جمل لنا من هذا الدرن الةم شرعة ومنباجاي 
وأطلع نا فى سماء الع الشريف من الكتاب والسنة سراجا وهاجا ء وقدر للفقِ ي 
أن يكون على الإجاع تالا » وإلى القياس محتاجا ء مده عل لعمه الى خصنا 
إعموما »> ورجحنا علمن سوانا بأدلة مغپومبا » واستوعب لتا ما وجد هنا عند 
سبرها وتقسيمما » ونشيد أنلا إله زلا اله وحده لاشريك له » شهادة ظاهرة غير 
مۇ ول داعة » تستصحب منبا أحکاما غبرميدلة نامية الثواب بوم للعادء فلاعتاج 
أف بان احکاما الجملة » ونشيد أن سدتا مدا عبده ورسوله الذى فسخ شرع من 
قیله بشرعه المؤ د » وم ونہی فأو جب ویدب و حرم باح » وأطاق وقيد » 
واجتهدق بلاغ ماأمربه » قذب العقل ع فعل مأقرره » وشيد صل الله عليه وسل 
وعل آ له وأصحابه الذن فہموا خطاب وضمه» وقاموا بشرائط ديه وء لوا أدلة 
شرعه » واتبعوه فا منهم إلا من قال عوجب أصله وفرعه » صلاة تصل أخبارها 
لهم بكرة وعشياً وتغد أجناسما التتوعة بفصو طا للتميزة علييم فقسلك صراطا 
سوبا » وتخاص فتخلص قائلبا من الأهوال بوم عوت ويوم يبعت حا » دة 
ما افتقر فرع إلى الرجوع إلى أصله » واحتاج الجادل إلى تجو يد فصه ء ‏ تاج 
الجالد إلى تجرد فصله ء باقية لاينعكس طردها ء ولا لشتبه حكما بتر هات اللحد 
وز خرف قوله . ورضی‌الته عن‌التا بین مي ب[حسان القفبن آثار م الحسان» روخص 
عزيد الرضوان العلباء المحامين مى الشريعة أن يضام أو يضاع » الوارثين بالدرجة 
الرفيعة هدى النبوة الذى لا برام ولا براع . الوافدين على حباطته بالممة الشر يفة: 


— .1 ے 


حى لاينفك أو يشان وشاع > لاسا الإمام الطلى مستخرج عل أصول الفقه 
2 ی ادریس اشا دى نى ساد ادن عا أصل وأفعاً > وسار ۴ جده 
والرق وراءه حرق له وهر آمامه عل مل بتمشى » وساق إلى سواء اليل 
۔بعاومه الى غشاها من تقوی الله ما غثى » وقدس أرواح أصحابه الذين زيوا 


وذادوا عن بيان ما أجله وإبضاح ما أشكله ء والعاوم عطابا من اله ومواهب 
رضا كفل بنجاة کل منہم ونجاحه ومر وض الإممان قيتعطر بأنفاسه ريا 
رباحه » ويفخر عقد الجوزاء إذاكان درة ف وشاأحه . 


ما دعدء قإن العلوم وان کانت تتعالى شرفا وتطلع ی افق الفخار من كوا كبا 
شرةا ملا رة فى أن المقه تتجة مقدماتهاء وغابة بهاباما وواسطة عمدهاء ورابطة 
حلا وعقدما » به إعرق ال حرام من الال » وتستيين مصابح المدى من طلام 
الضلال وهات أن توصل طالب » وإن جد المسير إليه أو يتحصل بعد الإعا 
وانصب عله إلا بعد العل أصول الغقه والمعرفة والباية فه فإنه عفته » وكيف 
يقارق الو صوف الصفة ء وقد ثظرنا فل نر ختصرآً أعذب لفظا وأسل حفظا »> 
وأجدر بالاعتتاء وأجع مجامح التاء من کتاب »2 مناج الوصول إلى ع الأصول» 
شيخ الإمام العام العلامة قاضى القضاة تاصر الدن اليضاوى بض الله وجه يوم 
تلض وجوه ولسود وجوه وروض ربته بحام التقران حى ينی وم الميامة 
وما ل جانبه ولا فض قوه » فأ ته موضرع عل آحسن منېاج رل عل الاين 
ولیس له ما من هاج يعيارة أعذب من ماء السحاب وألعب مر اينة الكرم 
بعقول أولى الالباب » آ ل فضل البلاغة إليه » وآ لىفضل الطاب آلا يتمثل إلا 
بین بده ء وقد ریت شراحه عل کرم مالو! إلى الإبجاز وقالوا وكأعا ضاق 
مهم الفط |ء الواسع فعد مقالمم ف الالغاز قنع كل متهم عاجة قى نقسه م اسم 
الصف قضاها ء ومع نفسه على ما شف به جل الكتاب من تقاريي ذا 
آنصف مر تفسه لا برضاھا ء فشر وحہم حتاح لی من یشرحپا وکلبا ہم ترد 
بسطة ف اام والجسے توضحا 1 


لہ س 


وقد کان الشیخ الإمام والدی رجه اته شرع ف وضع شرح عليه آہی وجج 
من الوشی‌المرقوم » وأسرى وأمرع إلىالمداية من طوالم‌النجوم عدي شيب لاه 
ورسل حي ساتحه وسماه عل بېتدی بکوکبه » وعلاء قدر أخذ بلبة الفخر» ول 
براه منکبه » لا تقشع عارضته ء ولا نتوقع معارضته خضعت رقاب المعانى 
ل#كلامه » وخشحت الاصوات وقد رأته جاوز الجوزاء وما رضما دار مقامه 
لكنه أحسن اله إله ما غاص فى ره إلىالقرار » ولا أوصل هلاله إلى لبلة البدار 
بل اضرب عنه صفحاً بعد لای قريب وترکه طرحاً وهو الدر. البتم بین [خوان 
کالعرب »> وقد حدثتى الفس بالتذييل عل هذه القطعة ء وأحاديت النفس كثرة 
وأمر تى الأمارة بالتكيل علاء ولكى استصغرتما عن هذه الكبيرة » وقلت للقل 
ن ھب › ولافكر أبن تجول» طب لسانك أم سب » ووقفتوقفة الماجر 
والنفس تأبى إلا اادرة عا به أشارت وجرت على تيارها منادية اثت ما أتك 
ما استلعت ونو ار ى اللسان وما توارت فليا تعارض المانع والمقتصى » وعلت 
أن الحال إذا حاولت جو دما قام ا العذر الراضح فما اسبتقبلته ومضى أى مضى 
أعلت الفكرة فى الدجنة والوجه والي ل كلاها ال » وشرعت فيه وقلت لمل 
الترض وم بار کته « ويقصده الصاح وجردت همة مأ ورد رادها إلا وقد سم 
من‌النشاط » ولا أغيد مدها إلا وقد ترك لف طريح عل إلبساط » ولاعاد قصابا 
إلا وقد قضى الأول > ولا قترت عرزا ما إلا وقد حصلت عل نبأرة السول ء 
وأعبلتا هذه المبة ق مدمے الد ورءوصرفنا ةلا يشبادة التجوم وفلكا يدور فل 
تنشب لال أسبلت جلباما وأرخت نقاا معدودة ساعاتها مدودة بالالطاف|-لفية 
أوقاتباء إلى أن انہزمت تلك اللبالى ودارت الداعرة عاما ء وجاء مز النسے العليل 
بشير الصبح متقدماً بين بدياء فواف الصباح بكل معى مبتكرء وجلا عرائس 
بدائعه فشنف المع وشرف البصر » وجاء كناب ساطعاً نور سه وشس الماء 
فی غروبطالعا فی آفی‌الفخار عل آحسن اسلوب جارا لا راد منه فی کل طریقه 
جانراً حقاً على مقالات التعدمين و المتأخرن » وحبك من جازه حقيقةءفأسأل 
اللہ تعالی آن یع القع به » وآن بجعله حالصا لو جيه الك موجباً للفوز أده » 
وقد وصلوالدی‌الشخالإمام جز اء اها ر إلى مسبالةمقدمة الو اجب » وحن نتوه 
والقه الموفق المعين خب ألطاعة » والحقق راء العبد بإسعاده وإسعافه . 


E 


( الرايعة : وجوب الشیء مطلقاً پوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان 
مقدوراً )۰ 

قال والدی تغمده الله بر هته : قوله مطلقاً احتراز من الوجوب القيد كشرط 
الركاة وجوها متوقف عل النصاب ولا بجحب حصيله » والعة وجوما متوقفه 
على الجاعة والاقامة فى بلد ولا بحب عصيلمما وهذا متفق عليه ء وقوله « وكان 
مقدوراً > احتراز من قدرة العيد عل الفعل وداعيته الخاوقتين له تعالى لا تم 
'الواجبات المطلقة عليه كالصلاة وغيرها إلا جما ء ولا جب عصي لم ما و لا يتوقف 
الوجوب علما » وجلة ما يتوقف عليه الفعل إما أن يكون من فمل الله تعالى أو 
فعل العبد » وكل منما إما أن يتوقف عليه الوجوب أو لا » فالنى من فعل اله 
تعالى ويتوقف عليه الوجوب كالعقل وسلامة الأعضاء الى ا الفعل » والذى 
لا يتوف عليهالو جوب خلق قدرة العبد وداعته » والنى من فعل العبدو يتوقف 
عله‌الو جوب » إما أن يكونمقدورآ آو لا » فغير المقدرر لا يتحقتى معه وجوب 
القعل إلا على القرل بتكيف ما لا يطاق » وحينئذ يصح وجوب غير المعدور 
عا يتوقف عليه الواجب فلا صخ اشتراط كونه مقدورآً فلذلك ل آر مثالا لصح 
اجتاع الوجوب معه إلا القدرة والداصة » ورأيت جاءة خيطوا فى ذلك . 


وقولا: ما لا ي الثى»ء إلاه لشملبالوضعثلائة آشياء: الإجزء والسبب‌والثرطء 
لكن الجزء ليس مادا هنا ء لان الامر بالكل آمر به تضمتاً ولا تردد فى ذلك »> 
وإ ما المراد المبب والشرط » وأن الام بالثىء هل يستازمالامر يسبب أو شرطه 
أو لاء ولذاك عر بعضبم عنهالمدمة والمقدمة خارجة عن الثىء متقدمة عله ء 
غلاق ال جرء فإنه داخل فيه » والختار وجوب‌السيب والشرط كا ذكره الصف 
والجرء إذا ل يكن مقدوراً سقط وجوبه إذا م تقل بتكليف ما لا طاق ومن 
ضرورة ذلك عدم وجوب الكل حينذ لكن ي وجوب ما سواه من الاجزاء 
لقوله م : د [ذا آمرتسک بأمر فأتوآ منه ما استيلمتى»(١)‏ : 


۷( حدیتث یح آخر جه البخاری ومسل من حدیث أنی هر رة رض س 


— ۹.۹ س 


قلت : هذا ما وف عنده والدى اشح الامام تغمده اقه برحته ورضوانه 
ومن هنا آيتدىء وباقه التوفيق » فأقول : لا مزيد عل حسن ما ذكره » وأما قو له 
لذا لم جب الكل لعدم القدرةعلى الجزه يبق وجوب ما سواه من ال جزاء فص 
و مسند و المحدیث الذی‌آورده وهو القاعدة الى بز كرها الفمباء « الميسور لا قط 
الحسور » وسنلتفت إن شاء اه فی ذل المسآله إلا : 


قال : ز يل بوجب السب دون الشرط ء وقمل لا ما ) . 


عرفت اذهب اختار.وقال قوم بو جب السب ولا وجب الشرط سواء کان 
شرطا شرعباکالوضو. لإصلاع آو عقليا كترك ضد الواجب »أو عاديا کخسل جره 
من الرأس لخسل الوجه » وقيل لا يوجيه مطاقاً ء هذمالمذاهب ال حكاها المصنف. 
وق المسأ مذهب رايع ارتضاه إمام الحرمين واختار ان المحاجب(١)‏ أن وجوب 


الشىء مطلعَاً ي وجب الشرط الشرعى دون العقل أو العادى . 


ال : (لنا أن الشىكليف بالمشروط دون الشرط عال قيل عتص يوقت وجود 
الشرط قلنا خلاف الظاهر . قبل [جاب المقدمة أيساً كذلك قلا لا فان اللفظط 
E‏ 


= الله عته ‏ قال : قال رسو تہ س ییو : د دعونی ما ترکتک فاا 
هلك من کان قباس يسام واختلافېم على نيام » اذا یشم عن سىء 
فاجتنوه » وإذا آرت بأمر فأتوا منه ما استطعتم » کا آخرجه ان حبان › 
کا ذکره الحافظ ابن حجر ( الفتوحات الربانية للنووى ۸٠ | ١‏ ) . 

(۱) هو = عٿان بن رن بی بكر ٻن بو فس » جال الدن بن ا لابجب ء فقیه 
مالك » من كيار العلباء بالعرية » كردى الأصل > ولدف إسنا إصعيد مصر > 
وشا فى القاهرة ثم رحل إلى دمشق » وکان أبوه حاجباً فعرف به . 

من مؤلفاته : , القافية »> والشافية » محتصر الفقه » منتى الول والامل 
ف على الأصول واليدل » وعختصر المنتبى » توف الإسكدرية سنة ٠‏ م 
(وفيات الأعيان |١‏ 4ر۴ الأعلام ۽ | ء۷ ) . 


— مإ س— 


المذكرر.وقوله اتكلف اشر وط دون الشرط ءهذهالعبارة تمل ثلائة أمعان : 


احدها : الشكلف بالشروط دون الكليف بالشرط ونقرر اتحالته أنه إذا 
ل بحب الشرط جاز ترك فنقدر هذا الجا واقعاً فيصير كا لع اثاتى » وستعرر إن 
شاء اله استحالته » ولکن هذا العی ليس مراده لابه عل التزاع فلو آراده لكان 
مصادرآ على ال1طاوب » ولانه حوح إلى إغمار > ولان قوله بعد ذلك قبل ختص 
بوجود القرط برشد إلى خلافه > ولا الإامام صرح بالمغصود فقال حال 
عدم القدمة . 

العى الانى : أن يكون اكليف حال عدم الشرط وهذا هو اأعصود وهو 
على قسمين أيضاً : 

احدهما : وهو الثانی من العانى يكلف وقت عدم ارط بقاع الشروط ` 
حتئذ » ولا شك أن هذا کلف ما لا وطاق والاستحاك جاءت من لضاد 
متعاق التكف ووقته لامن خصوصه ولا س خصوص وقته » وقریب من هده 
العيارة آن عختص التكليف بوقت عدم الشرط . 


والثانفى من القسمين وهو اثالت من للعانى: أن يكف وقت عدم الشرط 
بإيقاع الشروط مطلقاً » ومقتضى ذلك ألا ختص التكليف بوقت بل يوجد 
حال وجو د الشرط وعدمه وللكلى به فى القمين الشروط من حبث هو لابعد 
الشرط ولا رقيد عدمه » والتفييد يقد عدمه مستحيل ث نقسه > وبقيد وجوده 
يازم منه طلب الشرط کا هو المدعى » أعنى إذا كان.الطلوب الشروط ووقت 
طلبه غير مقد . 


إذا عرفت ذاك فنقول : لو لم ووجب إنجاب الفىء مطلةاً ما يتوقف عليهذاك 
الثىء لسكا قد كفنا بالمشروط من غير لكلف بالشرط » وهو تكليف عحال. 
لاه [ذا كان المشروط مكلفاً به دون الشرط 1 حب الإتبان بالشرط ء وإذا جاز 
ترك ااشرط لزم مه جواز ترك الشروط لان اتتفاء الشرط مستلزم لانتفاء . 
أا روط فيزم کون المشروط جار ارك واجب الفعل » وهو تكيف ا یازم, 


کل ج 


هته احالء فتعين أن کون التكلف بالشروط فوا کف بالشرط »> وإن‌آّثت 
ذلك ف الشرط فى اليب بطريق أولء إن من قاں بوجوب الشرط قال بوجوب 
السبب من غير عكس . 


هذا تة ر الدليل-وقول الصتف:اتكليفبااشروط دونالشرط عالء فه 
زظر » لاا نعرق بين اتكاف محال واتكلف الحال » الأول مر تكاف 
العاقل الذى يهم ااب عا لا يطيقه » ومو عل ا لحلاف فى تكلف مالايطاق 
لآآن الخاطب به يعلم أنه مكلف يذلك - 


والثاقى : شل تكليف المت والجاد ومن لايعقل من الأحاء«فمذا تكايفق 
حال » واتفق أهل الحق قاطبة على أنه لا إصح » نعل هذا الاتاق القاضى أبويكر 
رحه أله»فكان الاحسن للمنف أن قول تکاف عحال ک) قررناه وعلره 
ف ذلك آته فرع عل تكلف ما لا طاق » قإن الأحاب وإن آقروا بتكاف 
ما لا ولاق فى موضحه لا يقرعون عليه وعياون ما لزم عه لکونه غير واقع 
ف اأشر يعةء رذ التكف به حال عند المانعين مته فرصح كلامه . 


قوله : قبل حص يوقت وجود الشرط أعرض احص عل الدال المد كورء 
بان ل جوز آن ختص اتكايف بالمشروط عال وجود الشرط ء ولا امتناع 
فى ذلك » فإن غايه أن يقيد الأس بيعض الا حوال لقتض قام وهو الفرار من 
تكاف الال . وأجاب المصنف بأن اللقظ مطلق لا إختصاص له يوقت 
وجود الشرط خلاف ااظاهر . واءترض الحمے أیضاً بان ابجابك المقدمة أيضاً 
خلاف ااظاعر لان ظاعر الاس لا دل عله» اذا جار سحالمة الظاهر من هذا 
الوجه فل لا جوز من الوجه الى ذكرناه »> وأجاب المصنف بأن خالفة الظاهر 
عبارة عن إثبات ما يتفه افظ أو نن ما يثبته اللفظ ظاهرآ » وأما إثبات 
مالم يتعرض اللفظ له بن ولاإبات فليس عالفة لاظاهر ونيد لا يكونإيجاب 
المقدمة خالقة لاظاهر إذ ۵ يدل اللفظ عليه ب ولا إثبات ء خلاف تخصيص 
الاس يوقت وجود الشرط فر الفظ يقتضى الوجوب مطلقاً ذقيده بوقت 
و جود الشرط دون ما سواه عالمة لاطاهر » فان قلت : كيف يكون حل الطلى 
الصادق بصوره على أحد صوره خلاف ااظاهرء وليس فه إثبات ما ينفيه اللفظط 


e 


ولانۇما يته قلت: )ا افتتی الإطلاق المكن من کل صو زه صار تعده لصوره 


(مقدمة : الواجب‌إما أ يتوقف علما وجوده شرعاً كالوضوء للصلاة 
ُو عملا کا شی الحجءأو الل به کالااتیان اخس إذا ترك واحدة وى وسر شىء 
عن الركية لسار الفخذ). 

عار الإمامعن‌هذا بارع »وء جېه آنه مندرج تحت آسلکی› و وجه السبير عه 
مالتتييه أن الكلام السابق نبه عليه على سيل الإجالء _حاصله أن مقدمة الراجب 
حى إلى أمرين : 

اخذففا: أن قوفف هة ورت الزاجت وغ وان : 

احدهها : أن يتوقف عليه شرعا كالوضوء مع الصلاة . 

اثاقى : أن يتوقف عليه عملا كالسي إلى الح وعبارة اللصنف المئى وقد 
يتاقش فا والآامر سبل . 

القسم التاى: آن يتوقف عامما العل بوجود الوالجب لا نفس وجود الواجب » 
فدذاك إما لالتياس الواجب بغيره الإ تيان بالصاوات الس إذا ترك واحدة 
وقسى عينها > فإن العل بأته أنى بالصلاة المنسية لا عصل إلا بالإتيان بانس » 
وما أن کون لتقاري ما بین الواجب وغیره حیث لا یظہر حد مفرق بیم ما › 
وذلك كسار شىء من الركمة لسبر الفخذ » فإن الفخحذ والركبة متقاربان ء فالعل 
بسار جع الفخذ الذى هو واجب [ما عحصل لسار شی۔ من الر كية للتقارب 
المذكور ء هذا ما ذكره وهو مبى عل أن الفخذ نقسه عورة » وذلك فى اللمرأة 
بلا خلاف » وف الرجل على الصحيح » وعل أن الركية نفسما ليست يعورة وهو 
اأصحيح أيضاً » فإن قلت القول بإ جاب الخسعل من نى أحدها وجبل عينها عند 
من يوجب المقدمة واضح › وآما منلا يو جما فاذا يفعل وما فائدة ا لحلاف قلت 
خد لا ينظر الفقيه إلى ا لحلاف الأصولى ى كثير من المروع ولا بجمل نما به تعلقا 
البتةء وقد يقال بظور فائدة ا لحلاف ف أنه هل يصلى انس بترممواحد آوخمس 
تىمات › لكن الصحيح [جاب تيمم واحد > وقضية الفرل دوجوب العدمة 
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جاب خس تیمات ۽ فان قات > ما وجه الفصور ق الإ يجاب على تيمم واحد 
والس فرائض ولا صل بترمم واحد آکثر من فرلضة واحدة ؟ قات : الأريعة 
من حیث إا ل ترد لتقا منحطة عن مرآتب الفرائثض » ولذاك قل صلا 
. ركعتين طوعا أفضل من إحدى الماوات الأربع الى هى غير واجبة ف نفس 
:لاء وعد ذلك موشعاً يفضل الدب فه الواجب» وحن لنا فى هذا نظر لس 
هذا موطضعه ۔ 


فروع فقرية 


قال : ( فروع » الأول : لو اشامت النكوحة بالا جنية حرمتا على معنى أنه 
يب عله الكف عنيما) ي 


آما الأجنيبة فواضح » وآما لانكوحة فلاشتباهما بالأجنييةء فالكف عا 
هو طريق حصول العل بالكف عن الأجنية وإما قال على معنى أنه بحب عليه 
لكف عنما ء لان الحرام عليه ف فقس الام هى الاجنية فقط فم تعر عہما 
عله وجوب الكف عنما فنبه عليه . واعل أن هذا انوع فى المحرمة لا لا يم 
#لواجب إلا به شييه ف الوجوب للإتبان اخس إذا ترك واحدة ولمى عينها . 


قال: ( الثانى : إذا قال [حدا کا طالى حرمتتا تخليباً للحرمةو اه تعالى بعل أنه 
سيعين إحداهما سكن ما لم بعين ل تتعين) . 


إذا قال : إحدا) طالق ول بتو إحداهما عل التعيين حرمت الزوجتان عليه 

حن اتمين »> لان کل واحدة مهما حمل أن کون هی اة قتحرم ¢ 
و غير ا1طلقة فلا حرم » وإذا أجتم ع الحلال والحرام غلب المحرام . والفرق بين 
هذا والنى فيله ء أت [حدى الرأتين ف الصورة الأول لست عرمة بطريق 

الاصالة بل للاشتباه » خلاف الفرع اثانى دنم ما فى ذلك سواء » وأرضاً فارج 
غير قادر عل إزالة التحر ف الأول دون اثانق » وهذا الذى جزم به املف 

حكاه الإمام مذهباً بعضبمء وقال تمل أن يةال: حل وطرها لن الللاق شىء 
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معين فلا خضل إلا فى عل معن ء فشبل e as‏ 
مهن > ويكون الموجودقيل التعين لس هو الطلاق بل آمر له صلاحبة التأثير 

قى الطلاق عند اتصال السآن نه لا إن طلاق » وإذا لم بو جد ااطلاق فيل اعت 
وكان الحل موجودآ وجب القول لإقاثه فحل وطؤهما معاً . هذا كلامة» وق ' 
ان الرفعة(١)‏ عن كتاب الوزبر ابن هبيرة الذى حكى فيه نما (جتمع عليه الأمة 
الأربعة »> وما اختلفوا فيه أن أبن هبيرة(۲) من أصحاننا قال : إذا طلق واحداة ' 
من فساتھ لا بعینہا آو بعیتہا م آنسیہا طلاقا رجمیا آنه لا حال بینه وبين وطتهن 
وله وطء أيتبن شاء » وإذا وطىء واحدة انصرف الطلاق إلى صاحبتبا . وهذا 


(۱) ھو.: : أحمد , ن مد در - على الانصارى » أو العباس ٠ ٤‏ جم ادبن 4 
العروف بان رة € فقیه شافعی ¢ من فضلاء و ٤‏ إن سب القاهرة 
وتائباق الح د 

من متولفاته : م بزل النجمائح الشزعية ف ما علىالسلطان وولاة الأمور وسا : 
الرعية ».ي د البكقاباة فی شرح التتبه » . 

عو سنه ۰ 

(الارر الكامنة “(A4‏ اعلام 1( 

(۲) جو گی بب هيير ة بن مد بن هبر ة الذملى ¢ الشیبای 4 أو لاف » 
من کبار الوزداء. فى الاو العباسية کان LI‏ افده والآآدب »> استوزڙره اش 1 
سرا ت 4 فام لشون الوزارة خر قام € ولا توق للعتى؛» وبري 
» اأستنجد ء آفرة فى الوزارة ٠‏ وكان حصضر جلسه الفضلاء عل اختلاإف د 

.لف المديد من الک “منبا: « الإيضا والتبيين فىاختلاف لادء 
و و.الإشراف على مذاعب, ا 

قوق نة د} وات العبان TEY‏ سذ ران الڏھے 11/4 & 
الاعار (TYA‏ 
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مطل ما حاوله الإمام وهو ضعف ل فمرل ګل الطلاق عدر ا)شىرك ہما 
وهو إحداهما لا بعينه وهو متعين بالنوعءوإن م يكى متعيناً بالشخصء واستداه, 
الطلاق من حيث كونه وصقاً متعيتاً جلا معينا يكن فيه التعيين بالنوع . 


سلنا أنه يقتضى تغيناً بالشخص » و لكن تقول هو عند اقه متعين بالشيخص » . 
وحن فی الخارج لا تعلبه حى يعينه العبد بااطلاق النازل لوجوده من تادر عل . 
التصرف فل قابل قينفذء ولا تفوذ له إلا بوقوعه فى ا حارج متجراً لاه كذاك. 
أوقعه » فلو ل يمح ا أوقعه ما تفذ التصرف » ولکا لا بعک یطلان الزوجة' 
إلا من حين علنا بذلك الشخص الذىكان مهما علينا » ولا نعطف عل ما مطى ¡ 
جلا فى لاض الال . 


اقوله: واقه تعالى عل آنه سيعين جواب عن‌سۆال مدر » و كن أرى يقرر ˆ 

على و جهن : ' 
احدهما : أن اله تعالي بعل المرأة الى سيعيما الزوج يعينما فتكون هن الطلقة ‏ 

ف عل اله تعالى» واا هو مشتبه عليناء وهذا سوال أورده الإمام على تفه . 
ف قوله بالإباحة » فإن الاشتباه بقتضى التحرم > وهو خلاف ما مال إليه ء ‏ 
وجوابه أن اق تعالى :بعل الإشياء على ما هى عليه ء فلا يعل غير المعين معينا لان , 
ذلك جل » وهو جال ئى حى اله تعالى بل علبه فالحال به سعين فى الستقيلء . 
وهذا اتر ماش على ما فى الحصؤل » إلا أقه يزم مته أن يكون المعنف أورد . 
سو الا عأی دعری دعبا ول بذ کرها اله وهی اقول بالااحة ت 


والثانى : آن سال : لا ارق ن هذا الفرع وفرع اذى قله ا أن إجدی 
المرآتن.ف فلك وق ال جيمة. مه 3 نفس الاس ٤‏ وکل وأحلة مما ھا : 
عل جحد سنواء .وکن لاقل أن کل وأحدة ما عمل لحل واخر مه جی جصل 
مأ ذکرت ت انل بحل احرمة گہی دته ف ع لبه تعالی فلا قرق لابين امحرمةف 
تق اس » وجوابه أن الاين ى نفس الامر كو ا رقع عایہا الطلاق لا کو نما 
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مطلقة الأن لما عرفه > وهذا التقربر لا معترض فيه على الاضتف إلا أنه مع 
الصف عاف لا فى الحصول . 

قال:( اثالت : الراند على ما ينطلقعله الاسم من‌المس غير واجب وإلا لجز 
تركه ) وجه تقردع هذا على مقدمة الواجب أنه لما كان الواجب لا يتك غالبا 
عن حصول زبادة فه كانت هذه الزبادة مقذمة للعل حصول الواجب » وقد ورد 
عل الصف آّه إذا كان الزاند عنده مقدمة الواجب قيازم أن ك عليه بالوجوب 
E TOTES‏ مراده بالمقدمة هناك عبر الس الذییكون 
التوقيف فيه من حيث العادة » إذا عرفت هذا فنقول: الواجب » إما أن يتقدر 
عن الشاة الواجرة ف الزكاة ء وكذبح المتمتح بده ندل الشاة » و حلقه يع اإرأس 
وتطويل ركان الصلاة زيادة على ما جوز الاتتصار علهء الدنة الضحى ما بدلا 
عن العام الندررة > فعول ˆ اخلهوا ف العدر ارال عل اتی عاقب عل رک 
وهو ق أمئلتنا ما يعد أقل ما يتطلق عليه الاسم من المسح » وقدر قمة الشاة من 
البعير والبدنة وفوق #شعرات اثلاث فى الحاىء وفوق قدر الوجواب ف الظماأنانة 
هل وصق االو جوب » قذهب' الإمام وأتياعه ومنيم المضتف إلى نة لا و فف 
يذلك لأن الواجب لا جوز ترك ء وهذه الرادة جارة ارك ء وتال آحرون : 
يو صف االو جوب لانه [ذا زاد على القدر الذى يسعط به الفرض لا يتب جزء 
عن جزء لسقوط الفرض به لصلاحية كل جره لذاك » فتخصص عض الأجز اء 
پوصف الواجب رجح هن غير فرجح . 

فإن قلت : ما عل الحلاف ف مسح الرس هل هو ما إذا وقح الجيع دفعة 
واحدة حتی ذا وقع مرتباً یكون الزانں تفلا جزما آم هو جار فى اإصور تين؛ 

قلت: للاصحابف ذلك وجپان . فان قلت: ما فائدة الخلاى ف هذه الصور؟ 

قلت ف مواصع : 

متها : الواي»فإن واب الفر دة أ كر من ئواب‌التافلة بس عین در جة کا ح 


ض۷ 


النووى(١)‏ عن إمام الحرمين . 

ومتها : إذا جل البعير عن ثاة واقتضى الخال الرجوع فمل رجح جميعه 
آم يسبعه وميه وڃان فى شرح الہڌب . 

ومنها : لو آخرج بعيرأ عن عشر من الإبل أوخسة عشر أو عشرين هل 
زیه؟ فيه وجبان مبنيان على هذا الحلاف إن قاتا بوقوعه كله فرضاً فا إذا 
آخرجه عن الس فلا یک بجر واحدے بل لايد فى العشرة من بعيرين أو بير 
وشاة » وهكذا وإن قلنا الفرض قدر نخمسة فىجزىء ويكون متعرعا فى المشرة 
بثلاثة أخامر» على أن إمام الحرمين وغيره أكروا هذا البناء ء ولس هذا عل 
القول فيه ۔ 

واعل آته يضام تاعد: ما لا یتم الواجب إلا به > فہو واجب صور ف الفقه 
نبا مؤنة الكيل الذى يفتقر إليه القبض عل البائع » كؤنة إحضار البيع القاثب» 
ومؤتة وزن المن على المشرى » وفى أجرة نقد العن وجبأان . 

وعنبا : إذا خن عليه موضع النجاسة من الثوب أو البدن غسله كله . 


ومنبا : إذا ا كترى داية ناركوب فأطلى الا كثراء أن عل المكرى الإ كاف 


(۱) هو : محی بن شرف بن مری بن حسن المحزای الحورانی › ووی › 
الشافعى » أبو زكرا ء حى الدنء علامة بالمقه والحديت» وولد وتوف ف « توا » 
قرنة من قری د« حوران بسورا» ۔ 

من كتبه , تبذيب الا ماء واللغات » و , مناج ااطالبين » فى فقه الشافعية . 
« لصحيس اليه > 2 الہاج ف شرح بح مسل » « رباض الصالمين وغير ذلك 
عا لا خن على أحد. 

توق سنه ۷٦‏ ھ ۔ 

( مقتاح السعمادة ۴١۸/١‏ ء النجوم الزاهرة ۷۸/۷ » الاعلام 
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واليرذعة والحرام وما ناس ذلك » لاه لا بدمکن من الرکوب دوا وی صور 
”عديرة من اراد الإحاطة ا فعلىه بکتابتا الاشیاه والنظار عه اله تعال » وقد 
کا ی آول الاج وعدا بالالتفات إلى قاعدة أن الموسور لا يقط بالعسور 
والصور تتبا كثيرة > وحن ل طالبا بعد ذكر القليل منبا على كتابا 
المد كور(١)‏ | 

نها : لو جر عن الركوع والمجود دين ن نيام لج بره منعه الاعتاء لزم 
العام خلاف لای تة . 


ومتباً" ل لإ يدر رعل الأتصاب بان ر لكر أو زمانة فصار 
فى حد الراكعبن ء فقد قال الغزالى تيا لإمامه أن يقعد . وقال غيرهما :لا وز 
# الوعود ء فان الوقو فوا ا قرب إلافيام من القعو د » فلا بزل عن‌الدرجة 
القرى إلى البعدى . 


ومتہا: لو وجد الجنب من الماء ما لا يكفيه لخسله ء أو الحدث ما لا يكةره 
أوضو به » و ا يتمم لان القدرة ءل اليعض لال ةط 
بالعجز عن الباق . 


ومنها : او اطلع على عيب البيع ولم يتيمر له المبادرة بالرد ولا الإشباد فى 
وجوب النلفظ بالفسخ وجبان جاريان هنا » وف الشفعة . 


وهنباً: لوم يقضل معه ف آل1 رة تما لابب عليه إلا بعش صاع ارمه [خراجه 
عل الاصح . 


ا إذا اشترى الشقص يشمن مؤجل » فبل يآخذه الشفيع مۇ جلا کا اشر اه 
المخارىء وأصح الاقوال ن الشفيع بيار بين أن يعجل ويأخذ إلشقَص فال محال 

4 راجع ف هذه القأعدة وما a CE‏ ر فبية ف : e‏ 
0 ر لان ج » والقواعد لان رجب الخيلى . 
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ويون الصبر إلى حارلة الأجل » وعل هذا فيل بجحب تيه المشارى عل 
االلب ٩‏ وان 

ومتہا: ذا کار عن ابه فلا خلاف آنه مرها » وهل دضف إلا من 
.#لناكر ما بم به قدر الفاتحة أو يكررها سبعاً ؟ فِه قولان .. 

إن قلت : لم لاجرى قول أنه لا يقرا تلك الية بل يأنى بيدل لاغاحة: كلا 
,کا ذا قدر على بعض وضوته وفظابره ؟ ۰ 

قلت : كل آية من الفاحة بحب قراءح! بتفسما » فلا باىب د لمامع القذرأة 
عا وألله آعل 


— 


الالة الجامسة 
وجوب الشىء لستلزم حرمه مضه 
قال : ( الخامسة : وجوب ااثىء استازم حرمة نقضه لاتا جزوه »› فالداله 
علهيدلعلي) بالتضمن . قالتا)مترلة وآكثر أصحابنا : ا وجب قد لتقل عن 
تقضه € فل ): لا فإن الإجاب بدون المنع من تفيضه حال ء وإن سلي 
هذہ ھی اال المحروقة بان الاس بالیء هل هو ی عن ضده ؟ 
اختلقوا ق آنه هل هو نہی عن ضده الوجودی عل مذاهب : 


احدها : آن الاس بالٹیء تفس الى عن ضده ٠‏ 

والانی > آنه غبره ولک بدل عله الالترام وهو رآی الور »> م 
الإمام وصاحب الكتاب » وعلى هذا فالاص بالیء ہی عن :یع أضدادلاتتفاء 
حصول القصود إلا بانتفاء كل ضد »> والنہى عن الشىء آم بأحد آضداده حصول 
المقصود بقعل ضد واحد ء فالأولى التعبير يذه العبارة وا صرح إمام الخرمين.- 

والثالث أنه لايدل عليه أصلا - وتقله فى الكتاب عن المعازله وآ كار 
أسحابنا ء واختاره ان الحاجب » واستدل المصنف على اختياره بآرى حرمة 
التقيض جزء هن الو جوب > لآن‌الواجي هو اذى جوز فعله و مم رکه » وڏا 
كان كذلك » فالدال على الو جوب ندل على حرمة النقيض بالتضمن » لان للراد من 
دلالة التضمن أن اللفظ بدل على جزء ما وضع له » والمراد بدلالة الالزام هنا 
دلالة اللفظ عل کل مايفہم منه غور المسمی سواء کان داخلا فيه آو عار جا عنه ۾ 
قیصدق قوله یدل بالتضمن مع قوله بالالتزام ۔ 

واحتجت المعتزلة بأن الموجب للشىء قد يكون غافلا عن نقيضه › فلا 
يكون القبض منباً عسنه » لان الہى عن الثىء مشروط بتموره > وآجاب عنه 
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نا لا نل ن للوجب للشى» قد يغفل عن نقيضه ء لار الوب الشىء مالم 
ينصور الو جوب لا حک به ویارم من لصور الوجوب لصور المنع من ابض 
لاه جزؤه وتصور الكل مستازم لتصور الجرء» ولو سانا آنه جوز ان یکو 
الموجب الثىء جد نفل عن تفيضه فذلك لا نع حرمة القيض بدليل وجوب 
القدمة ء آعنى مالا يم الواجب إلا به » قإن الموجب للشىء قد يكون فافلا عن . 
مقدمتة مع استازام وجوبه لو جو اک تقدم ء هذا شرح ما فى الكتاب . 


واعل آنه قد تردد کلام الأأصواين فالمراد مالاس المذ كور نى هته المسالة. 
هل هو التفسانی فيكون الام النفسا نبا عن الضد » ہا تفساناً أو امسا ». 
فكون نيأعن الاضداد بطريتى الالترام » وهذا هو النى ذكره الإمام حيث 
صرح بلفظ الصبغة . 


وإذا عرفت هذا فنقول : إن كان الكلام فى الغسانى تعين التفصيل بين من . 
عل بالاضداد ومن لایعا › فاه تعالی بکل شیء عام › وكلامه وأحد» وهو اس 
وی وحار ٤‏ امه عبن نه وعين خدره » غير أن التعلقات خف لامر عدن 
اہی باعتبار الصفة التعلقة نفمما الى هى الكلام › وهو عیره اعار أن اكلام 
إا يمير أءرآً يإضافة تعلق خاص » وهو تعلق الكلام بتر جح طلب الفعل ٤‏ وا 
يضير نهب بتعلقه بطلب ارك , والكلام يقيد التعلقا حاص غيره بالتعلق الاخر . 
فده الافسام والتفاصيل لاينغى اللاف فبا ان تصورها» وأرى أمر الله 
تعالی بالئیء نہی عن ضده باعتبار آنه لاید من حصول التعنقبالضدالناتى وآما 
من لا شعور له بضد الآمور فلا يتصور منه انمي عن جي ع الأضداد بكلامه. 
اقفمىتفصيلا لحدمالشعور با » ولكن يصدق آنه نبى عنها بطري الإجحال لاه 
طا لامور عل القصيل ولتحصله يكل طريق مقض إلى ذاك ء ومن جاتبا 
اجتتاب إلأضداد. وإن كان ف اللسانى فلا يتجه أن يقال الام ر حرك ليست صيغه 
فولنا نى الى ہی عن خده » فان صیغته قوانا لا تتکن . والکار ق ذاك مازل. 
منز لة منلكرى المحصوسات ء ونا يتجه الحلاف ف أن صيغة الامر هل دلت 
التراماً . 


وهذا الذى قررناه هو الذى اقتضاه كلام إمام الحرمین »> فانه حکی اختلاف 


e A ST 


آمحابنا ف أن الأمر بالثىء ى عر أضداد الأمور به . شمقظل : وأما المعتزلة 

.خالامر عندم هو العبارة » وهو قول القائل امل أصوات منظومة معاومة» 
ولس ھی عل تم الأصوات ق قول القائل لاتفعل ولا. مكنهم أن يقولوا 
:الام ھو اہی . وهذا عو مفتض کلام فی التلخيص الذي اختصره من الاق ربا 
والارشاد للقاضی آی بكر » غصانا من هذا عل أن ااائل بأن الأمر بالشىء هو 
فقس ہی ع ضدہ » [عا کلامه ف النفسی وأن التكامين ف الاقسى بقع اختلافہم 


لی مذاهب ؟ 


احدها : آن الأمر لالثىء تفس النبى عن ضنده ء واتصافة بكو آمرآ ہا 
مثارة اتصاف الكرن الواحد بکوته ربا من شىء يعدا من يره . 
والتانّْى ٠‏ وهو الى فال له اختار القاض ق آخر مصتفاته أنه لس هو 
.ولكن دص مه ٠‏ 
والثالث | . DE‏ عله أصلد ولليه ذب إمام ار مین مين والغزالى و ینعی أن 
کون هذه اذاهب ف الكلام ألةمى بالنسبة ال 8 ¢ وأما أله تعالی فکلامه 
واح د کا عرفت لا طرق الغبر ية إله ¢ ولا مکن‌آن يا يامر لھیء الا وهو مسر 


يع أضداده ا عليه بک 2 سی علاف الخاوق » فاته ور ا نڏهل؛ ولغقل عرس 
لشرد ٤‏ مہا الذى قلتاه صرح العرألى وهو مقتضی کلام إمام ا جرمین 


وأا الىکامون فى اللا 0 عل قو لن 
احدهی : آنه ندل عليه ریق لالز ام. وهو رآى المجتزلة . 
والتافى: : آته لا دل عليه أصلا . ولبعض المعتزة «ذهب ثالك ء وهو أن 
“أعر الإجاب کر عن أضداده ومقحا غا کو لبا مأآحة من فل الواڃب 
خلاف الندوب ء فإن أضداده مباحة غير مى عنبا لای ترم ولا نیتم 


ول يقل أحد هنا » إن الآ مر بالشیء تقس اہی عن ضده لكونه مکارة واا 
کا قررنا . واختار الأمدى أن بعال إن جوزتا تکلف مالا طاق > فالامر بالقعل 
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مس نا عن الد ولا مستازماً لى عته » بل جوز أن پژمر بالفعل وبضده فى 
e‏ ء مستازم لا کی کن 0 


...هذا خللااصة ماجده التاظر کټب الأصرول من امول ی هذه المسأك ۽ وهو 

حنا عل حن تبذيب وأوضحه » ومنہم من أجری اللاف ف جانب الى » هل 
ا مر بضد انى عنه ء وقال إمام اجرمين : من قال النبى عن الثىء آ٧ر‏ : ا 
أضداده ققد احم أمراً (ke‏ بالتزام مڏھي الكمى(١)‏ فى ۳ الإياحة « 
فاته عا صار إلى ذلك من حث قال لاء ب در احا إلا وهو ضد عور 
تيع من هذه ال هة راجا ء» ومن قال الأمر بالشىء هى عن الاضداذ ومتضمن 
ذال من حث تقطن عار الكعى E‏ ناقض کلامه > فاته کا تتجيل الإاقدام 
يمل الأ »ور به دون الإتنكناف عن أضداده فستحل الاأنكفاف عن امنب دون 
الاتماف بأحد أضداده » و خم الكلام فى المسألة بفوائد: 


| <دها : قال اقاضی عد الوماب(*) ف اللخص إعد أن حک عن الشيم 
ای الجسن(٠)‏ أن الامر بالقیء ہی عن ضده إن کان ذا ضد واحد وآضداده إن 


)۱( هو : عبد الله ن . آحد بود » المكى بأ القاسم الكعي. من عون 
ل#لعيزلة »> وليه تنب طا عة الكميية AA (E c‏ 

(شذرات الذعب ٢۸١/۲‏ » الرخدأدى A4۹‏ ( - 

)۲( هو : عبد الوهاب بن عل بن نضراتعاى الدادى.» قاض من فقباء 
لالكية » له ظمومعرفة بالأدب . من مؤلفاته : كتاب ( التلقين) ففقه المالكة 
(شرح المدوتة للإمام مالك ) (الأشراف عل مسائل الحلاف) (شرح فصول 
ER‏ 

(فوات الوفيات ۲١/١‏ ؛ الأعلام (rro|t‏ 

() هو الشيخ الإمام : على بن ماعل بن آبى بشر » شيخ طريق ة أهل 
#لسنة » والجاعة ء وإمام الحكامين ء أخذ عن الحبائی حى برع فی عل الکلام س 


و ا ا 


كان ذا أضداد أن الشيخ شرط فى ذلك أن يكون اجا لاندباً ء قال القأاضی عد 
الوهاب: « وقد حكى عن الشيخ أنه قالف بعض كتبه : إن الشدب حبن » ولیس 
مأموراً به وعلى هذا القول لاعتاج إلى اشتراط ا [ذ هو 
حیتئذ لا يكون إلا واجبا » قال القاضی عبد الوهاب : ولابد رى إشترط الشيخ 
قذلك أن يكو رى مع وجوه مضيامستحق العين لا جلآن الواجب الموسع ليس. 
یہی غن ضدہ قال : ولايد ضا من أشتراط كرنه ها عن ضده وضد البدل النى 
مته هو بدل لما إذا كان آمرآ عل غير وجه التخير. اہی ۔ 


وما ټاله من اس شتراط کوته نیا عن ضده وضد البدل منه لا عتا تأج‌إليه بعد معرقة 
صورة المسلة ء فإن صورتبا فى الامر الذى غير وجه التخير كا صرح به القاضى. 
ف عختصر التقريب والإرشاد لإمام الحرمين » فإنه قيد الكلام بالامر عل التتصيص 
لا على التخيير ء م قال : وإتما قيدنا الكلام باتتفاء التخيير» لأنالامر النطوىعل. 
اتير قد يتعلق بالثىء وضده ء ويكون الواجب أحدهما لا بعينه فلا سبيل لك 
إلى أن تقول فبا هذا وصفه إنه هى عن ضده » إذا خر المأمور بينه وبين ضده 
ولقائل أن يقول: عل التخيير لا وجوب فيه فأن الأمر حى يقال ليس نيا عن 
ضده و عل الو جوب لا خير فيه وهو ہی عن ضده وما قاله القاضی عبد الوهاب 
من اشةراط التضییق لم يتضح لى وجبه » فان الوسع إن اردق عليه آنه واجب 
قأہن الامر حتی پستٹی من قول الامر باٹیء ہی عن ضده » وإن صدق علیه آنه 
واجب نی آنه لایجوز [خلاء القت عته فضده الذی یازم من فعله تقویته منهی 
عنه‌وحاصل هذا آنه إن صطق‌الامر عليه انقدح کونه نا غن ضده و[لا فلا وه 
لاستنا کا قلا ف الخار : 


س والجدل عل طريقة الممسترلةء م شرح اقه صدره فاتخلع عبا کان لععده چ 
واتتصب للدفاع عن ععيدة آهل لته ء 
قوق بداد سنة ۽ ٣م‏ ھ 


( ان خلکان 2/1 > البخدادى ۳/1۱ (“ 


— ٣۵و‎ 


ااقانية : قال النفشوانی : لو کان لامر باكیء نا عن‌ضدهللر م أن يكون الامر 
تكرار ء وللفورء لان الى كذاك. وأجاب الفراى(١)‏ بأن القاعدة أن آحکام 
الحقاتى الى تش هما حالة الاستقلال لايرم أن ثبت ها حالة تبمية . 

اثالتة : سأل القرا فى مسألةمقدمة الراجب عن الفرق با وبين مذه المسألة 
فن عدم الضد ما يتوقف عليه الواجب » وأجيب بأن مالا م الواجب إلا يه 
-وسيلة للواجب لازم التقدم عله » فيجب التوصل به إلى الواجب ثلا يسقد أن 
حالة عدم القدمة حال عن اكليف ار عه بأن الاصل محم الوعوع > وهو یر 
مكلف بالمغدمة ء فقلنا هذا غلط بل نت قادر على حصيل الأصل يقد هذءالقدمة 
فعليك نماما فكان [جاب القدمة تحققاً لإعاب الأصل مع تقدر عدم للقدمة ء 
وترالصد مر يقيع عو له حصو ل المامور ند من‌عبر فصد» وهذا آصاح وجنپین € 
آجاب ہما ق شرح الصو لى . 

الرابعة : سأل القرانى عن القرق بين هته للسأله رقومم ستعلق ايى فصل 
ا#ضد » لا نفس لاتفصل» فإن قولم هى عن ضد معناء أنه تعلق بالشد»وقو هم 
متعلقه ضد الب ى‌عه هو الأول بعله و نمی ال واب ء_ هذا ف کتاب‌الامر 
والنيى إن شاء القه تعالى » دإن الممنف ذكر تلك المنألة نة . 

الخامسة: من واد الخلاف فى هذه الماً من الفروع ماإذا قال لروجته إن 
عالت ہی ء فأنت طالق » تم قال : قوى فقعدت » فى ةوع الطلاق خلاف 
مستند إل هذا الأصل . 


(۱) هو:شپاب‌الدين» أو العباس » أحد بن إدر يس القر انى ء اموق سنةء وجه 

من مولفاته الأأصول : , تنقيح الفصول فى اختصار ال#صول » ووضع عليه 
شرح نفيسآ ماه ( شرح تنقبح الفصول ) طبع أخيرآً مكتبة .للكليات الأزهرية 
بتحین طه سعد عبد الرءوف . 


س 171 -— 
سال اإسادسة . 
إذا قسخ الوجوب بت لجواز 


قال : (.السادسة: الوجوب إذا تسخ بق ال جواز خلافاً للغرالى لان الدال عل . 
الوجوب يتضمن الجواز » والتاسخ لا ينافيه فإنه برتمع الوجوب بارتفاع الت . 
من الك ) 4 


ذهب الأ كثرون زى آنه [ذا فسح و جوب الشیء بت.+وازه وعالف الخرال 
وتال : j‏ ذا سخ رجع‌الاا إلى ما كان ق لال و جوب من ګرم أو إ إباحة وصار 
اخروت بالخ كأن لم يكن » وهذا الذى ذهب إليه الغزالى تقله القاضى 
ف التعر بب عن بعص اافقپاء ٠‏ » وقال لشيث صاحه بکلام ركيك زدرية ۾ عبن ذوى. 
التحتيى واحتج لصتف على اختيار ‏ > بان الجواز جزء. من ماهية الرجوب إذ 
الوجوب مركب منجواز الفعل مع النع مزالرك » فاللمظ الى دل عل الو جوب 
برل التضمن على الجواز والناسخ ما ورد على الوجوب ء وهو لا يناف الجواز. 
لارتفاع الوجوب للع من الترلك ضرورة أن المركب رتفح ارتقاع جد 
جز ئه ٤‏ ون نقول إن أراد الوم با جواز النى يبق النخبير بين الفعل والقرك, 
کا صرح بعضظمم وهو مقتضی کلام الغزالى فى الرد عانم حيث قال : حققة 
ا لجواز التخيير بين الفعل والترك والنساوى بي ما بنسورة الشرع' فاق م معالفز ا 
لان التخيير بين الفعل والترك سم الوجوب » ولم يكن ايتا به فا وجه قوف یی 
رعده » وهڌا الدیل‌الذی ذكروه علبهلا ثيته مدعام لان‌التخير بين لامعل والتر ك 
لس ف تمن الوجوب» واعا الذى فى تعن الوجوب رفح احرج ء وإن أرادوا 
رفح حرج الفعل فلا ينبغى أن خالفوا فى ذلك » فإن الوجوب أخص مه 
ولا ثبت بإالإ جاب الأول ثىت به الأعمالنى هو رفع احرج ضر ورة کو ره طمنهء 


تى ارتفاعه لا بوجب ارتفاع الاعم . وااظاهر آم ل برندوا غير هذا اقسنم 
حيثا جعلوا شة احص فيه أن الجنس يتقوم باافصل » ولا جسن ذكر هذه 
الكہة إلا لذا کان التزاع فی رقع الحرج الذی ھوجاس ضیں مةد بالتخیر و حینیڈک 
فد بضعف ول الغزالى فى الرد علييم أن هذا رة قول القائل كل واجب في 
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ررب وزبأدة » ادا قسخ‌الو جوب بمی‌الندب ولا قائل نه bi‏ تغول الدعى بقاع 
الجر از التى هو قدر مشةرك بين الدب والإباحة والكر اهة قى تمن راحد من :. 
الانواع اللاثة لا ياء نوع نا عل التعين ء فاته لا. د له من دليل حاص كف . 
کون هذا عنزة قول الفا ئل إذا تسخ الوجوب ب الندب » فإن قلت: عرر من 

هذا آن الرم يقولوز ببقاء مطل الجواز مكنا من دلا الواجب عله والغرالى . 
ینک ر کونه «کنساً من دلالة الواجب عليه » ولا ازع ف بقاء رقع الحرج ء, 
لحلاف حند لمتای > قلت: العزالى ا سلقت الحكارة عنه قول إن الال اعود 

إلى ماکان عليه من حرم و[ماحة فو منازع فى أصل ناء إل وا > ويظير فاندة . 
الخلاف فا اذا کان الخال قبل آلو جوب عر عا ( فعند الغزالى الفعل الآن يعود۔ 
رما کا کان ع وعد القوم آن مطلقی الجواز انی کان داخلا نی تن الوجوب باق 
يصادم ما دل ع| ل الحرم فوضح الحلا محنویٰ . 


واعل آن الغرالى قد يقول : إذا اقتضى الام جوع الشوئين أعن العم 
والاخص فالتى زيل الراحد نازل متزل اخصص القاس إلى الفظ العام » 
ولذلك" جوز أقترانه الا أن براد صيغة افعل ويقترن ہا ما يدل على أنه 
لا حرج فى تركه إتا حملا علالندب أر الإياحة ولو كان ناا لما جاز اقترانه ته 
لآن من روط الناسخ التزاخى » فإن قلت تحن قل أن هذا القيد إذا اقنرن لم 
یکن نسخاً » ولکن للت زته ذا تأخر وتلا یکون سخا ؟ قات : : بى القزاع ٠‏ 
وه ول رال ل ي اا ار ج ا ان ا 
ويعود التزاع لفغياً قال, :( قل قل: الجتس يتقوم ب بارتماعه . قتا _ 

لا ران سل يهوم فصل عد مج( 1 


الج مقا بأن. الج از ابی قا قال فسختالر جوب أو جر مةالقر » ,. 
أن لقصل فيو علة لرجود الجنس لاستحألة وود جنس جرد عنالفصول ل ' 
كاليواقية المطلفة ء وإليه شار بقوله يتقوم بالفصل أى يوجد به » وإذا عإعذا " 
فالجواز جنس لاواجب وامكروه والخدوب والمباح وعلة وجوده ف فا 
فصله » فالدلة ى رجوده ف الواجب قصل ارج علالترك ء غإذا زال ذلكالفمل. 
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.زال ال جواز ضرورة زوالالعاول بزوال علته» وأجاب ولا بآ لا فل أن الجنس 
يتقوم بالفصلء وتقرر ذك عال على الكتب الحكية ء ولن سلتا آنه علة له 
فلا قل آنه يازم من ارتفاع هذا الفصل ارشاع الجتس وراز يقاثه يقصل آخر 
عخلف ذلك القصل ¢ وهو عدم الحرج على ارك » فاته إذا ارتفع قید الو جوب 
يق جنس الجواز ولا دايل على الحرج » تقوم بمصل عدم احرج > و کون 
جنا جردا . 

واعل أن ¿ حلاف الاصولين ف دہ ثاظر اختلاف الفعباء ف آنه إا بطل 
الخصوص هل ب الموم » وذلك قيمن صلى الظبر قبل الزوال ء فإنما لا تنعقد 
٠‏ ظہر ا وف انعقادمها نفلا هذا الغلاف » و نضاهه ماتل : 

منها : إذا أحالالشترىلابائع لمن علرجل تم وجد بالبيع عيبا فردهء فالاصح 
أن الحوالة تيطل وهل للحتال قرضه للاك بد موم الإذن الذى ته خصوص 
الوا » قه هذا الاق . 

ومنبا : ذا حل إل كاة بلفظ هذه زكاف الءجلة ففغط قبل له الرجوع [ذا عرض 
.مانع؟ صح الوجهين تعم . 

واانى : يقع تفلا ء وقرمهما إمام الحرمين من لنولين فبا ذا قرى التب رقبل 
:إلر وال هل عفد تقلا ٩‏ 

ا : الصحيخ أنه لا يصح تعلق الوكالة علشرط ولو علق وقصرف الوكيل 

حضول الشرط فآصح الو جپين الصحة لان الإذن حاضل ون قد العقد »> 

. لا اعتبار عا يتضمن المد الفاسد من الإذن‎ : KT 

ونا لو قالت : ولتك بزو جى . فال الرافعى قالنبن لقينام من أل بم 
لا بعتدون به [ذناً »> لان توكىل ارآ ف تکام اطل قال ٠‏ : لكن المرع غير 
مسطور وج, ا رتد به إذنا لا د كرتاه ف الوكلة . 

قلت : ويتجه بناء فروع على هذا الأصل ل أر من پناها . 


ەنپأ : ٠‏ ا الارردی: إذا فسلدت اشر بطل أصلالإذن اصرف 4 ول جز 
لواحد مما اصرف فى جيع الالو ينةدح لاك أن 2 جربان الحلاق ف الوكالة . 


Dk a 


ومنبا" إذا باع بافظ الل ء فإنه ليس بسل قطعاً ء ون انعقاده سعاً ةرلان 
آظہرهما :اء وتاهیا الأمصحاب عل أن الاعتبار بالفظ » أو بالمعىء وجه 
.بناؤهيا عل هذا الاصل أيضاً . 

ومنما : إذاشرطا الخيار لتالث وأبطلناه فل يكون ا لجار مما لكو ما ثر طا 
.مطلق ا لحار ؟ يتجه غه هذا البناء . 


2 ذا بالدر 8 على الدناتير أو بالسكس ل يصح سواء قلنا الحوال 


قال ماحب التية : ونتی بولا ا غير صحة أن الحق لا تحول ہا من 
الدتاتير إلى الدرام و بالعكس »ء واسدما إذا جرت فبى حوالة علمن لا دين عليه 
وفہا خلاق.. 


قلت : و[ما تكون حوالة على من لا دين عليه ببطلان خصوص اوا عل 
”ألو جه الذى أورده إذا قلا إن الاس إذا ارققع عى العام ۔ 


)١+- الإم اج‎ - ٩( 


١۔۳‏ — 
المسألة السابعة . 
الواجب لا جوز ترک 


قال : ( السابعة : الواجب لا جوز ترك قال : الكعى فعل المباح ترك الحرأ 
وهو واڃب . فنا : لا بل نه حصل) . 


القصد .يذه المسألة آن ما جوز ترك لا یون فعله و اجنآً. وا حلاف نی هذا" 
الفصل مح فرقتين : 


الأول : الكعية فقول :لاح من قول أب القاس الكهى وهو البلخىوشيعته. 
إنكار للباح ٤‏ وقد حالفوا فى ذلك عصارة السليين »› حيت أجعوا على انقسام, 
الاحكام إلى الخمسة ء ولا بد من تلخص عل الراع لمقح الحجاج عل. 
عر وأحد ن 


واعل أن إنكارم المباح عحتمل وجبين : 


احدهها : أنه لس فعل من أفعال المكلفين بباح ء وقد صرح حكابة هذا 
عن الكعي جماعة متهم إمام الحرمين فى الرهان »> فإنه قال : إن الكمى أنكر 
للباح فى الشريعة » وكذلك نقل آبو الفتح بن برهان() فی الوجان » والامدئ. 
وغيرم. .وهذا ظاهر الساد . 


(۱) هو : : أحد بن على بن برهان » فقيه » آصول » کان بضرب به للثلف حل 
الإشكال فى عل الأصول . 

من مؤلقاته : « البسيط » والوسبط » والوجيز » فى الفقه والأصول . 

ومن آرانه الأصولة » أن العا لايازمه التقد عذهب معين . 

توق بداد سن ۵۱۸ ھ. 


([رشادالاریب ۰۲۹۰/۱ الاعلام ۱١۷/١‏ ). 


— ۳ 


وائاد, : وهو اذى آشحر 4 دل أن کل فعل و صف انه ماح باعتبار ڈاره» 
فو واجب باعتبار آنه ترك به الحرام > ولا يكون الكعى حيتئذ مفاجثا بإنكار 
لمباح ء وقد تقل عنه القاضى فى صر التقريب والفزالى فى المستصنى آن الاح 
مامور به دون الاس بالتدب » والتدب دؤن الام بالاجاب » وقد صرح 
فى صر التقريب بآنه لا يمى المبامواجباً ولا الإبإحة إعاباً . إذا عرفتذاك 
فد استدل الكعى عإهذا بأن قعل لاباح ترك الحرام» لته ما من مياح إلاوجو 
ترائ لحور وترك الحرام واب > فیازم آن یکون فعل الاح واجا من جة 
وقوعه رکا لحظور . 


وأجاب عنه الممنف بأتا لا نسل أن فعل الباح هو تفس ترك إ لرام » يعى 
آنه يازم من فعل المبأح ترك الحرامء ولا يلرم عن ترك الحرام فعل المباح جواز 
رک واب أو مندوب » فلا یکون الباے ترك الجرام بل شیا صل به ترک 
لا عرفت من أن ترک قد محصل به » وقد محصل بتیره فلم پنحصر ترک ف لاء 
وقد شمف المدى وغيره هذا الجواب وقالوا : هو صادر عن ل يع غرر كلامه > 
فاته إذا ثبت أن ترك المحرام واجب» وآنه لا يم يدون اتلس بضد من أضداده 
وقد تقرر أن ما لا يم ال اجب إلا به فو واجب » اتليس بضد من أضداده 
واجب» غايته' أن الواجب من الأضداد عير معين قبل تين الكلف له» ولكن 
لا خلاف ف وقوعة واجياً بعد التعين »> وتال لا خلاص عه إلا نح وجوب 
القدمة » قال وغابة ما آرم آنه إو كار الامن عل ما ذكرت لكان المدرب 
يل الحرم إذا ترك به حزم آخ ر كاارنا إذا حصل به ترك الل أن يكون واجياً 
وکان جب أن تكون ااصلاة حرام عل هذه القاعدة عثد ما إذا ترك جا واجياً 
خر وله أن جیب بأنه لا مانع من ا لحك عل القعل الواحد الو جوب والتحرع 
بالظر إلى جبتين عتلفتين كا فى الصلاة فى الدار المخصورة ء قال وبال إن أستعيد 
فہو ف غابة العوص والإشکال » وع أن کون عند غیړری له . 

قى : وهو سحي »> ولكنا تقول للمكعى : تعن لا نكر أن الإباحة تفع 
ټرائم إل .الاتكفاف عن الحظور كنيرها من الافعال الى يازم مہا الانكفاف 
عن غبرما ووقوعما كذلك لاخرجبا عنأن تكون فى تقسما مباحة. فرك ال حرام 


— Y — 


الڌى لزم عن فعل اليا لبس هونفس فعل البأاحج بل آمر وراءهِ » ون زعم آنا 
ذات جتنن فلا تنازعه ف ذلك > ولک نکر عله عادص الماح زاك TTT‏ 
رونا آنه لا ختص به ویعظمالښکر عله فى إتكاره صل المياح قى الشر يد نصح 
عنه» وما د کره من الدلل لا رقتضی ذلك 


قإل:(وقالت الفةباء: جب الصر م على الخحاتض والمرلض وال فر ل سدوا 
الشهرو هو مو جب وأيضاعلہم اإعضاء بەدره قتا العذر ماتع NF‏ بتو غف عل 
االس لا ال ر جوب j s«‏ ا وجب فتاء الظر عل من ام جيع الوقت (- 


الفرةة الثانة : كثير من الفقباء > فم عالفرا ف ذلك وزعوا أن الصوم 
وأڃب عل الحائض وال اعر والمر دض ام ګور فم ترد ¢ وقد [حجواعل 
مذهيم بأن لاء شدي الشمر ضعب الصوم علمم لقوله تعالى ( ن ثد منم 
الشبر قليصمه )١()‏ وبأن القضاء بحب علمم بقد. ما فاتهم وذك دليل عل آقه 


يرل ته . 


وأجاب أن شمه د الشهر [ما يكون موجباً لإصوم عند اتتماء الأعذار ومر 
هنا تالم » ما فى اليائ فلن الشرع متعيا من الصوم » وآما ف المسانر فلاته 
يبل البفر انعا من تم الصوم فيه(۲) دأما. فى الريض قلجدم الدب ةن كان 
ارآ أو منع الشرع إن أفضى به إلى ااك تفبه أو عنع الشرع من "لإاب 
افر ء إن م فض إلى ذلك » وعن الثانى بان التضاء إا توقف عل حقيق 
سوب الو جوب فى الوقت » وسيب الو جوب ومو شهو د الشہر متحقق فيا عن فيه 
فی الرقت ء ولا بترقف عل وجوب الأداء » و[لا با وجب قيشاء التلبر عل من 


0 سورة البقرة أب )۱۸٠(‏ - 

(م) وذاك ف قوله تعاى فى آي الصوم من سورة اليقرة ( غل كان منك مريعاً 
أو عل سقر فيد من آيام آخر ) . وعلى ذالب. فالإيب من وجود السيب ء وهو 
شود الشهر » وانتفاء الموانع » التى مها ا ميض والنقا » أو امرض » أر السقر 
وسار الأمور الى تيح الفبطر : 
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اتام جنيع الوةت لعدم عق الوجوب عليه لإفضائه إلى تكليف القافل » وذفب 
الإمام إلى آنه يجب على المحائض والمريض البتة ء وجب عل المسافر صوم أحد 
الشہربن » إما الحاضر آو آخر غیزہ وام ما آتی به فہہ ال راجب کا فى الكفارات 
وهذا هو مذخب القاضى قض عليه أف التقريب » وتقل الشيخ أبو إسحاق(١)‏ 
تی شرح اللمغ هذا عن بغض الأشعرية(٠)‏ فإن قلت : هذا مدخل لأن ار يض 
بجر له الصوم كالمساةر فليسو“ الإمام بدنهما ء قلت: المريض إن أفضن به اله وم 
إلى هلاك تسه أو عضوه › فإته حرم عليه الصوم » ويساوى المحاثض والالة 
هذه »> وإِن لم يقض به إلى ذلك بل عاف منه جرد زبادة العلة أو طول المرء »> 
فالآل تلف فا » وكذا لو عاف ا )رض اخوق فلعل الإمام ری ف كل هذه 
الصور أنه لا جوز له لإإغ لار فلا معترض عليه » وقد قال الخ بو إسحاق 
فى شرح الأمع : إن إلحلاف فى هذه المسألة عا يعود إلى الحبارة ء ولا فاندة له لان 
تار الصوم حال العذر جا بلا خلاق » والقضاء بعد زواله واجبيلا خلاف. 
قلت : وقد تقل ابن الرفعة أن بعضبم تال بظبور فأبرة الحلافء إذا قتا إته بجحب 
التعرض للأداء أو الةمتاأء فى النية(٣)‏ وقد يقال بظبور ةا حلاف أيفاً فما إذا 
طافت المرأۃ م حاضت قبل رکعی اللو اف هل تةضہما ء فقد حك الآووى 


(۱) هو : اراھ ك عل ن یو سف الفیر وز انادی الشيرازى» العلامة الناطر 
كان مرجع الطلابومةتى الامة ؤعصره ء واشنهر بقوة الحجة فال جدل والماظرة . 
هن مولفاته : « البصرة» وه المع » قى أصول الفعه وء لذب » فى فقه الشافعية 

توق سنه ۷٩‏ ھ . 

( وفیات الأعيان ٤/۱‏ الأعلام (o4۱‏ 

(۲) داج : المستصن للغرالى )٠/(‏ - التهى لان الحاجب ص ٣٤‏ 
تير الح رر (a-j)‏ . 

(۳) وآقول : إن المحيح فى المذهب أنه لا بحب التعرض فى الي ة للأداء 
والةضاء ء ولسكن الفايذة تظر ف الا مان والتعاليق »> بأن يقول لزوجته : هى 
وجب عليك صوم فافت طالى . 

( راجع : الإفناع الخطبب الشربیی ۲۱۹/۱ ) ٠‏ 
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ف شرح المہذب عن ا العاص(١)‏ والجرجان(۲) ف المعاباة إن رکہی الطرأفن 
تقضم ما الحائضلانهما لايتكرران ء قال : وأتكر الشيأبو على السنجى(٠)‏ هذا 
وال الوڃوب ل یکن ق زمان الحض فحف سمی قضاء › قال انووی: وما قال 
الشيخ أبو على هو الصواب ء لان رکہتی الظواف لا یدخل وقتما إلا بالفراعمن 
الطواق ء تال : فان قدر آنْما طافت مم حاضت عقب القراغ من الطواف صح 
ما ذکراہ إن سل ما ٹبوت ر کعی الطواف ف هذه الصورة . 


(۱) هو : آحد بن آنى آحد الطارى ٤‏ أيو العياس بن القاص > إمأم عصرد ء 
وصاحب التمانف المغبورةء منها : « التلخيص » و« المغتاح » وم أدب القأاضى. 
وله مو لفات رة ف الذعه والاصول ك 

توق سنه ۳٣٠۵‏ ھ بطرسوس . 

(اتجوم اازأهرة ۳۹/۳ ¿ طبعات الشافعية لان السبكى ۹/۲( - 

(۲) هو : أحد بن تمد بن آحد آبو العباس ال جرجانىء قاض الإصرة » وشخ 
الشافعة ہا ف عصرہ. 

من مؤلفاته: « التحرر ء والبلخةءوالعاياة » كلما فى الفقه. تو سنة جرءه . 

( طيقات الشافعية لان السب ٠ ۴١/٣‏ الأعلام ١ء۲‏ ) . 

)٣(‏ هو : الحسین بن شعیب بن مد السنجی » آبو على ء ققیه شافعی » قسیته 


إلى « سج » من قری « روء 
من مؤ فاته : د شرح الفروع لابن الحداد» و شرح التلحيص لان القأاص» 
توق سنة ۷ ھ . 


(وفيات الأعيان |10 Ie!-‏ | ( . 
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الا اتان 
e‏ 


وهو الماك والحكوم عليه وه 


ملول 
قى الحا 


ال ( الباب الثاى فا لاد لاحك مله وهو الحا وامحكوم عله وبه ۽ 
حوفه ثلائة فصول : الأول ف الحا : وهو الشرع دون العمل )ا دنا من فساد 
الحسن والقيح الععلين. ف كتاب الصياح (- 
هذا الباب معقود لاركان المىك وهى ثلاثة: الما م والمحكوم عليه واحكوم 
C4‏ الآؤل ق ال جام وهو الشرع فلا تسان ولا تح ويره ٤‏ ودعت الدرة 
إلى أن العقل له صلاحة الكشف عنما » وأنه لايفتقر معرفة أح كام الله تعالى 
إلى ورود الشراثع > ولا الشرانع مؤك_دة لما تعَضى به العقول ء إما بالضرورة 
کسن الصدق الناقح ٤‏ وقح الحذب الضار ء أو بالاظر کسن الكذب شافع أو 
استعأفة الثرع كسن صوم آخر يوم من رمضان › وقبح ول يوم من شوال : 


واعل أن الحسن والقبح قد براد ہما کون الثىء ملاتا لايع ومنافراً ‏ أو 
كون ااثىء صفة كال أو صفة نقص كموانا الل حسن والجيل قبح » و ذا 
التفسير لاتزاع ف کو نما عقليين ء إا ازاع فى كون الفىل متلق الم عاجلا 
والعقاب آجلا » ولذاك تال القاضى فى ختصر التقريب إا للقصد قق مأ حسن 
فى قضية التكاف ويعبح > وتقاصل هذه الستله وجج إلإاصحاب فا 
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ميسوطة فى الكتب الكلامة ء والمتف أحال القول ف ذلك على ڪتا بي 
مصباح الارواح )١(‏ ب 

فإن قلت : قد عل مذهب أهل السنة رضى اله عنهم فى أن الاحكام [ نما تثيت . 
من جهة الشرع » ولا شیء مہا عقل فا معی ما يأنى فى عيارة أهل السنة من‌الفقاء. 
من قوطمم هذ حرام بالعقل ء وهذا جابز بالعمل ء وما شابه ذلك ؟ قلت ٠‏ مدا" 
سۇال لتا عرض يح فى الجز اب عنه لوقوف جاعة من الشا كان ف الفعه 
عل أمتال هذه العبارة ووقوع الريب فى قارميم من قائلهاوالكلام عله ء وإن ۔ 
کان کالاخل نی هذا الشرح إلا أن غیرنا لابقوم به تفده طاليه ء قنقول : المراد 
من ذلك إما التياس » وإما أن القاعدة الكلية لما يتت من الشرع ء ورأينا الفرع . 
الجز تى من جلة أقسامما درك العقل دخوله ف القاعدة فقل تبت بالعقل » وهذا 
معنا كا تقول الوتر يصلى عل الراحلة ء وكل ما بصلى على الراحلة فهو سنة فالوثر 
سنة بالعقل عى أن الععل أدرك نتيجة ء لا أنه جعل الوتر سنةء ومن هذا 
القدل أن الشافعى رضى اله عه أطلق القول قى.الختصر بتعصية الناجش ()" 
وهو الذی بزند ف ن السلعة المعروضة البع وهو غير راغب قبا لیخدع الناس 
وبرغبہم فيما ء وشرط ف تعصية من باع على بيع آخبه أن يكون عالما بالحديث . 
الوارد فيه ء قال الشارحون السيب فيه أن الأجش خديعة وتر اد دعة واضح. 
لكل أحد معاوم من الاالفاظ العامة ء وإن ل بعل هذا ار عخصوصه ء والبيع 


(۱) وهوڪتاب ف عل الكلام ء أوله.: , الحجد ته الأول قيل كل" 
موجود.... » رتبه على مقدمة وثلائة كتب . وقد شرحه كذير من العلماء ء 
منم القأاضى عبد اله بن تمد الت بزى العروق بالعرى اتوق سنة ٤٣‏ ه . 

( جڪغف ااظنون ص ۱۷۰٥‏ ) 

٣ (‏ ) ف هامش النسخة المطيوعة ص + ما نصه : , هذا النى أطلقه فى 
اختصر من تعصية الناجش قد صرح ف الام عغلافه » فنص فى اختلاف الحراقيان 
عل أن التجش لا حرم إلاعل من عل البى ء فحمل إا_لاق الختصر عل 


تيد الم » . 


— ۳۷ 


على يبع الاخ إا عرف ريه من لخر الوارد فيه فلا يعرفه من لا يعرف الد 
وذكر يعضبم أن ترم الداع يعرف بالعقل وإن برد شرع واءرض الرافعی. 
على هذا بأنه ليس معتقدتا »> ولك آن تمع بين كلام الشارحين وهذا الكلام > 
بأن الحديمة لما كانت عرمة من الالفاظ العامة أدرك العقل تحر اليش ء لآن 
کل "نجش خدبعة» وکل خدیعة‌حرام ینتج انجش حرام ومراده ءبقوله : ورت 
۾ برد شرع أی خر حاص لا القول بان العقل حسن ویقح کا فہمه ألراقعى١)‏ 
فإِن قلت: فامع عل بح الاح إ[إضرار »کا يعرف عر ۴ النجش من الا لفاظ العامة 
قى حرم الداع يعم حرم البيع على البيع من الالفاظ العامة ف تحر حم الإضرار » 
قلت : كذا عرض به الرافعى رحه اه »> ولك لقائل أن يقول لا يوجد اليح 
على بيع الأخ من الالفاظ العامة فى الاضرار خلاف النجش » والفرق أن النجش. 
لا جلي للناجش مصلحة » لانه لا غرض له إلا الريادة فى ن السلعة ليجلب تفعا 
لصاحما يلرم منه الإضرار بالشترى. وجلب منفعة لشخص بإضرار آخر حرام 
واضح من العواعد المعررة . 


وما البيع على البيع فبو دعو آعاه إلى فسخ البيع ليايعه يرآ منه بأرخص ». 
فةه جلب عة له من حیٿ تروم سلعته » وللبشاری من جه راء الأ جود 
بار خص.فباتان مصلحتان ل بعارضمما إلا مفسدة » وهى غير ععَقة جواز أنالبالع 
الأوليسيع ساعته إذا فسخ ليع فيبا من مشار آخر بلك الم » أو آز يد» فلايازم. 
من حرم جلب منفعة واحد لازمباء وقوع مقسدة فى صورة النجش عر م جاب 
متفعة أن عجر د ظن ترب مقسدة عاا « فوضح أن العقل م یکن قبل ورود 
الخر الحخاص نى البيع على البيع ليدرك تحر مه لما ذكرناه لاف الأجش . 


(۱) هو عبد الکرم بن عد بن عبد الکرم » آبو قاس الرافمی الترونی» 
کان ةا من کیار الشافعة » وكان له مجلس ف د قزوين » لأتفير والحديت ٠‏ 
يتصل نسه براقع بن خدع » الصحانى الجليل : 

من م لفاته: « الندوين ذذكر آخبار قروين » و« الإيجاز تى آخطار الحجاز» 
و « احرر » فى فقه الشأفعية تون سنة ٣٣٠ھ‏ 

( فوات الوفیأت ۲/ج » الاعلام ا لزرکلی ۱۷۹/٤‏ ) . 


— A ~~ 


واعل أضا أنه أن ف عيارات عض الاعحاب ما و خد منه قاعدة التحسين 
والتقبيح و يستارم قاعدة التحسين واتقب ج کقول آب‌العباس بن سر یج )٠(‏ دعل 
ان نی هربرة(۲) والقاضی نی امد الروزى() إن شكر النعم واجب عقلا» 
وقول القغال(٤)‏ إن القاس بحب‌العءمل به عمَلا. وةوله إن خر الراحد جب العمل 
يه علا إلى غير ذلك من المسائل » وسيبه کا قال الاستاذ أو [سحاق فى كتايه 
فى أصول فقه فى مسألة شكر الخعم:هذه الطاتفة من عابنا ء إا ذهبت إلى هذه 
.الأراء لانم كانوا يطالعون كتب المعترلة اشخفيم مسائل هذا العلل فرعا روا علي 
هذه العبارة » وهى شكر المنعم على النعمة قبل ورود المح فاستحنوها فذهبوا 
ہا ول يفوا عل اباخ والفشاح الى عتما :هذا کلام الأستاذ » وكذلك ذكر 
:القاضىآيو بكر فالتخليص الذىاختم ره إمام الحرمين من كتابه التقريب فى مسأل 
حك الامعال قبل ورود الشرع » فإنه قال :مال بعض الفتهاء إلى الحظر » ويعضمم 


(۱) هو : العباس بن مرن سريج » من فقہاء الشافعية ومتكاميم »کان 
شيخ الشافعة فی عصره » توق ببغداد سنة ٩‏ ۳ ه ( البغدادى ۲۸۷/٤‏ ) - 

)۲( هو : الحسن بن الحسين » المكى بأنى على ء اللعروف بان أنى هريرة ٤‏ 
تتليذ على أبى العباس بن سريج » انتهت إليه رئاسة الشافعية ببغداد . 

دوق سنه ۳٤۵‏ ھ . 

) العدادى A/V‏ > طبعات اشيا فحية لان هداية الله ص (١‏ 

(r)‏ هو : أحجد بن تمد بن احد الاسفرایای › يو حامد » من علام الشافعة 
ولد فی م أسفرایین » بالقرب من تیسایور » ورحل إلى بغداد فتفقه فيا وعآمت 
مکانته . من مۇلفاته : « الروتق » ف ألفقه والأصول . 

توق سداد سنه ١١۽‏ ه ( الاعلام |١‏ ۴ء۲ ) . 

)+( هو : تمد بن عل ن اسماعيل القفال الكير.ء الشاشى » أحد أنمة الدعر › 
کان علا باقر ء والحديت» والكلام » والأصول ء وسار العلوم العربية . 
توق سنه ٣٠٥‏ ھ . 

( طبقات الشافعية لان الس ٣‏ | ١۰٠۲ء‏ شذرات الذهب لان 
الماد م | ١ہ‏ ) . 


— 1۳۹ 


آل الا باحة وھا لضام û۶‏ لعب ذلك عن أصول المعتزة ع علا بام 
با استحسنوا مسالکېم > وما اموا مقاصدم . انی )> وه_ذه فأيلة 
عطيمة جلبلة . 


فرعان على اسن والقبح 


قال : ( فرعان عل التتزلالاأرل:شكر ا لمعم ليس بواجبعقلا » إذ لا تعذيب 
قبل الشرع لموله تعالى : « وما کنا معذیین حى فیعث رسولا » ولانه لو وچب 
لو جب إما لاندة المشكور » وهو منزه أو للشاكر فى الدنيا ء وأنه مشعة بلا حظ 
أو فى الآخرة ولا استقلال لعل ها ) . 


هذان فرعانعلقاعدة1 مسن والقبح» جرت ع واد الأععاب بذ کرهیا بعد[بطال 
مذهب المعترلةفما لشدةسخافةمذمب المع زل بالتة[لمماء ر لذا يقال[ ما علالترل 
أىالافةر اضوالتكلفف التزول عن المذهب التق الذى هوفالروة إلى مذهبيم 
الباطلالنى هو فا لحضيض. ال ولشكر المنعم غير واجب‌عقلا خلاقا ليعتزةوبعض 
المتفيةوآما وجو رهشرعآفتفق عليه»والمراد بوجوب الشكر عقلا أنه جب علا لكأف 
تينب المتقيحات العقلية وففْل المستحسنات العقلية » كذا نقله يعض عابنا 
عنم .قال صن الدین المندی(۱) ولا یبعد آن راد به ما رید به نحن فی الشرع » 
وهو أن اشكر يكون باعتقاد أ مأبه من تعمة قن أله › وأنه الخفضل ذلك عله 
قان تعمة الخلى والمياة والصحة غير مستحتى عليه وقاقاً » ويكون بالقعل وهو 
امال أوامره » واجتنابءتاهه » وبااقول وهو أن يتحدث بنعمة ريه ء واحتج 
فی الكتاب على ما ذهب إله بوجبين : 


)۱( هو : مد بن عبد الرحم بن عمد » الشيخ صن الدبن المندى الارموى » 
کان أعل اناس بمذهب الشح ى امسن الأشعرى › وأدرام بأسراره ¢ 

من مۇلفاته : «' الزبدة » فى عل الكلام . و «الناية » فى أصول الفغه . 

توق بدمشق سنة ۷٥‏ . ھ ( حسن الحاضرة ٤٤ | ١‏ »> طرقات الشافعية 
ا ن السب ۰۱۹۳/۹٩‏ ۱۹۳) ۔ 


ا 
الأول : وله تعالى : , ونا كنا معذبين حى تبعحث رسو لا )1( . 


ووجه الدلالة فيه ظاهر » وتقرره آنا معرعون عل الول بالحسن والقبح 
والثرع على القول بأن العقل عع كاشف وقد أخير أن التعذيب متتف قبل العثةء. 
فدل على أن العمقلاقتضى ذلك ولو وجب شكر العم مصلل التعذيب بترك ى 
ولم ,توقف على بعثة الرسل. فأضبط هذا التقربر ولا تعدل يه . 


والثاقى : آنه لو وجب لاوجب لف_ابدة أن التقريع على القول بقاعدة 
السرى والقبح والإجاب على القول ما يستدعى فائدة » ورت 
شت قات : لو وجب لوحب إما بلا فامدة وهو عبت مستقبح عقلا » ولكن 
بازمعلی‌ هذا أنبكون‌ا هنف أخل بأحد الأقسام ء وما لايد ة عانّدة لا لمشكور 
وهو سیحاته وتعالی وهو عال لثتزهه عن الوا بذ والاغراض أو عادة إلى العيد 
الشاكر فالدنا وهو أيضاً بالل ء لانه مشقة وكلفة علىأتفس منغير حظ و نقغ 
أو عة إله فى الأأخرة > وهو أا باطل إذ لا استعلال للعقل ععرفة آالفواثد 
الأخروية على وجه التفصيل ء وهذا مسلم لكن ليس من شرط الوجوب العم 
بالفواند التفصيلية » وإن أريد الإجالية فلا سل أن العقل لا يستقل معرفتبا ء 
وذلك لاز القول ف هذا مي على قاعد: الحسن والقبحء وه تقطع باقصالاثوايه . 
بقعل الواجبات العقلية والعقاب بت ركا و لقاثل أن يفول العةل لا ستقل بإدراك 
الأخرة » وكفيستةل با لسك بوجود دار أخرى اوقة الجراء والإحسانء وإذا' 
م بستقل بإدرا کہا م ۶ک مما رتب علیہا. 

قال : (قبل يدفعظن ضرر الأجل. قلنا: قد يتضمنه لانه تصرف فى ملك افير 
وكاستهزاء لحقارة الدتيا بالتسية إلى كريائه ء ولانه ر عا لا ومع لاتق قبل ينتقض, 
اؤ جوب الشرعى. قان [ باب الشرع لا يستدصى فائدة ) . 

اعترض عط الو جه الا خر یز جہان: 

اخدءما : أنا تقول بعود الةائدة إلى العبد الشاكر فى الدا . 


. ) سورة الإعراء (آبة دا‎ )١( 


س 4ا — 

قو له مشقة وكلفة بلا حظ قلنا : لا نسل أته لاحظ ها فى الشكر ء وذلك لاز 
ائدة التكر اندفاع ظن العقاب فى الاخرء على تركهء لان العقاب على ترك الشكر 
احتال راجح يوجب اللنفس القلق وعدم الطمأنينة » بل جرد توم العقاب قد 
عصل قيه ذلك » وآجاب المصنف بأن ترك الشكر کا آنه يستدعى ما ذك رت مكذاك 
الإقدام عليه ء وذلك لان من أقدم عاى الشكر فقد استعمل الاعضاء والقوى 
االمملوكة اريه سيجانه و تعالىء و تصرف فيا بتي إذنه » والتصرف فى ملكالتير 
بغير إذنه يوجب ما ذ كرتم ء وأيضأً التبكر لانعمه تعالى منزل متزلة المستهزى" 
يانعم لآن نعم الدنيا ء و إن جل خطرا فبى بالنسبة إإ. كريائه تعالى أعل من لقمة 
باانسية إل ملك عى ء لآننسبة ما يتنا إلى مثلي أقل من فسبته إلى ماللا نمأية له 
ولا زت قان القاتم ف الحافل يشكر الك يسبب ما آسداه له من ةمه -بن معدي د 
من الستهز ين مستوجب لديب ء وآيضاً فالشكر للك المظى ء إا يكون على 
وجه لاتق ابه » وقد لا مہتدیالع مول لى ذاكال وجه للاتق جلاله سبحاته و تعالی 

خو تحن العءاب إسيبه . 


فإن قات : لما فر الشكر باج ةب عيمح وتران ا لحن علاا د ماذكرتم 
لعل بالشكر اللائق حینئذ کا هو معاوم بعد ورو د الشرع ء قلت : هب أن الام کا 
ذكرت لكن الإتيان »ا ذكرت من الشكر يتوقف على استقياح الغفل و تحسينه 
قر ما بسي الحسن و يجحين الفح > لأن العقول غرر معصومة عن ا لحطًءلا يقال 
قد تجارضت الاحتالإت والمواظبة على الخدمة أجى من الإعراض والإصالء 
لاا نقول : ذلك ف مشكور يره الشكر ودسوةه. اللكفران واقه تعالى مرا 
عن ذلك . 


ااوجەالتاتی : أن ما ذکرتم منقوض بوجوب الش کر شرعا فاو کان ما ذ کر نوہ 
سبحا جب يمين ما قررتم. بأن يقال لو وجب شك النعمشرعا. لوجب لفاندة 
إلى آخر ما أوردتم وأجاب بأن الدليل المذ كور لا ردن الو جوب الشرعى» لاله 
لا تلل آحکام اه تعالى ولا أقعاله ء ف اب اائرع لس لاستدعاء فائدويل لع 
المالكية أن رمل مايشاء » و هذا جواب,عحيح مأشعاى اللات بأصول ا شكللينء 
مم لا بجوزون تعل أفعال اله تعالى » وهو الحئءلان من قعل فعلا لترض 


كان حصوله بالنسبة إليه وى سواء كان ذلك الخرض مائداً إليه أ إلى اللي و (ذا 


— 4 
كان كذلك يكرن‌تاقصاً ف نفسه مستكلا فى غيره . تمالى اله عن ذلك . 


وأما قول الف ف لقاس تا للإمام دل الاستقراء على أن اه شرع 
الاحكام امياد تفتلا وإحسانا» فيو من كلام اتبا [طلاتام وااصواب 
ما ڌڏ ک E‏ 


(فادة) قالالإمام أبو امسن الطرىالمعروق‌بالكيا فتعليقه قالاصولومن 
خط اب نالصلاح(١)‏ تقلت ذاك سا لتشكر ا لنم غور مسالتالتصین والنقییم بیان [نا نقول. 
لس الشكر اللفظ فا معناء؟قالوا : للعرفة قلنا المحرفةتراد للشكر فكفتكون نفس 
الشكر » فلايد أن تتقدم على الشكر » فإ ما شكر من عرف وإن قالو ا : نعنى بالشكر 
ا آم قلنا الشكر عندنا امتثال واس اله تعالى واجتنات نواه » وإن 
فالوا :فنحن نمو لالشکر هو الإاقدام عل الستحستات ء واجتتاب الستةسحات قلناء 
فہذہ می مسال الحسان والعيبح عتا > فال - ولكا آفردتاها بالكلام عر 
عادة التعدمبن . 


) الفرع الشانى 
قال : ( الفرع الثانى: الاسال الاختبار ىة قبلاليعثة مباحة عند اليمر ية وبعض. 
اأهقباء حرمة عند اليخدادية » وبعض الإمامية وان أفى هربرة ء ونوفف الشيخ 


والصيرق وفسره الإمام يعدم الحم ء والأولى أن يعسر بعدم الملل لاان الم قد 
عنده » ولا بتوقف. تعلعه عن البعثة لتجوبز ه اكليف بامحال). 


(۱) هو : عثان بن عبد الرح من » بن موسى الشهرزورى الكردى الشرحالىء. 
تت الدن » المعروف بابن الصلاء أحد الفضلاء لمقدمين ف التفسير والحديث والفقد 
وآماء الرجال . 
> من مۇلفاته : «معرفة أنواع عل الحدیتف »> ويعرف ععدمة أبن الصلاح ۳ 
و , الامالی» ف الفتاوی » « أدب المغتى والستفتی » و « شرح الوسبط » ف فقه 
الثتافعية . توق سنة إ4 ه .. 
(وفيات الأعيان ١‏ / ۲٠م»‏ الأعلام < /(- 


—- — 


~۳ = 


هذا المرع فى حك الاشياء ةبل ورود الشرع » وقد ذهب أهل السنة e‏ 
إل آنه لاحم فہا لأن الحم عندم عبارة عن اللاب عل ما تقدم ت#سیره کت 
|> خطاب لاحم 6 وأما ألمعىركة فقسموا الافعال إلى اصطرارية حا 


الاولى الاضطرارية وهى الى تمع بغير اختيار امكف ولا قدرة له على ركبا 
كالتفس ق المواء.قال الإمام : وذلك عا لايد من القطع بأنه غير منوع إلا لذا 
جوز ا تکلف مأ ٠‏ بای . 


الشا فية : الاختيار ية وهىالواقعة بإرادة المكلف مع قدرته علتركاء وشل 
ما با كل الما كبةء ر ذا يعرف أن القدر الذى لا يعيش المكاف بروته من الا كل 
والشرب وغيرهما من سم الاضطراری»› ومهم من جعل ما عصل ا الاغتذاء من 
قسے الاختاری المتنازع فيه وترحېم المصنف ک) ستر اه ف كلامه إن شاء اله » ولعل 
مراد الاغتذاء ما بقع ةوق الضرورة ٠‏ إذا عرةت ذلك فقد #سموا الاختبارية 
إلى ما يقضى فبا العقل بحسن أو قبح » واتبعوا فيا حك العةل وتقسيمه إاها إلى 
الأحكام الخسة وإلى ما لا يق العقل فيا يواحد منهماء وهذه صورة مسأل 
الكتاب فةوله الاختارية احتراز عن الاضطرارية ء وفاته أن يول الى لا قضى 
العقل فيما عسن ولا قبح » فقول ذهيت معازلة الإصرة وبعض الفةاء منإلشافعية 
والخنفية إلى آنا على الإباحة قبل ورود الشرع »> وذهب معتزلة بغداد و بعض 
الإمامية والشيخ أبو على ابن أبى هربرة من الشافعية إلى آنبا عرمة » وقد سلف 
اءتذار القاضىو الأسناذ عسقضى فى هذه المسألة بإباحة أو حظر منالفما مو ترقف 
الشيخ بو الحسن‌الأشعرى وآبو بكر الصيرق(١)‏ ذلك ء والحلاف فى ن هذا لاچ 
جار فى خطاب التكليف » وخطاب الوط دع على حد سواء » وسر الإمام توف 
الشيخ بعدم الس أی باتتقاء الا حكام » وهذا ما قاله النووی فى أوائل باب الرا 


() هو : عمدبن عبد القه اليعدادى » المكنى بأبي يكر » اللقب بالصيرف ء. 
الأصولى الفقيه .من مافاته : « شرح الرسالة للإمام الشافعى - رضى الله عنه _ 
قوق صر سنة ٣٣٠١‏ د . 

( تاربخ بداد ه | ٤٩‏ ء شذرات الذهب ۲| ۲۲۰ ) - 


aL 


ق شر حا لیدب e‏ آعیاتتفاء الا <کام قال صا حب النكتابو الآرلى 
أن نفسر التوقف بعدم العلل آی بان یا حکا قبل ورو د الشرع› ولكنالانعلما هو 
وعلل ذاك بار نالک قدم عند اأشيخ > قتفسير التوقف بمددما حم يزم منهآنیکون 
الح حاد دثاً وهو خلاقمدهبهء م استشعر المعتف سؤالا فا جابعته وتقريرهآن 
المكء وإن كان قدعاً عند الشيخ لكن تعلقه حادتلانه متوقف على ية الرسل 
والراد يانه الاح قبل ورود ااشرع » آنه لا تعلقفلا يكون تير التوقف بعدم 
ا لحك الما ذهب الشيخ ۔ وتقرر جوا أن التعلق عند الخ لا يتوقف عل 
اليعثة لتجو رزه التكليف باحال قيجوز أن يتعنق ا لحك بآغعال المسكلفين قبل ورود 
رع مم عدم جورم ر ۰ 


ولقائل أن يعول : هذا حنئذ تكلف الغافز لاتكليف بالحال ء والشيح إا 
جوز الثانى » شم إن ااشيخ لا يول بوقوع اكليف بالحالبل ان تسیر و 
يعدم الحم وبه صرح القاضى فى ختصر الريب فقال : مار أهل الح إلى أنه 
لا حك على العقلاء قبل ورود الشرع € وعيروا عن ی 1ل حکام بالتوقف « ول 
ر ندرا زاك اأوفف الذى کون حکا ف عض مسائل رع < les‏ عنوا به 
افتفاء الاحكلم انتهى وهو مصرح بطلان ما ذهب إليه الصف من التفسير » 
وكذا قال إمام ا مين فى الرهان لا حك على العقلاء قبل ورود الثرع ء وليس 
حراده إلا الوقف لعدم الح »> وقال الخزالى إن أراد أععاب: الرقف أن الج 
موقو على ور ود المح ٤‏ ولا حك ف ا لمال فصحیح > وإن رادها عدم الع ہو 
طا » فإزقلت : الوقف هز الإساك عن الىك ىء فلا يناسب تفسيره ازم » 
بان لا حک» قلت :معنى الوقف برجم إلى أن فمل المكلف قبل البعثة لا يوصف 
يإباحة ولا حرمة » لحدم‌اكعاق به » فاتوقف إعا هو قو صف الفعل لا وو جود 
A‏ وعدمه لكن لما كان البب ء فى هذا الوقف القطع يعدم المج عى حدم 
اتعلى فسرنا التوقف بعدم الک جوا » فإِن قلت : هذا لا جامع اختیار؟ إن 
التعلق ةدم » قلت : الزاد .ائتعلى هنا هى التعل‌النى وظبر.أثرم فى الحنكزم عله 
-وھو. ا همل العثة » فلن الف اتر تا اقتعاء. الحنج قيا الرمثة٠»‏ و ةرا نوقف 
النسخ به ء فإن قلت : هل ا لحك بتنى الك قبل البئة على أو شرعى .قلت : هو 
عمل لا شرعی ۔ ب عا ننبه عليه هنا أن ما تمل الأستف عن الإمام لبس جيد 
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انه حكى فى المحصول قول الوقف» تم تال : هذا الوقف تارة يغسر بأنه لا حك » 
وھذا لا یکونوققاً بل قطعا عدم امک » وتارة بآنا لا تدری‌مل هنا آم لا؟ 
وإن كان هناك حك فلا ندرى أته [باحة أو حظر . انتب . فليس فيه اختار 
.ما قله اأصتف عنه . 
قلت : الظاهر أنه تيح صاحب المحاصل(١)‏ حيث قال فيه التوقف مرة يفسر 
بنا لا تدرى الك ¢ وهرة يعدم المح ¢ وهو |“ ق € وظن أن صاحي 
الحاصل اتبع الإمام على عادته فتسب اختيار هذا القول إلى الإمام » وعتمل أن 
ا لصتف وقف للإمام على اختمار ذلك فى كلام له فى غير هذا الموضع » أو أنه 
:راد بالإمام امام اللبرمين . فاته اختار ذلك فی الرهان حيث قال : لا حك على 
”إلعقلاء قیل ورود الشرع › وھا احالان عہدأن . 


. 
maaan, 


(1) ضاحب الماصل هو : تانج الدبن تمد بن حسين الأرموى التوفى سنة 
o"‏ ھ اختصر کتاب » ا حصو ل للإمام الرازى فی کتاب ماه و الحاصل 2 


)١*-جاإلا-‎ ٠١ ( 


E Ha 
أدلة القائلبن بالاياحة‎ 


قال :( احتج‌الاولون بأنه انتفاع عال عن إمارة المهسدة ومضرةا )الك فيباج 
كالاستظلال بجدار الغير والاقتباس من تاره » وأيتاً الما كل المذيذة خلمت 
لترضنا لامتناع العبث واستغنانه تعالی » و لوس‌للاضرار اتفاة]ً فبو النفع » وهو 
إما التلدد أو الاغتذاء أو الاجتناب مع الل أو الاستدلال » ولا عصل إلا 
بالحتاول » وجيب عن الاول عن اللأمل » وعلية الأوصافوالدوران ضعيف. 
وعن الثانى أن أفعاله لا تعال بالغرض وإن سل فا حمر منوع) . 
احج الأولون وه القاثلون بالإباحة بوجبان : 
احدهها : آنا انتفاع ال عن إمارة المفسدة » فان الكلام مفروض ف 
فعل لا بظبر له مقسدة وغال عن مضرة الالك ء لان المالك هر اله المتزمعن‌المضار 
المعراً عن المافع » فتكون مباحة قياساً على الاستظلال بجدار الغير والاستضاءة 
ناه بغير إذته ء فإنه آيح اوه عن أمارات المفسدة و مضرة ال الك فليا وجدنا 
الأاحة دارة مح هذه الاوصاف وجوداً وعدا »> والدوران يدل عل عة - 
المدار للدار دلعلءستبا لإبإحة الافعال وی صوره الداع شار م الإباحة فا 
وتمشيل الممنف بالاقتباس فيه قظر » لان الاقتباس أخذ جزء من انار وهو 
لاجوز بغير الإذن ء فالاولى الزشيل بالاستضاءة کا ذ كرتا . 


وقد كر الرافعىجواز الاستظلال بحدار الغير والاستضاءةبناره والاستناد 
وإستاد المتاع فى آثناء كلام ف الق الثانى فى ال جدار المشترك من كتاب الصاح . 
وذكر الققال ااسألة فى الفتاوى ف واقعة جرت له مع الملطان مود ء وأنه بجوو 
السمى فى رض الغبر إن لم خش أن تتخذ يذلك طريقاً و[لازم منه ضرر » قال 
وكنلك النظر فى رأة القعر ٤‏ والایقاد من تاره والاستظلال بجداره والالتقاط 
من حبوب الزرع المتناتر . وذ كر القفال فى الفتاوىأيضاً » آنه جوز إستاد خشبة 
لى جدار ار . لا | 

( الوجه اثانى ) أن الوا كيل اللذيذة إن خلقت لا لغرض كانعبتاً عالا ء. 


Ls 


وإنخلةت لخرض فلا جابر أن مود إلى البارى لتتزهه عن الأغراش » فتعين 
آن‌یکون‌لغرضتاء وليس هوالإأضرار باتفاق‌العةلاء . فهو حينئذ اللقع» و ذلكالنفع 
إما أن يكون دتيوياً . كالت لذ والاغتذاء » أو أخروياً بتعلق بالعمل الاجتناب 
لكون تاولا مقسدة مع اسل » فيستحق اثوابماجتتاما » أو أخروياً يتعلق 
الع الاس دلال ہا عل وجود الماع » وکال قدرته » وکل ذلك لاعصل لا 
باسناو ل فو اضح : 


وأما توقف الاجتناب عله فلازللكلف [ما وستحق اثواب بتجتبا إذا دعت 
نقسه إلما » و[ نما يكون ذلك بعد التناول ء كنذا قيل . والحق أن تارك 
المعاصی امالا لاام اه تعالی مع عدم میلاتہ إلا ثاب عل ترکہا بل هو عند قوم 
أعل درجة مز التى فعابا. م انرجر عنها . وأما توقف الاستدلال فلآته إا 
یکون مع معرقتا .هذا تةرير الوجہان . 


قال فى الكتال : وأجيب عن الأول » بأنا لا نسل ثيوت الك فى اميس 
عله ء فإن الاستظلال جدار الغير والاقتباس من تاره من جلةالافعالالاختيار رة 
الداخلة حت صور اللزاع » وان سلينا ثبوت ا لحك ف الأصل فلا نسل آنه معلل 
ذه الأوصاق » و استدلالج عل ذلك بالروران لا فيد لان الدوران وإِن‌کن 
حجة فالظن امامل منه ضعيف لا يستدل عثله ع هذه المسألة. 
واعل أن هذا لاخالف قول فالقياس حجة الدور أن لأناقائل عجيته عرق 
بآنه جار فى بجارى ااظنون الضعيفة الى يستدل ما على الفروع الفقبية ال جرئية دون 
سال الاصولية . وآما منقاليأنهمقيد للقطم فلا مبالاة معتقده الفاسد » وجيب 
عن الانى بأن الدليل المذ كور مى على تعلبل أضعال اه تمالى بالأغراض'ء وقد 
بنا فما ساف أنه لاوز تعاياما ء ولقائل أن يول إذا كان الكلام ق‌هذا الفرع 
«غرعا على الول بعأعدة الت« ين و اتح وجب للثى فه على قاعدة العو موم 
يعللون أفعال اقه تعألى وبرعمون أا تابعة لاص ال . م قال الهف : ون سلينا 
جواز تع لاما ذلا اسالن امار القرض فا ذکرى» وجاز أن يكون الذرض فى 
خلةبا هو التنزه مشاهد ما أو غير ذلك . 


— EA 


أدلة القائلن رمتا 


تال ( وةل الآخرون: تصرف يتير إذن امالك فيحرم کا فى الشاهد ورد بأن 
الشاهد يتضرر نه دون الغاثب ) . 


احتج القائاون بآنہا ر مة بأن الأفعال الاختارىة تصرف فى ملك التير بخير 
إن فيحرم » قياسا عل التصرف ف ملك الشاهد اذى هو الإلسان بعيز إذنه ء 
وال جامع بين . ورد هذا بالفرق » وهو أن حرمة التضرفف ملك الشاهد غير 
تنه [ما كانت التضرره بذاك > وهذا خلاف القائب ء وهو الله لتزهه 
عن الاضر أر »وقد عل الواقفعل هذا ر داآصنف عر رقن آنه عختار الو دف. 


المحرمين قال HEY Re‏ 
ف القعل والنرك والس على ما ذكروه » نعم لو قالوا حى على امالك أن يبح » 
فہذا نعكس الآر.__ علہم بالتح ف تفاصیل الفح والضرر عل من لا ينتقع 
ولا لستضر. 

هذا إشارة إلى جواب عن سوال مقدر ذكره القريقان على الواقفية ععى 
لاحك ولك أن تقول: الاصتف غى عن ذكر هذا إذ هو لا يقسرالتوقف ععى 
عدم الك hE LE FE‏ 
فى محرمة و إلا .ةى مباحة . : 

والجواب: آنا لا نسل آنا إذالم تكن منوعا مما کون نباحة» لان لام 
هو ما عل فاعله » أو ذل على أله لا حرج فى فعله ولا تركه ولا يازم من عدم امتح 
الإذن » لان عد م النع أعم من الإذن » والعام لا يستازم الخاص . 
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لان 
ق المحكوم عليه » وفه عدة مسأئل 
الاأرل : فى الح على المعدوم 
قال ( الصل اثانى: ف الححكوم عليه » وقيه مسائل : 


الاو : بجوز الىك عل العدوم أنا مأمورون عك الرسول ج ) . 

قال آابنا: الأمعدوم جو ز أن ع عليهء لاععی أن حال کونه معدرما يون 
مأمورا ء فإته مساوم الفساد بالضرورة » بل ععنى أنه يجوز أن يكون الامر 
موجودآًف الحال ء م إن الشخص الذى بو جد عد ذلك شر اورا ذلك ٤‏ 
وأما سار الفرق فقد أنكروه وعظموا الشسكير' على شيختا نى الحسن(١)‏ حى 
انتهى الامر إلى انكفاف طاثقة من الاب عن هذا المذهب» مهم أبو العباس 
القلانسى من قدماء الأععاب » وقال كلام اقه فى الأزل لا يتصف بكونه آمراً 
ونيا ووعدآً ووعيدآء ونما ثيتت هذه الصغات فما لا رال عند وجود الخاطبين 
کا يتصف البارى بكوته عالقا رازقاً فا لا يرال » وجعل ذلك من صفات 
الأفعال » وهذا ضعيف لاّنه [ثبات لكلام خارح عن كونه آمرآ ونيا ووعداً 
ووجيدآً إلى استتام أقسام الكلاموذلك مستحيلقطماً فلن جاز ذلك فا المانعمن 
المصير إلأن الصفة الازلية لست كلاما آزلاء ثم یستجد کونما کلاما فبا لازال 
و ذهب يعض الفةهاء )ا -حكاه القاضى فى حتصر التقريب إلى أن الامر قبل وجود 
المأمور أمر [نذار و[علام » وليس بامر جاب » وهو ضعيف » لأن ما فروا 
منه فى الإجاب يازم ف الإعلام » فإنه کا يستبعد إازام المعدوم إستبعد [علامهء 


(1) يقصد ذلك الشيخ أبا الحسن الأشعرى ء شيخ طريقة أهل السنة واللباعة 


وتفډمبټ رجه . 
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واحتج ايا بأن الواحد منا يصير مأموراً بأمر الى ية مع أن ذلك الامر 
۴ کان مو جوداً إلا حال عدا 


قال:(قیل الرسول خير بأن من سيولد فاته سأمره » قلنا: أمر اله فالا زل 
متاه أن فلات إذا وجد فهو مأمور بكذا » قبل : الا"مر فى الا“زل ولا ساعع 
ولامآمور عت » خلاق أمر الرسولعليه السلام > قلنا : مى على القيح العلل ء 
ومح مذا فلا سقه فى أن يكون فى النفس طاب التعل من أبن سيول ) . 


اررض ا لصوم عل الدليل المتقدم بأنه لا يصح قياس آمر اله على أمر 
الرسول مل ء لاّنه جي مبلخ لامر اته تعالى » فبكون رآ عن اه »> بان 
فلاتاً إذا و جد وانةرط ف سلك من يفم اللاب فاته یأمره بكذا » وإذا کان 
كذلك ل يكن أمرآ المعدوم بقىء » وأجاب اممف » بأنا يا عول: آمر اله 
ق الا زل متاه أنه آخر بان من سو جد ووس تعد تعلق الا مر به دعیرماًمور ۱ 
بآمری <۴ قام فى أمر الرسول ا > فان قات : إذا کان آمر الله دی 
الإخبار فلا يكون أمرآً حتقاً . قا : كذاك ذهب إليه يعض الاشاعرة »> 
و ضعقه الإمام و چان : 


اجدهها : : آنه إن‌کان را سك قرو سه و لبرہ ءال اذ لاس غر ه 
وڌا ذب مر صار إل آن کلام الله ف‌الازل ل یکن مرآ ولا 8 ٤‏ م صار 
فا لا رال كذلك » واءترض عليه القراف بأنا تقول إنه ءخر غه » والقائل 
مهتغل فى فكره لرل ليله ولاره »> ولا معى لتك إلا الإخبارات » وأحع 
العقلاء مح ذك عل ننه فلا یکرن فی حن اله تعالی قحا > بل اه تعالی عال 
حمیع معاوماته ٤‏ وخر عن کل معلوم خص اص صماته وأحر اله > ولا اسستحالة 
ف ذلك »› ول زل اله تعالی ف الازل ل عن صتات کاله » وتدوت لال تسه 
بكلامه النفسى آزلا ويد ولا يمع ذلك إلا اقه تعالى إسمحه التدم ء وإلى هذا 
الإخبار شار عله اللام يقوله ولاحصى ثناء لرك أذ ع )زر عل فغساك)(۱) 


(۲) هذا بعض حدیث من‌دعاء رسول اله - ی رواه سل قى حه س 


س إن — 


خاقه تعالى يثى على فقسنه داتماً أزلا وأيداً » ولا معنى لثناء إلا الإخبار .قال : 
.وهذا واجب حق لا يكره إلا من لإ بريض بالعلوم العقلية الكلامية . 
واثانى من اءتراض الإمام أنه لو كان عى الإخبار لقبل الصدق والكذب 
.ول کان يزم آلا جوز العفو » لآن ا لاف فى خير اله عال وهر ضعبف ء لاتا 
تقول الام عبارة عن الإخبار بتزول العقاب إذا لإ صلل عفو ذكره 
الاصفانی(۱) ف شرح احصول » اعرض الحم عل ا لواب بان الاس 
بای النی ذکرغوه أبضا عال ف حت اه تعالی دون رسول اتهم اله عليه 
وسل > لاه تعالى إذ' أخر ف الأزل » يكون قد آخر ولا سامع ولا مأهؤر 
ومنہی » وصار کن خلا بنقسه عدا وذاك عبت عخلاف آمر الرسول ما 
فان بين ندنه من سمح وشل ويلع « وأجاب بأن تمسح هذا سى عل مسل 
التحسين والتقييح وهى منيدمة الأركان » ولقائل أن يقول: إن ثبت قبح هذا فو 
صفة نقص ولا خلاف ) سلف ف أن التحسين والتقييح عل معى صفات الكال 
-واتقص عقلى وما تقدم من کلام القرانی یصاح جواباً هنا 


م أجاب المصتف ثانا بأن أ انه تعالى هو الللب القاتم بذاته على رأىأهل 


عن عالشة رض اه علا قالت: تفقدت انى - ج _ ذات للة فتحعست 
فإذا هو راكع أو ساجد يقول: « سبحانك و عمدك لا لله إلا أت ورو ارة 
فی مسل - ایض - قوقعت یدى عل بطن قدميه وهو ف للسچد» وهبا منصوبتان 
»وهو قول :الهم أعوذ برضاك من سخطك» و ععافانك من عقوبتك » وأعوذ بك 
منك » لا أحصى ناء عليك » أنت کا أثنيت على نفسك » ( الفتوحات الربائية 
۹/۲ - ۷ () . 

(۱) هو : مس الدین : مد ہن مود بن تمد بن عبادء کان من العلباء الأجلاء 
لمر زين سات العاومالنقليةوالعقليةء تلق العل عن والده بأصقبانء ”مر حل إل بغداذ 
۔وبلاد اروم وأخذ عن علباتہا > کا رحل إلى القاهرة ونال من حکامبا کل تقدبر 
وإجلال . من مؤلفاته : « شرح امحصول للإمام الرازى » وكتاب د القواعد 
فى العلوم الاربعة » : عل أصول الفقه ء وأصول الدن ء والخلاف والطق ء 

توق بالتاهرة سنة ۸۸ ھ ( کشف الظنون ص ٠۴١۹‏ ) . 
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احق » ولا سفه ق قبام طلب الفعل بذاته عن سيوجد » ک) أنه لاسقه ف أن يقوم 
بذات الأب طلب تمل العل من الولد الذى سيوجدء ولو قدر بقاء ذاك الطلب حى 
وجد الرلد صارمطالاً بذاك الطلب ومأمور فكذلك للع اقام بذات اته التى 
هو اقتضاء الطاعة من العباد » قد تعلتى بعباد على ققدي وجودم » قإذا وجدوا 
صاروا مأمورين بذاك الاقتضاء . وهذا الجواب حيحء إلا أن قياس الغائب غل 
الشاهد لا إصحء فإنا لا قل أنه يقوميذات الأبطلب التعل من أبن سيولد ء وإن 
كان الغرالى فى طائفة قالوا : إن ذت ثبت لاداهبين إلى كلام النفس بل بقول : إعا 
يقوم بذاته أنه لو ونجد لطلب مته » فإن قلت : إا كان ذلك لان الشاهد غالبا 
لا يستيقن وجود ولد له » إذ لا عل له بالغيب لاف من يعل أن فلاناً يو چد - 
ف الوقت الفلاتى لا عالة بتقدبرى وإرادتى » وحن نقرض فصا أخنره صادق . 
بآنه ولد لك عل ولا يدع آن يقوم قى نفسه والمالة هذه ما ذ كرثاه . 

قلت : ولو قرضت ذلك ل قسل سحة قيام ذلك قي تفسه ء وكيف يطلب ولا 


مطلوباً مته . 
فإن قلت : فا القارى والالة هذه بين العائب والشاهد حيث أج ر صحة قيام. 
ذلك بذات الله لاف الشيأهد ؟ 


قلت: اله تعالی لس کلامه [لا التقسی ولا مکن أن يکون قيامه بذاته حادثاء 
> وإلا ازم أن يكون عل الحوادت تعالى الله عن ذلك › فلذلك لزم من ها تین 
'المعدمتين أعنى امتناع كون كلامه غير تفسى » وامتناع كو ته علا للحوادث أن 
ایکون الام قابا بالذات فى القدم وتعلقه بالمامور حادت على حسب استعداده »> 
وآما الشاهد اذى لا يستحيل على ذاته قيام الحوادث ا وأمره يصدق طوراً 
اللسان وطوراً بالجنان » فلا ضرورة بنا إلى تقدبر قيا ااطلب بذأتة من معذوم ». 
ومالنا لا تؤخره إلى حين بوجد ذلك العدوم فوضح السر ى كون آم اله تعالى 
من الآزل وثبوت الفارق بين الغائب والشاهد » وأنه لا يصح قياس أحدهما عل 
الأخرء وما ذكره الحصوم من‌المحسن والقيح واهذيان والسقه.والانتظام والاتساق 
ف آمر ولا مأمور وغیرھا کلہا »ن تعوت احدئات » والقدح يتقدس عنه و حمق 
هذا أن من أحب أن عبط علا بقطر البحار وأوراق الاججار عد سفما واستقبح . 
منه ما آنی به » عخلاف اارب سیحانه.وتعالی,» فالعدوم:الذی وجد آنه متوقف‌عل . 
ار وقد قدر وجوده ف وقت معاوم لاتخلف عنه عل صفة معاومة لاانفكاك 


o 


مما دون آمره تازل عنده مازلة الموجود فېو یآمره وینہاه » ولا قبح هذا ف‌جانب 
البارىسىحانە وتعال»ء وها واضح لن ندرهء ومن راد الزنادة فالكتب‌الكلامة 


وإمام المحرمين قال : إن هذا الموضع عا دستخير اقه فيه ووعد بإملاء تموع 
عليه ء وقال: قول القائل إنه مأمور على تقدبر الوجود تليس» فإنه إذا وجد ليبق 
معدوما » ولا شك أن الوجود شرط فى كون المآمور مأمورآً وإذ لاح ذلكبق 
النظر فى أمر بلا مأمورء وهذا معضل إن فإن اللامر من الصفات المتعلقةوفرض 
متعلق ولا متعلق له عال . اہی . وفيا أوردتاه كفابة . 


( فاندة ) قال إمام الحرمين » فى التلخيص الختصر من التقريب والاإرشاد : 
ذهب بعضن من لا تحقبق له إلى أن الأمر إا يتعلق بالمعدوم بشرط أن يتعلق 
موجود'واحد فصاعد تم تيه المعدومونعلىشرط الوجود وسقوط هذاواضح. 


(تفبيه) قد يسأل عن فرق بين هذه اسل وبين قولنا لا حكر علالعقلاءقبل 
ورود الشرع »فن الأزل قبل ورود الرسل بالضرورة » وقد تفينا الاحكام قبل 
ورود ثم وآئیتناها هنا فی الازل . والجواب ما تقدم فى خلال الكلام من أن 
معنى قولا : لاحك قبل ورود الشرع أن الطاب[ ما يتعلق ما يعد البعثةلا ماقبابا 
انی هناك تعلق الاحكام لا ذواتپا » فلا تناقض بن الىكلامين . 


٤د‏ ت 
المسالة الثانية 
فى كلف الخافل 


قال : ( الثانية : لا جوز تكليف القافلمن حال تكليف الحالء قإن الإتيان 
مالعل امتثالا يعتمد العم ولا يكن جرد الفعل لقوله عليه السلام « إا الاعال 
يالنيات » وتوقض بوجوب العرفة وأبيب بأنه مى ) . 

اتفق الكل حى القائلون بجواز التىكليف عا لا وطاق ء على أنه بشترط 
ف للأمور آن کون عاقلا فيم الخطابء أو يتمكن من فمه ء لآن الاس بالشىء 
يتضمن إعلام المأمور بأن الآمر طالب للأمور به مته » سواه أمکن حصو له مته 
آو لم کن » کا فى التكليف ما لا وطاق » وإعلام من لا عقل له > ولا فبم 
متناقض » إذ يصير التقدير يا من لا فيم له افم ء ويامن لا عقل له اعقل المأمور 
مه » على هذا لا يجوز أسر الجاد والهيمة ء لعدم العقل والفيم وعدم استعدادها 
ولا آمر الجنون والصى الذى لا ميزلحدمالعةل والفبم التامين ء وإن كاتا مستعدين 
مما » وقد نسب للصتف امتناع تكليف الخافل إلى من عيل تكاف المحال وهو 
يفم أن الذى لا عيله لا عنعه ء وليس الامر كذلك ,ل الختار منعه ء وإنفرعنا 
عل سحة اتكلف امحال . 

وع الصف فى قوله تتكيف الحال معارض آخر »> وهو أن تكلف الحال 
هو ما رجع إلى للأمور وهو تىف الخافل » فكان الأول أن يرل التكاف 
ا نال() . 


واستدل اللصنف على الختار بأن مقنض التكليف الإتيان بالمأمور به على وجه 


. قعل هذا يفيم أن التكليف الحال : هو ما رجح إلى للكاف نفسه‎ )١( 
آما التكليف بالحال ء بريادة الباء فو : ما كان راجعا إلى المأمور 4 » وهو الفعل‎ 


:| ھ عقمه . 
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إلامثال للامر € وذلك لا بتصور إلا إذا عل المكف أن الف مره به € 
والغافل لا يعل ذلك فلا عكنه الإتيان المأمور نه على جبة الاستتال » 


قوله : « ولا يكن جرد الفحلء هذا جواب عن سوال مقدر تقدره آنالائل 
توقف الإتبان المأمور نه على الملء لجواز أن تصدر عه ما کف به من غیرعل» 
وتو جه الجواب أن برد الإتيان المأمور ەلا یکی فی حصول الاإمتنال » بل 
لايد معه من النية لما ثبت منقوله ك , إا الأعال بالنيات )١(»‏ وقد نقض 
الخمے هذا الدلیل بوجوب معرفة اه تعالى فإنها واجبة ولا كن أن يكون 
وجو ا بعد حصو لا ازوم تحصيل الحاصلءوإذاكان قبل حصو لما استحال مع رفة 
هذا الامر »> لان معرفة أوامر اله يدون معرفة اه عال فقدكاف عا هو عافل 
عنه » وآجاب ا )صف أنه منتى من‌القاعدة لقام دلبل عله خصهء و قد ضف‌هڌا 
الجواب بأن تقض ولو بصورة قادح فى الدليلء وقيل ال حق فى الجواب أن يقال: 
ضتار أن اتكف ما برد حال حصول العم « ولا ازم تعصيل الحاصل » جواز 
أن يكون الم أمور به معاوما بوجه ما » ويكون التكليق وارداً تتحصيل العرفة 
من غير ذلك الوجه » وقد جز شرح ما فى الكتاب . 


والذى تص عامه الشافعى رض الله ء4 أن السكران عاطب مكف ولكن 
الأصوليون على طبقامم › ممم القاضى فى صر التةريب صرحوا خروج 
السكران الخارج عن حد القييز عن قضية التكلف واللسوية يدنه وبين سار من 
لا يفبم . قال الغزالى : بل السكران سوا حالا من الام انى كن تقببهه فإما آن 
يكون ما قاله الشافعى قو لا اتا مفصلا ربن السكران وغيره « تلظ علىه ٤‏ 
أو عمل كلامه على السكران الذى لا يتسل عن رتبة اياز دون الطافح 
المخشى عله . 


ولا ینبغی أن بظن ظان من ذلك أن الشافعیى جوز تلف الغافل مطاقاً 


(۱) اآخرجه البخاری من حدیت عر بن الطاب رض اقه عنه » وقد رواه 
الیخاری فی حیحه سیع مرات احداها ف: کف کان بده الرحی » (۲-۱) : 
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فقدره رضى اقه عنه بجحل عن ذلك » وأظبر الرأين عندنا أن الشافعى فصل بين 
الىكران وغيره حم إتا تقول: لمل ذلك هو الحتى دالين عليه بقوله تعالى ( با يا 
الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وتم سكارى )١()‏ ء فإن قلت: لعل المراد بالسكران 
فى الأرة النشوان النى "لا ينسل e‏ »قلت : هذا التأويل باق سياق 
الآية ء فإن الزب تعالى قال ( حتى تعلبوا ما تقولون ) و ليس عنذى على من قال.: 
إن السكران مكلف إلا إشكال دقيق لو لاه جزمت القول : بأنه مكلف وهو أتديازم, 
من قال : إته مكلف أن بأمره بالوضوء و يطالبه بالصلاة و برد عليه إذن قولهتعالى 
( لا تقربوا الصلاة وأفم سكارى ) فإن تحر الصلاة عليه لا جامع مطالبته ما ء. 
فلأبة تصلح متصها فر بقن » قن يكلفه يقرلاته عاطبه ومن تم قول قد آمره 
بألا يقرب الصلاة » فإن قلت كيف لا تكلفون الام وهو يضمن ما يتلفه فى 
نومه ویقضی الصاوات ای مر عليه مواقا إلى غير ذلك من الأاحكام ؟ 


فلت النى قلناء نة لا عخاطب ق حال تومه ولكن يتوجه عله الخطايه. 
بعد ذلك لقوله اة « من ترك.صلاة أو فسا فليصلما إذ ذكرها». 
فإن قلت : إا عخاطب فى البةظة بسبب ما تقدم ف انوم . 


قلت : مقصدتا نن الطاب فى حال النوم » فاما هوت آسباب يسند إلما' 
ثبت الا حكام فى اليقظة ةما لا تنكرء ء ويوضح هذا أن الصى الذى لا مز 
لو آلف شيا لطالبناه ببدله ٠»‏ فوجوب الزكوات والغرم وانفقات لاس مر 
التكليف » بل الإتلافق وملك النصاب سيب لثبوت هذه الجعوق فى ذمةالصبيان 
ععنى خاطية الولى فى الال بالاداء وخاطبة الصى يعد الباوخ » وذلك غير عال 
ولس كقولك نلا يقم افم » فإن آهلية : ىوت الاحكام فى الذمة قستقاد سن 
اللإفسانة الى ما بستعد بقبول قوة العقل الذى ه قوة قہم اکلیف فی ٹای. 
ا حال ء حى أن الميمة لما لم يكن طا قوة فيم الطاب بالفعل ولا بالقوة ل 7ا 
لإضافة الح إلى ذمتما مغلاف النطفة الى قى الرلحم إذا ثبت هما املك بالإرث 
والوصية ء والمحياة غير موجودة بالفعل ولكن بالقوة » وكذا الصى مصيره إلى 


(1) سورة النساء )٤۳(‏ . 
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العقل فصح إضافة الح إل ذمته ومطالیته فی ثانی الحال »ول بصلح لكلف 
.ف ا لمال ء إن قلت لو اتتفخ ميت وتسكسر بسب انتقاخه قارورة فنبغ ى[ جاب 
تماما كالطفل قط على قارورة قلت تمل أن يقال بذلك » وأن طالب به 
الورتة Ec‏ جب الضان عل العاعلة والفعل م لصدر ٤ e‏ ولكن ال الاحاب 
لاب و فرقوا بينه وبين الطفل بآن لاطفل فعلا عخلإف ايت » و[ جاب الضان 
عل من لاقعل له غير معقول وهو مجه » فان قلت فالصى للميز يفم الطاب 


قلت: العقل لا متع مته ولكن الشرع رفع ذلك عنه بقوله قو رفع الل 
عن ثلاث »> اخحدیث (۱) . 


وقد قال البهتى : إن الأحكام إا نبطت خمس عشرة سنة من عام ادق » 
وآنها كانت قل ذلك تتعلی بالمییز › وہذا جاب عن سؤالمن يقول الرفع يقتضی 
#قدم وضع ول يتقدم على المي وضع » فإن قلت : ما الحكة فى تقدر الرفح 
بالباوع وهو إذا قارب البلوع عقَل » قلت : قال القاضى بو بكر : إن عدم باوغه 
ليل على قلة عقله » وهو تصرع منه بآن العقل بزيد ويكىل يلحظة » وليسيتجه 
لك » کا قال الخزالى ء لأن انقصال النطفة لار يذ عملا ء لكن حط الطاب عنه 
تخفيفا وزيادة الععل ونقصانه إلى حد يناط به التكِف أ خن ء لا كن الاطلاع 
عليه يعتة لكوته بريد على الندرج › وقد عل من عوائد الشرع أنه يعلق لسم 
على مظانبا المنضبطة لا على أنفسما » والياوغ مظنة كال العقل فعلق الشارع الأ 
عليه » وإن جاز وجود الحكة قبله بلحظة أو بعده بلحظة » ون الشريعة صور 


(1( ولفظه : عن عل - رضی اه عنه - آن رسول الہ ا - تال قال : « رقع 
#مل عن ثلاث : ° E O E i‏ 


ہی یعقتل » . ۱ 
أخر. جه الرمذی وان ماجه والجا ي ۽ کا آخرجه أبو داود والنسائى ومد 
ےإلطرانی بروایات عختلمة ۔ 


( یح ا جا مع المغیر للالبای ٣‏ - ۱۷۹ ) 


0۸ — 
كثيرة تضاهى ذلك » بل رعا شذت الصورة عن الحكة عيث بق الوصف فا 
اضرب من التعبد » وى ذلك فروع : 
منا: ل و كل وضوءه إلا [إحدى الرجلين > تم غسلہا وآدخاہا الف » فاته 
ع الاولی م پلبسہا لبكون قد أدخلہما عل طبارة كاملة . 
ومنها : لو اصطاد صيداً وهو عرم ولا امتناع لذلك الصيد » فإنه بر له 
ویأخذہ إذا شاء - 


وما : إذا تعن عدم لاء حواليه ء فإنه على وجه ا . وقد عددتا 
ق الأشباه والنظار كله الته من ذلك كثيراً . 

فإن قلت : كف آرت الصى بالصلاة وهو ابن سیع ستين وضر بته علا 
وهو أبن عشر ؟. 

قلت : قد علبت أن العقل إعد باوغه سن العاز لا مع من ذثك»ء ومن عاسن 
الشريعة الأظر فى مصلحته و مرينه على ما عخاطب به حا فا يؤلء ولس المعصود 
من هذا الطاب عير ذلك » ولذلك لانةرل [نها واجبة عله بل على الولى أر 
یرہ ہا ولا تبعة على الصی فی آخرته برکما واه آعل ۔ 
تكلف العدوم ؟ 

قلت : تكليف للءدوم عى قعلتى الطاب به فى الأزل على تقدير وجوده ۴ 
والنع من د كلاف الغافل إا هو فى زمن غفلته . 

فان قلت : الدهرى مكلف بالإان وهر لا لعرف المكلف فكيف. 
يقم الشكليف؟ 

قذت : المعتبر الهكن من الفبم وهو متمكن بواسطة النظر(ا) . 


)۱( وخلاصة ذلك : أن العلباء اتفقوا على آن شرط التكليف أن يكور 
المكلف عاتلا اها ء لان السكلف خطاب » وخطاب من لا عمل له ولا فہم س. 


— ۵۹ 


ی حال ء كال اد والميمة » كذلك من شرط اتكلف . فہم أصل الطاب جم 
لا تقصیلا > وأن يكون مقتضياً لثواب والعقاب » ومن كون الاس هو اه 
تعالى ء وكون للأمور به على صفة معينة . 

فالصی و إن کان يفہم مالا يفہمه غير امیر » إلا أنه غير فام فما كاملا 
أوجود اله تعالى » وكونه متكلا حاط » مكلفاً بالعبادة » ومن وجود اأرسول 
الصادى الي عن ره عز وجل س وغرر ذلك عا بتوقف عله مفصود 


ولا كان الفعل والفہم فيه خفيان لا يظمران جعل له الشارع ضابطاً يعرف 
E CGE‏ »کا فى الحديت التقدم . 


ويستفاد من ذلك : 
)١(‏ أن العقل عاد التكليف › ف ن لايعقل لاممكن توجه الطاب إله . 
(ب) أن العقل ينمو ويتدرج » وأنه لايصل إلى حد التكليف إلا إذا 
تال و ) 
( + ) آن عو العقل ٿىء خن » فلا يد له من ضابط ظاهر » وهو البلوغ . 


( د) أن الحلا فى هذه امسأ إا هو فى الح التكليق ء أما ا لحكالوضعى 
فلا خلاق بين العلاء فى أنه ليس من شرطه العقل » فإن اجون والصى غير 
لمر تتعلق ما الأحكام الرضعية » فإذا تلف أحدها شيشا وجب فانه 
على ولمما. 


(ھ) ما قسب إلى الإمام الشاذمی من آنه جوز تكليق الغافل ‏ أخذاً ے. 


من كلامه فى وةوع طلاق السكران ‏ 
فنا“ نجل الإمام الشافعى من أن يقول إن من لايفم اللاب يكون مكنا 
غلعل الإمام الشافعى يعصد ذلك التخليظ ءل السكران المتعدى يسكره » عقوة له 
وزجرآً عن العودة إلى مثل ذلك ء لان رقع التكليف رخصة . والرخص لاتناط 
انى 
ويدل على ما قلناء : ما قاله الإمام الشافمى نفسه فى كتاب د الآم > : 
د إنقال قائل : فبذا معارب على عقله » وللريض والجنون مغاوب على عقل ؟ 
قيل : الريض مأجور » ومكفر عتهة بارش . 
مرفوع عنه القل [ذا ذهب عقله ء وھذا آم ( ی السكران ) مضروب عل 
اکر ء غر مر فوع عنه القلمٍ» فکف يقاس من عليه المقاب ین له اثواب» 
لام ٥(‏ |۲۰۴ )ط یروت . 
فعلى هذا بحب أن يفهم كلام الشافعى » فى هذه المسأل . وباته التوضق . 


١ه‏ عققه. 


~~ 


المسألة الفاكة 
الإکر اه الملجیء نع لكلف 


دقال : ( الثالثة: الإ كراه الملجىء منع التكليف لزوال القدرة] . 


الإكراه إن اتهى إلى حد الإ جاء » حيثت صارت قسبة 'فاعله إلى الفعل الملكره 
عليه ء كنسية المرتش إلى حركته منعالتكليف ف المكره عليه أو ضده » والقول 
.ق جوازه مبى على الشكلف .ما لا يعاق » واستدل المصف عل امتناعه روال 
:القدرة » فإنالمعل إصير واجب الوقوع وإصير عدمه متنعاً والتكلف بالواجي 
والمتتع تكلف عا لا وطاق ء وتال القاضى ف محتصر التقريب : إن هذا القع 
لا سمي عند الحققين إكراهاً » > لآن الإكراه لا يتحفق إلا مع تصور اقتدار ء 
فلا بو صف ذو الرعشة الضرورية الإ كراهء وما المكره من خوف و رضطر إلى 
أن حرك بده علىاقتدار واختيار » وقد ذهب أصعابنا إلأنذلك لا عنم الشكلفى» 
صرح به طواتف منم القاضی وإمام الحرمین » وأو [سحق الشیرازى » والفزالى » 
وجماعة » ومال إليه الإمام » وذهبت المعتزلة إلىآنه عنع التكلف وهذا ما أفيمه 
كلام امف كذا تقله جماعة ء وحكابة إمام ا لحرمین عم أن المكره على العبادة 
لا جوز آنیکون مکاغاً ہا ء قال: : وينوا ذلك علأصو لم وجو بإئايةا لكف 
وا محمول على الثىء لا ثاب عله » قال : وقد ألزميم القاض المكره عل لقتل » 
فاه منہى عنه وم به لو أقدم عليه » وهذه هفوة عظيمة ء فإنهم لا منعونالهى 
عن‌الشىء مع ا لحل عليه » فإنذلك أشد فالحنة واقتضاء الثواب » وإغا انی نعو 
الاضطرار إلى فعل مع الأمى به اتتهى وقد تاع القاضى جاعة من الإحاب عل 
لرام المعتزة بذلكوهو يح ء وما ذكره إمام الحرمين حى من‌هذا الوجه» ولكن 
املزمون ل بوردوه على هذا ا لأخذ بل هو من جة نيم منعوا أن المكره تادر على 
-عين الفعل المكره عليه فبين ال مزمون أنه تادر لان المعتزلة كلفوه بالضد وعدم 
أن اله تعالى لا يكلف المد إلا بعد خلى القدرة علالفعل والقدرة عندم على الشىء 
خدرة على ضده.» فاذا قدر على ترك المتل قدر على القتل . 
١١(‏ - الهاج )١+-‏ 
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قال الغزالى : وهذا ظاهر » ولكن فيه غور ء وهو أن الامتال » إعا يكون. 
طاعة إذا كان الاعات له باعت الاس والكلف دون باعث الا کراهء فالا 
بالقعل 2 الإ كرأه إن ی ر4 لدأاعی الإ كراه ذلا بکون بيبا داعی‌الشرع » وان 
آنی به لداعی الشرع فصحيح » قال بعض المتأً خرين : وهذا الذى ذكره اهو 
ق العبادات المشروط فبا النية ء آما ما لا يشةرط فيه النية كرد المخصوب والودائح 
وتسا المبيع وحإس المعتدة فالمةصود فيه واقع قصد أو لم يقصد » فيخرج من 
عبدة التكليف به مع الإ كراه. هذا كلام الصو لبينء وما الفقہاء فقالوا : لا يياح. 
بالإكراه الزنا والقتل ء ويباح شرب الجر » والإفطار وإتلاف مالالغير » وا جروج 
من الصلاة » والتلةظ بكلمة الردة. وقد بحب بعض ذاك . فإنقلت: قد قالالفعماء 
إن الإكراه يسقط آثر التصرف »قلت : لا يازم من كونه-مسقظاً أثر التصرفق 
والفقباء فه دستدعى مزيد بط اعانا فستقصى اقول فيه فى كتابتا الأشباء والنظار 
صلى أن‌الفةہاء قد استشوا مسائل من هذه القاعدة متها الإ كراه على التل على أصح 
القولين ء ومتما الإ كراه على الكلام فى الصلاة على الأصحء ومنا الرضاع . 
مس الذ کر اسیا فلا بعد آن يقال بجرانهما فى حالة الإ كراه . 

ومتيا الإ كراه على الرنا إن قلا يتصور الا کراه عليه . 


ومنہا قال فى الاستقَصاء تقلا عن الإيضاح [ذا تبايعا ف عمد الصرف و تقارقا 
قبل ألقيض بيبطل ء سواء کان فى حال الاختار آم الإ كراءء وقد یعارض عل 


)١(‏ هو : الحسين بن عمد بن عبد اه الشيخ الإمام أبو عبد الله الحناطى 
الطرى » كان إماما جلا حافظا لكب الإمام الشافعى _ رضى اله عنه . 
توق بعد الاريعمائة هجرية . 

( تاريخ بغداد ۾ | ۴۳١٠ء‏ طبقات الشافعية لان السب ۽ | ٣٠۷‏ ١۷؟)‏ 
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هذا بأن الإكراه لا يطل خار ا مجلس ف البيع عل المح » ويجاب إضيق 
باب الربا . والسألة فى شرح المنباج لرالدى ميسوطة . 

ومتبا إذا أ کره ففعل أفعالا كبيرة فى الصلاۃ وطلت بلا خلاق . 

ومنہا لو أ کره على التحول عن الميلة أو على تراد اعام ف القريضة مع الفدرة 
فصل قاعداً زمه الإعادة لانه عذر » وهذ هكالى قبلا . 

ومنہا إذا أ کرہ ی ا کل بتقسه وهو صاتم أو أ كرهت المرأة دی مکنت 
من تسا فن الفطر قولان. 

ومتبا إذا حلف باه مكرهاً افعقدت ينه على وجه . حكاه أن الرفعة . 
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المسالة الرابة 
ف وقت وجه الطاب إل المكلف 


تال: ( الرابعة : اكليف يتوجه حال اللباشرة » وقالت المعتزلة: بل قبلا ) . 


السألة من مشىكلات للواضج وفيا اضطراب ف النقول وغور ف اقول » 
وڪن بڌ ا مقالات الاس والتنبه عل جة الاختلاف قعمد. إل الر أى الاسد 
فتاضل عنه فقول : قال القاضى ف حتصر التقريب باختصار إمام الحرمين : الفعل 
قامۈز نه ف حال حدره ¢ م قال الحمَقون من ابا الاس قبل حدوت الفعل 
الأمور به س إجاب وإارام ء ولكنه يتضمن الاقتضاء والأرغيب والدلالة عى 
امتثال المآمور به » واذا عم الامتثال فالس يتعلق به ولكن لايقتضى ترغب] 
مع عق المقصود ولا يقتضى دلالة » بل يقتضى كونه طاعة لاص العلى › 
وذهب يعض من ينتمى إلى أهل ا لحق إلى أن العا رقتضى الإ جاب عل التحقبق 
ذا قأرن حدوث الفعل » وإذا ققدم عليه فهو اس [نذار وإعلام ععبقة آلوجوب 
عند الوقوع . وهذا بالل » والذى تختاره عمق الوجوب قبل الحدوث وفى حال 
الحدوث » وإ نما ترق الحالتان فبا قدمتاه من الرغب والاقتضاء والدلاة ءفإن 
ذلك يتحقق قبل الفعل ولا يتحقق معه » وزعت القدربة بأسرها أن الفعل فى 
حال حدوئه بستحیل آن کون مأمورآً به ولا یتعلق به الاس [لا قبل وجودهء 
م طردوا مذهيم فى جلة الأاحسكام الشرعية فلل يصقواكاتا عظر ولا وجوب 
ولا ندب » و[نما أثيتوا هذه الأحكام قل تحةتق الحدوث » حم افترقوا فبا بين 
آظېر م ء فقال يعضيم : 

لصح تقدم الاس عل‌الأمور به با کار من وقت واحد» وصارالا كرون 
منبم إلى جواز تقدمه عليه بأوقات » تم الذن صاروا إلى هذا المذهب اختلفوا 
ق آته هل بشبرط بقاء مكلف ف الاوقات المتقدمة على حدوث الآمور به على 
أوصاف التکلیف › ہم مر شرط کوته مستجمعآً لشرائط الشکلیف فی کل 
الآاوقات المتعدمة . 


— 
٠‏ وزعم يعضيم : آنا لاشارظ ذلك + و[نا تشترط اجتاخ الأوصافع_د 

خحدؤث الفعل » و شةر طق الاوقات التقدمةعليه كون الحاطب عن يفم الطاب 
حم افر قوا بعد ذلك قى أصل آخر » وذلك انم قالوا هل جوز أن يتقدم اأص 
عل المأمور به بأىقات من عير آن يكون ىه أف ومصلحة زادة عل البلغ 
من الغ والقبول من الخاظب ؟ 

فنہم من شرط أن يكون فى ذلك طف عله اقه » ومنہم من لم يشار ط ذلك 
انتہى . وهو أثبت منقول ف ااسألة وصريح تقل إمام المرمين فى البر هان أن 
مذهب آصعاب الشيخ آن الفعل ف حال حدوته مأمور به › م ذکرف تعایلایدل 
على آتھ ليش مأمور به قبل حدوث » وهذا هو الذى يقتضيه أصليم وهو أن 
الاستطاعة عندم مع المعل لا قبله . 

فن قلت . : سايم الآخر وهو تحور اكليف عا لاطاق عتضی ج_واز 
الاس بالفعل حيقة قبل الاستطاعة » فعلى هذا يكون الأمور مأمورآً قيسل 
التلبس بالفعمل - 

قلت: لعلېم فراعوا هذا علىاستطالته أو أنْہم وإن جوزوء فل يقولوابوقوعه 
ویکون کلامہم هنأ ينا على عدم الوقوع » حم اختار إمام الحرمين مذهب ا لمازلا 
من الاټز بالحادت قبل ا لدو ث وعدم الأمر به مع ا لجدوٹ » وقال : اما رى 
يتجه القول فى تعاق الامر به طلباً واقتضاء مح حصوله مذهب لا برآضيه لنقسه 
عاقل » وأما الةزالى » فإته قال بوجود الأغر قيل الفعل وسل مقارنة القدرة لقعل 
ومن هنا حالف قول إمامة » فإن إمامه رأى أن التدرة هى المكن وحالة الوجود 
تا القكن من الفعل والترك فيتعين الوقوع كذا قال القرافى » وهذه عيارة 
الغزالى : , لا آمر إلا عدوم عمکن حدوثه » وهل کون الحادث ف أرل حال 
-حدو نه مأموراً » ڳا کان قل الحدوت ¢ او عخرج عن کونه مأمورآً کا فى الال 
اثانة فى الوجودء اختلقوا فه » وفه عت كلاى لايليق عقاصد أصول الفةه 
ذکره»۔ ۰ ۰ 

وأما الإمامفقال : د ذهب يعض عابنا إلى أن الأمور [عا يصير مورا حال 
زعان الفعل » وأما قبل ذلك فلا کون أمرآً بل هو إع_لام له بأنه ف‌الزمان 
اا شى مايرا 
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وقالت العرلة : « [ماأ يكون مأموراً بالفعل قبل وقوعه . تم استدل عل أنه 
لاعتنعح كوته مآمورآً حال حدوت الفعل ء و[ذا تومل دلیله آرشد إلى آنه اختار 
ماحكاه عن يعض الا كعاب من أن الت كلف يتوجه حال الماشرة ولا يتوجه قابا 
وهذا هو اذهب التى حكاء القاضى عن بعض ما يتتمى إلى أهل الحتى » وتال 
إمام الحرمين: لار ضيه لنفسه ءاقل › ول عرض الإمام ]ف حکارة الم ولالذإهب 
إلى أنه مأمور قبل الحدوث ومع الحدوث » وهو التى ذهب إليه الحققون من 
أصحاينا كا اله القاضى يل حاصل مافعل أنه اختار أحد مذهي الاحاب » واقتصر 
مع حکایته عل حکایة مڏذهب المعىزكة› . 


وقال الآمدى : « افق اناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه سوى 
شذوذ من أصعابنا اہی » وهذا التى ادعى الاتقاق على خلافه إلا عن شذوة 
هو أحد شق ما اختاره الإمام واصبهعل الذاع مع المحزة قال : وعل امتتاعه بعد 
حدوث الفعل › واختلفوا ف جواز تعلمَه ف آول زمان حدو ته فاته عار 
وتقاه المعيزلة انی < 

وهو ما أشعر به كلام الغرالى التقدم وهو تقل متقن رر وانيعه عليه أن 
الحاجب إلا آنه تسب القولبانقطاع التكليف حال حدوتالفعل إلى ااشيخ وليس 
بيد » فليس للشيخ ف المسألةصرع كلام وإن كان ذلك يتلق من قضايا مذهبه . 

وقال ان رهارن ف أصوله : « الحادت ف حال حدوئه مأمور به خلاظً 
رة »> انہی۔ ول يتعرض له قبل الحدوث » وما صاحب الكتاب فن شعار 
الإمام تبغ . ود أوردتا من النقول فى السألة مافيه كنابة للتبصر . 


— ۷ 
أدلة القا تلن دو جه الطاب 
عترد ال اشمرة 


قال: (لتا أن القدرة حيتئذ قبل التكلف ف الال بالإيقاع فى انى الال . قلنا: 
الإايقاع إن كان نفس الفعل فحال:ن لجال وإن كان غيبره فيعود الكلام إليه 
ويتسلسل قالو؛ عند المباشرة واجب الصدور قلنا حال القدرة والداعيةكذاك ) . 

قد علبت : اتباعه للإمام فى اختبار أن اتكلف إنما يتوجه حال الياشرة 
ولا يتوجه قبلا » واستدل عليه بأن التكلف مشروط حصول قدرة المكلف » 
وحينئذ فكون التكلِف متوجماً حال المباشرة » ولا يكون وجآ قابا » ما 
تى القدرة حال المباشرة فلآن المراد من القدرة الفكن من الفعل ء والمكرى 
حاصل حيتئذ ء وآما انتفا ها قبل المباشرة فلآن الفعل قبل المباشرة متنعالوقؤع 
إذ ا وكان كن الوقوع لامكن أن يفرض وقوعه ویکون ها فرضته آنه قبل 
الباشرة هو حال للباشرة وهذا خلف فوضح أن الفعل قل المباشرة متنع الوقوع 
والممتنع لاقدرة عليه . 

قوله : « قبل اكليف » أجاب الحصم عن القول أنه إذا كان معا فبل 
الياشرة فلا يكلف به » بأن اكليف النى ادعينا أنه ثابت قبل الباشرة لاس 
هو اكليف بنقس الفعل حى يلرم ما ذكرتم ء بل التكلف ف الحال عى قل 
المياشرة تكليف بالإيعاع فى ثانى الحال ء يعى حال المباشرة . 

واعرض المصنف على هذا الجراب بأن الإيقاع المكلف به إذا كان تفس 

:لامعل فالتكليف به فى ال محال أى حال قبل الفعل محال » وذإك لانهيازم من امتناع 
نكليف بالفعل قبل مياشرته امتناع اكليف بالإيقاع » إذ افرض أن الإيقأع 
هو تفس الفعل ء وإن كان الإيقاع غيرالفعلفيعود الكلام له أى إلى هذا الإيقاع 
التی کف به » ويقال هذا الإيقاع الذى وقع التكليف به إن وقع ااتكلفه 
حال ودوع الإيقاء لزم المدعى وهو نو جه التكلف حال المياشرة ء» وإن وشم 
التكليف به قبله زم أن يكون مكلفا ما لاقدرة له عليه لاتا قررنا أن القدرة 
-مع الفعل . 
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فإن قلت : التكليف قبل الإيقاع بإيقاع الإيقاع ف ثانى الحال ٠‏ 

قلت : يعد الكلام إليه أيتاآً ء ويال إيقاع الإيقاع الذى كلف به إما أن 
يلون تقس الفعل أو غيره » ويتسلسل فتعین آت يکون توجه التكليف حال ۔ 
المباشرة لاقبلبا ۔ 

قوله ‏ , تالوا» إشارة إلى حجة ذكرها المعتزلة وهى أن الفعل حال الباشرة . 
واجب المدور عن المكلف لامتناع ارك منه يذو کل ما کان واجبالۆقوع 
فليس مقدور » وما ليس عقدور لا يتوجه التكليف نوه فلا يتوجه الشكليف. 
ر القعل' حال المباشرة » وأجاب بأنه لا كانت الةدرة هى الفكن ' من الفل 
وألداعية هى ميل الألسان إلى الفعل أو الآرك » إذا عل أو ظن أن له ف الفعل 
مصلحة أو مقسدة » وإذا اجتمعت القدرة و الداعة مت عله تامة وإذا وجدت 
ميل جب وقوع الفعل » وقيل لاب بل يكون الفعل ولى وإذا عزقت هذا 
فقول: القعل ترف و دة عل وجرد لقره مع الداعية فيكون مامورآً حال . 
القذرة والداعنة عند الحم لكونه من جلة الازمان الى قبل ااقعل » مح أن القعل 
وأجب الصدور فى تلك الحالة فاشو ما ذ كر وه » وکن آن هرز عل وجه آخر 
قال : العدرة مع الداعی مۇر ة فى وجود الفعل ولاامتناع ق کون آلۇىر مقارثا 
لأر فتكون القدرةعقارتة الفعل مع كوته واجب الوقوع فطل دعوا م آنْما کان 
واجب الصذورلايكون مقدورا » والتقربر الأول آقرب إل كلام المصتف وهو 
يتمشى على تقدر التزام ا لمم أن العلة مع المعاؤل » والثانى يتمشى على تقدير قول . 
العلة قبل المعاول وتو جنه كلام الضف عل التق رر اثانی أن يقال:-فإما يكورزن 
اشكلف حال القدرةو الداعية معه و يزم من جموعمماو جوب الوقوع وقداء:رض 
الععرى » بآنه إذا كان الفعل قبل المياشرة عير مقدور عليه وعند المباشرة واجب 
الوقوع فام اتتكليف بالمتنع أو الواجب » وهو عال. هذ! شرح ما فالكتاب 
على الاختصار والمسأة دخيلة فى هذا العم والكلام فبا عا لا يكار جدواه ء 
والذى, نموه إن اتی فی احد جہین إلى الأشاعر جما : 


احداهما: القول بأن التكليف متو جه قبل المباشرة وحال المياشرة أبضاوهو 
المنقول عن الحققين . ٠‏ 
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وااقية : أن اكليف لا يتوجه إلا حال الباشرة » وهو حار الإمأم 
وصاحب الكتاب وهو عندنا منقدح لا عنعن عن الجرم به إلا ما سنذكره لعد 
سژال وجواب نوردها ار شاء اله تعالی . 


فإن قلت : هذا يؤدى إلى أن المكلف لا يعصى بترك مأمور به لاه إن أى 
بە‌کان عتثلا » وإن ل يأ ت کان معدورآً لمدم اكليف . 


قلت : هذا من الأسئلة الى قامت مما الشناعة عل القائل ذه المقالةء وجوابه 
عندنا دقيق فتقول : إذا كان التكليف متوجبا حال المباعرة فهو فى حال ترك 
امور به مباشر لرك › وارك فعل وهو حرام » فقد بأشر الأرك فتوجه علية 
التكلف بالحرمة حال مباشرة الارك » والعقاب ليس إلا على اترك وهذا فغاية 
الحسن » وقد أشار إليه إمام الحرمبن ف مسأل تكليف مالا طاق وهو أجل 
مایستقاد من شر حنا فی هذه السا » ولیس عندی فيه إلا آته یازم منه أن يقال 
تارك الصلاة ثلا غير مكلف بالصلاة بل برك ترك الصلاة الذى يازم منه الصلات 
وقد ادعى إمام اتلرمين اتفاق أهل الإسلام على أن القاعد قحال قعوده مآمور 
بالقيام » فإن صح الإجحاع مكذا فل صد عن القول بأن سكلف لابتوجه إلا 
حال المياشرة . 


وإن أمكن رده إلى ترك الترك كا قررنا فمذا المذهب منقدح . 


¥ 


الصّلالتالت 
فى اكوم به » وفه عدة مسأل 
الأو فی :ف جواز التكلى با حال 


قال : ( الفصل النالت ) فى الحكوم به وفه مسال : 
الأول : اتكلف الحال جا لان حكه لایستدعى غرضاً . قبل : لايتصور 
وجوده فلا يطلب . قلا : إن لم يتصور امتنع الحك باستحالته ) ,٠‏ 
ما لاقدر العبد عليه قد کون مسجرزآً عنه متعذرآً عادة لا عفلا کالطیران فى 
المواء » وقد کون متعذرآً عقلا مكنا عاد کن عل اقه تعألی آنه لا يمن » قان 
[عانه مستحيل ء والمحالة هذه عتلا لتعلتى عل اقه به . وإذا سمل ذوو العواد عنه 
حكوا بأن الإ مان فى إمكانه ء وهكذا كل طاعة قدر فى الأازلعدءا » وقد يكون 
متعذرآً عادة وعقلا ء كابإيع بين الواد والبياض . 


إذا عرفت هذا فحملالزاع فا كلف مالمستحيل إا هو المتعذر عأدة » سواء 

كان معه التعتر المقلى آم لا . أما للتعذر عتَلا فقط لتعاق عل اقه به فأطبت‌العقلاء 
عليه وقد كاف اه القلين آجعان بالإ عان مع ةو له : (وما أ کثر التاس‌ولو حرصت 
عۇمنين) (1) فنقول : ذهب جماهير الأصحاب إلى أته جوز التكليف إإنحال »› 
وذهبت المعترلة إلى امتناع التكلىف بالحال مطلقاً » وإله ذهب يعض أحاينا > 
کالشیخ آیی حامد» وإمام المجرمبن والعرال ء واختاره الشيخ تق الدن بن دشىق 
اليد (۲) ا صرح به ف شرح العنوأن ٠‏ وذهب قوم إلى أنه إن کان متنعاً لذاته ل 


٠١۴ سورة يوسق عله السلام آية‎ )١( 

(۲) هو : عمد بن على بن وهببن مطبم‌المنفاوطى » المصری . قشأ فى ةرص 
بصعید مصر » ولد فی شعبان سنة ۲٥‏ هھ بيتبع من أرض الحجاز وکان والده ق 
.رة الح فطاف به حول الكعبة داعيا له » فاستجاب اه دعاه ء فکان ولدہ ے 
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جز ولا جاز » واختاره الأمدى وادعى أن الغزالى مال إليه . وذمب الأستاة 
أبو إسحاق إلى آنه لاجوز أن برد التكليف بالحال » فإن ورد لاتسميه تكلفاًء 
بل يکون علامة تصبها افه عل ءذاب من كاف بذلك » واستدل فى الكتاب على 
الجواز مطلقاً بأن امتناع التكليف عند القاثل به [نما هو لكوته عبثاً وذلك ميل 
على تعليل أفعال اله تعالى بالاغر اض وهو باطل » وها يصلح ردآعل من پى 
الامتاع على ذلك ء وم اترك . وأما مر وافقہم مع أصحابن ا فليم 
مأخذ آخر . 

واحتج المعتزلة ومن وافقيم ء بأن الحال لايتصور » لأن كل مايتصوربالعقل 
کو معلوم » إذ الآصور من جل أقسام الل وکل معاوم مەز » وکل متمیز ابت 
لان الةز صفة وجودية ولايد فا مز موصوف موجود ضرورة عدم قيام 
الموجود با عدوم > فاو کان متصوراً لکان اب واىکنه غير ثایت فلا یکون 
متصورآً . وإذا کان غير متصور فلا يكلف به لاه والمحالة هذه بول . 

قال القرالى : والمطلوب ينبغى أن يكون مفوماً لكلف الاتفاق» وأجاب 
لصتف بآنه إن کان غير متصو ر کا ذكرتم فيمتنع منک ا مس عليه لان الم على 
الثىء فرع تصوره » فل حکم عليه بالاستحال ؟ 


ولقائل أن يقول : المح باستحالته [ نما يتوف على تصوره فى الذهن لا على 


سے من العلباء الحاملين » وذاع صيته : واشتبر بالصلاح‌ وای حى اقب ب ( تقی 
الدن) . 

من مؤ لفات ٠‏ ( شر ح کتاب یدو الاحكام) » (الامام والإل مام )ق احادیت 
الأحكام ) » ( مقدمة المطرزى ف أصول اافقه ) . 

توق ره اه تعالی ق صفر سنة ۽ .ب هھ بالقاهرة ودن بالعرافة الصغرى 

( شذرات الڌهب ١ ٥‏ الدرر الكاعنة ۽ | ۽ . درة الحجال 1/۲( 
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تامور وجوده: ازج ولا تع تصوره ف الذهن ولیس المراد من قو له 
ل بتضور و جوؤذه الوجو د ٣الذهنى‏ أب الحارجى »> وهذاحق » وجوابهاً نا لائ 
أن كل مالا يتضور وجو ده فى ال حارج لا يطلب وهل لاءزاع إلا فيه . 

قال : ( غير واقع 'الممتتع لذاته كاعدام القدحن وقلب اخقای) ‏ 

إختلف الق تارن جواز التكيف محال فى.وقوعه » فذهب اپول إلى عدم 
وقوعه » وإختار عند الصف التفصيل الذى ذ كره وهو عدم الوقوع بالممتنح 
لذاته كقلب المحقات مع بقاء الحقيقة الأول ء وإعدام القدم . هذا ماتڪرم. 
وهو يقم دوع امتح ليره » والحق فه التفصيل أيضاً فان کان عا قضت العادة 
امتتاعه كحمل الصخرة العظيمة للرجل انح ق فكه حك المتنع لذاتەق الجواز 
وعدم بالوقوغ > وأما ماامتنع لتعلق العم به فذاك لوس عل النزاع بل هو واقح, 

ا فادة )د عرخت ماعايه حور الأصحاب من حون التكايف محال 
و اختلافېم ق الوقوع على 'الوجه النى ریت . فأما التجو بز فيو التقول عن یہ 
المحسن وهو لازم على قضاا مهه » وأما الوقوع فقد نعلو ا اختلا عنه فه . 

قال إماما مرضي : وهذأ لسو معرفة مذلمب الرجل ء فإن مقتضى مذهيه أن. 
التكالف لبا واقعة عنده على خلاف الاسثطاعة . 

قال : ويتفرر هڏا من وجپين ‏ 

ادما : أن الاستطاعة عندة لا تتقدم على الفعل'» و الأعم بالفعل يتوجه. 
عل المكلف قبل وقوعه » وهو إذ ذاك غير مستطيح » قال : ولا دقع ذلك قرول 
القائل إن الام بالفعل بى عن أضداده » والمأمور بالفعل قبل الفعل إن يكن 
قادرا عل الفعل فو قادر على ضد من أضداده ملايس له ء فإنا سنوضح أن الأهر 
بالئیء لا یکون نہیاً عن أضداده . تال : وأبخاً فإن اأقدرة إذا قأرنت الضد لم 
تقارن الأمر بالفعل » والفعل مقصود مأمور به » وقد تحقق طلبه قبل القدرة. 
عله . 

والغاقى : أن القدرة الحادثة غير مؤرة فى مقدورها بل قدورها مخلاوق 
نه تعالى ء والعید طالب عا هؤ من فعل ریه ء قال : ولا معنی للتموه بالكسبه 
فإنا سنوضح سر ما شعتقده فى خلق الافعال انتهى . 
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ولقاثل أن مول على الاول قرلک ليسالامر بالىء نها عن ضده » قلا 
الكلام عل رأى الشخ وهو ری ذلك لا عل رأیک.. ال صنی ان اهندی : 
ءبل الجواب عه » أن ماهو متلِس ه عند ورود الطاب لاس ضدآً له » وهو 
الآن ضده الوجودى النيى عنه » وهو النى يتارم تلبس به تركه فىالزمان النى 
أمر بإيقاع الفعل فه وهو فی زمأان ورود ا لطاب ل تلبس بهء لان زمانالمعل 
هو الزمان اثانى إن كان الامر للفور سانا أن ذلك ضده النبى عنه لكنه حاصل 
عند ورود الطاب » والامر بترك الحاصل محال اللبم إلا أن يقال إنه مأمور 
بترك ماهو متلبس به فى المستقيل » وذلك إنما يكون بإقدامه على المآمور بھ ء 
ودد يعود الحذور المذ كور . 

.واعل أن الو جه الأول لاايازم على الشيخ إلا إذا قال بتوجه الامر قبلالفعل 
-وقه مادم من النزأع فی امأك الخقدمة . وأما الرجه اثانى فلا يلرم جور 
التكليف بالممتنع لذاته أو المتنع عادة . 


أدلة القائلين بعدم ألوقوع 

قال : ( للاستقراء ء ولقوله تعالی , لا يكف اقه نفساً إلا وسعبا ) . 

استدل على أنه غير واقع بالممتنع لذاته و جران : 

حدما : الاستقراء فإنا استقريتا فل نجد ف التكاليف الث رعيةماهو متعلى 
مالممتنع لذانه . 

والثاقی : قول تعال د لایکلف اه .تفا [لا'وسعبا » (۱) والممتنع ذاه 
غير وسح الكاف.أى غير مقدور له فلا يكلف به ء ولك.أن تقول هذه الاية تدل 
على عدم التكليف بالممتتح لذاته والممتتع لنيرهء لا الممتنع لذاته فقط » فيازم. من 
استدلييا منع الرقوع فنا ما إيأيم بدليل مرج ليتع انه 
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دلىل القا تابن بالوقوع 


قال : ( قيل آم أا هب بالإ مان مما أنرل ومته أنه لا يؤمن ېو جمع بان 
النقيضين . قلنا : لا فسل آنه أمر به بعد ما رل آله لا يؤمن  .)‏ ' 


هذا دلل القائلين بوقوع التسكليف بالحال لذاته » ويصاح آن يكون اعتراطاً 
على الدلل الأول وهو الاستقراء » وتقربره أن أا هب مأمور بالحع بين القيضين 
لانه مأمور بالإا مان ء والإا مان عبارة عن لصديى اارسول ف جع ما جاء رد ۔ 
وعا جاء به آنه لا یمن فوجب عليه تصدیق انى ن ذلك › ولا یتر تصدیقه 
ى ذاك إلا بعدم الإ ان » فوجب آن يؤمن » وآن لايمن » وهو جع س 


وآجاب بان آم آی ھب بالإعان ل یکن ف حال الإخبار یعدم الاما 
محسب الرمان » فل يقع التكنيف باع بين النقبضين ء وهو جواب اطل » فان 
1 مب مأمور بالإعان قبلالإخار ویعده بالإجاع وإعا الجواب أن هذا ليس 
من باب الممتنع لذاته > بل من الممتنع لغيره » وذلك آنه تعالى خر أنه لا يمن 
فأستحال [عانه ضرورة صدق خر أنه تعالٰ وعدم ودوع ا لحف ف خره ٤‏ فاذا 
أصه بال مان والمالةهنہ فقد آمرہ ا هو بمکن فى تفسه ء ون کان مستحیلا لنیر 
ا قلناه فيمن عل اله آنه لا يؤمن . وهاهنا تنیبان . 


احدهيما ٠‏ دذ كره القران : آن امح بين القيضين على ماقرروء [نما تم أن 
لو کان مكلفاً بن يؤمن وبأن لايؤمن وهو لبس يجيد » بل الصواب حذف الاو 
فيال : کلف يان يمن بان لا یمن وھو مدلول الام بالإمان » وإذا کار 
مكلف بأن يصدق الخ بأنه لايؤمن لايازم أن يكون مكلقاً جمل ار مادقا 
آلا ری أن لصادق إذا أخبرك أن زيداً سيكفر باق غدا › قإنە يب ءليكتصديقه 
فما آخبر به ء ولا جب عليك أن تجعل زيداً كافرآً.» بل عرمعليك » ویو ھب 
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والمحالة هذه [ عاف بأن يصدق ينه لا يمن إلا بأن حمل الحر صادقاً ويسعى 
ف عدم [عأن تسه . 


والثانى : لعسير اللمصنف بالنقبضین عير مسق . فأنه نظر إلىءةء وع لكلف 
بالإِمان وعدمه » وعبا تقیضان ء ولکن المدم غير مقدور عليه فلا يكلف به بل 
اللكلف به عل التعدر الڏى شار إلىه »> كف النفس عن الأعان» رالكف 
فعل وجودى » فالصواب النعبير بالضدن کا قعل الإمام ‏ 


ل(إفائدة) ناقش القراق فى المثيل بأى مب وتال : [نما يتوم نال آخر عدم 
[عانه من ةوله لعالی ( تبت بدا ى هب وتب)(١)‏ ولا دليل فيه لآن التب هو 
الحسران . وقد خسر الإأنسان ويدخل الار رهو مؤمن لعاصيه » وآما قوله تعالى 
( إن الد ن كرا سواء علیمم آأننرتیم آم م تنذرم لا يؤمنون)(۲) فخصومة 
ولقاثل أن قول : لا ميا حة ف الال ولا حك أنه تعالى أخبر عن أقوام أ e‏ 
لا يؤمنون من الأرة الى ذكرها وإن ¿ كأنت خصو صة وذ ك كاف فى الخال » فان 
أولنك الدين آخر عنم آنېم لا يومتون مآمورون بالإ:ان إ[جاعاً بل من رشا حح 
القرافى أن يقول : إخاره تعالى عن أنى مب آنه سصلى تارا أفل أحواله رس 
یکون صلیه إیاها ععاص مدرت منه کا ذ كرتم » واڈية بزلت وه وکافر فکون. 
العقاب عل معاص لصدر منه فى حال الكفر . فقول حنئذ : إن قانا إن الكافر 
غر مكلف بالمروع فہذا متتصف » ولاد وأن تكون التار الى استو جما إعدم 
الإا عان » وإن قلا إنه مكلف فلو قدر إسلامه يعد ذلك کا فرط م لکانغر معاقیہ 
على تلك المعاصى الى صدرت مته فى حال الكمر ء لان الإسلام جب تين 
أن يكون العقاب على ترك الاعان وهو المطلوب. 
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المآ القانبة 


قال ء ( الثانبة : الكاقر مكلف بالفروع خلافا الحنقية . وفرق قوم وين 
الا م والنہى) . 
أطبق للسلمون علٴ أن الكقار بأصول الشر أ تح عخاطبورن > وباعتبارها 
مطالبۆن › ولا اعتداد غخلاف مبتدع بشبب بآن العل العقاد ےآ اضطراراً لا 
كاف به » وأجعت الامة کا نقله القاضى بو يكر على قسكايغبم بتصديق الرسلء 
وبترك تكذيببم وقتلهم وقتالم . ولم يقل أحد إن النكليف بذاك متوقف 
على معرفة اله تعالى . 
وآما فروع الدبن فقال الشافعى » ومالك وأحد :إنهم غاطبون ما » وخالفت 
الحنفية ء وهو قول الشيخ أفى حامد الاسقرایی من اانا » وذهب قوم إلى أن 
النواهى متعلقة جم دون الا وام » ورا ادع إعضیم آنه لاخلاف ف تعلق 
.الت واه ء ولا اللذلاف فى الاوام » قال والذى رحه الله : وهى طريقة جيدة 
وق الألة مذهب دايع » أن لمر تد مكلف دون غيره ء لالتزام لمرد أحكام 
الإسلام » ولا معى انلك لان ماخ انع فیہما سواء - وهو جہله باقه تعالى . 
وزع القرانی آنه م به فی بعض الكتب حكاية قول آنہم مكلفون ما عدا اهاد 
درن الجہاد لامستاع قتا هم أفرم . . 
واعل أن هذه المسألة [ما ذكرت على صقه الال لأصل ء وهو آندهلحصول 
الشرط الشرعى شرط فى صحة التكليف آم لاء وهى مسألة مشيورة . وهنا 
مباحئتان : 


احداهه! : أن كلف الكافر بالصلاة والصوم وال ج وا حوها لا إشكال فيه 
ركه من إزاة ,املع ء والفعل إعحدم » کالحدت. وحصول اشر ط الشرعی غير 


— ۷۷ — 
مشروط فى صحة التكليف عل الرأى الصحيح . أما الزكاة فقد يقال ى تكليقيم بها 
.شكال » لان شرطا بعد ملك التصاب مضى الحول » وتا جب امه . فإذا ّ۴ 
الحول وهو کافر کف كاف بزکاته وهو لا مكنه فعلبا قى حال الكغر ولا إعده 
لانه لو اسل أشترط مضى حول من وة#ت إسلامه » وهذا خلاف اإصلاة حبث 
کن فعلہا فی الوقت » وجو اب هذا الاشکال أنه إذا تم امو لكلف بإخراجبا 
بان يسل و خرجبا بعده » قالتكلف بإخراجا بعد الإلام الآ متحقق » 
آل قسقط ویکون : مثابة نسخ الشى ء فل آمكان فعله ء وذلك جاب ءقا 
کلفناه عستحیل بل عمكن ء فإن استمر عل كقره کان الكلف ا > وإن 
آمل سقط » ووظبر ذا مع قول الاسولییکاستعرفه إن ن شاء اله . 
القادة . : ضف العذاب فى الأخرة » ومضى الحول ليس من شرطه الإسلام 
.والذى يستأتفحوله بعد الإسلام زكاة ا لحول اثانى . 
آما الأول فقد استقر وجؤبه وهو متمكن من الإخراج . 
وف الزاة ثلائة أشياء : 
الطاب باداا.» وهو حاصل لا بيناه . 
. واتانی : ئو تما فىالتمة وهو حاصل أيضاً لايفترق الال یناسل والکانرفیه 


تالت : تعلقبا. لمال » وهذا يظبر آته ف الملل حاصة دون لكافر لا سنعرفه 
على الار إن شاء اه فنقول : 

ولاحثة الثانة : أن إطلاق الخلاف خطاب الكقار بالفردع رعا توش مته 
ن من يقول.بتكليقېم بالفروع يقول کل حك ثبت فى حق المسلين ثبت ف حقبم 
. ومن لا يقول بذلك قول : لاثیت فى حقہم شىء من فروع الاحكام و ليس الامر 
على هذا التوم » وكشق الخطاء فى ذلك أن العلاب على قسمين : 

خطاب تكليف» وخطاب وضح . غطاب اكليف بالامر وألمى هو حل 
:حلاف » ولي سكل تكليف أيضاً » بل ما ل لعل اختصاصه بالؤمتين و بيعض 
ل لؤمنين ء و[ ما مراد العامة الى شليم لقظا هل يكرن الكةر مائعاً من تعلقبا ہم 

)١* الإہاج‎ -۱۲( 
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آولا : وأما خطاب الوضع فنه ما يكون ییا لام او ہی ثل کون الطلاق سیا 
لتحرحم الزوجة ء قال والدى ر حه الله : فبذا مى عل الخلاف أيضاً » والفريقان 
لفان ف آته هل هو سب ق حقېم آيضاً » ور ٤ا‏ قول المانح من الشكابف دو 
سبب ولكن قارته مانع ء والعبارتان إن وقع قما تشاجر فو لقظى . 


ف حم إجاعاً » بل ٿيوته ف تېم اول من يو ته فى حق الصى › وکون دوع 
الععد على الاوضاع الشرعية سيا ف البيع وال اح وغیرھما فہذا لا تراع فيه 
وني ترتب الأحكام الشرعية عليه فى حقهم كا فى حق السام وكذا كون الطلاق سيبا 
للفر قةفان‌الفرقة خإت إذا قلا ,حه آنکحممء ومن‌هذا الةبيل الإرث وال كوه 
ولولا ذلك ا شاع بیعېم اواریېم وما بشتروته ولا معاماتیم وکذا عة نكم 


قال والدى : بل ما أظن أحدآً يتحةَق عنه القول بأن الشكاح الصادر مہم 
على الأرضاع الشرعية يكوز فاسداً والصحة حکم شرعی وهی ثابتة فى حقيم' » 
ومن يقول بن الصحة حكم على ماده مطابتة الاس بى حاصلة فى حقبم أطاةة 
عدم الوجه اأشروع > وأوضح دايل على ثيوت الصحة فى حةہم من غير تاع 
أن أا حنيقة قال ها فى الأتكحة وهو صدر القائلين يعدم تكلفيم بالفروع › 
وآما سحة البيع ونحوه إذا جرى على الوضع الشرعى فلا نعم من يقول 
#ساده ف حتیم 

ومن خطاب الوضع ثيوت ااال فى ذه هم ف الديون وف الكفارات عند 
حصول آسبایا » ولا تراع ف ثبوت ذاك فی حقہم کا ثبتت فى حتق المسلبين » 
وكذلك تعلق المحةوق الى يطالبون بأداممها بأموافم مثل تعلق أروش ال تابات 
برقاب اة من آرقاہم وعو فلاف . وعكس هذا تعلق الركاة بالمال تعلى رهن 
کا قاله بعض الفةہاء أو جناية کا 5اله بضع » آو شرك ک) هو الأأصح من ٠‏ ذهب 
الشافعى » فظہر آنه لا ثبت ف حم > وإن قلا el‏ مخاطہون مالزكاة این : 


اجدهها : أن المقصود آنہم ياغون بتركبا ولیس الق ود آنا تؤخذ مہم 
فی کفر ھم ¢ والعاق الم “ور 3 رەھ لہ نه تأ کید ألو جوب لجل الحخذ [.صان 


hk 


الوأجي عن الضياع > فلا معى لإثباته ى حق الكافر » لانه إن دام على الكفر 
يوجد مته » وإن آل سقطت ء وماكان كذلك لا معى للتعلى الى هو توثعة 
قىه » والوجودفق حق الكةار ء lc‏ هو الاس ادا »وهد| مغر بام ردان 
المسلين ء وثب وتبا فى الذمة تمر زاتد عل ذلك قد يقال به فى الكاقر ضا ء 
وإثيات تعلةا بالاين آم ثالث ختص بااسل لاوجه للقول به فى الكافر . 


الثاقى : أن المعتمد قثبوت الشركة قوله تعالى (خد من أمواف صدقة تطبر م 
رکم م ما)(۱) ولا مرية فى أن الكافر لا يزخل فى ذلك . وكاب انس التى 
كته لهأو بكر رضي أله عته وقيه « هذه فريضة العصدقة ألى قرض رسول أله 
و على المسلين وفيه كل تعس شاة » ولا يازم من إثبات هذا التعلق فى حى 
الاين باه فی حى الكأفرين » لقلهور الفرق عل ماقدمتاه » ولا شك ن الادلة 
الواردة فى أحكام الشريعة : 

منا ما يتتاول لفظه الكفار » مثل ( يابا اناس ) ونحوه فيتعلق هم جمكه 
على الول بتكلقيم بالفروع . 

ومن) مالا يشملېم لفظه کا ذكرناه من الأرة والحديث وکاات الى ذا 
( أا الذي آمتوا ) وتعوه فلا تتاو مم لظا . 

تال والدی رحه الله : ولایثیت حکمبا نمم » وإن قلنا إنهم خاطبون بالفروع 
إلا بدلل منفصل أو تيين عدم الفرق بيتهم وبين غيرم » والا كتقاء بععوم 
الشريعة لمم ولتيرم » وأما حيث يظبر الفرق أو كن معتى غير شام لمم فلا 
يقال ببوت ذلك ا لحك هم »> لاته يكون إثبات حك بير دليل والتطلق قدر 
زاند عل الرڃوب فلا نثبته نی حمَپم بغیر دلیل ولا معى . 


ومن خطاب الوضع كون الزتا سإباً لو جوب الحد» وذلك ثايت فى حقيم » 


(1) -ورة الوبة أة(٣٠٠)‏ ` 
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ولذاك رجم انى َة اليبوديين(١)‏ ولا عسن القول بيناء ذلك على تكليفبم 
الغردع » فاته كيف يقال بإسقاط الإثم عنبم فيا يعتقدون تحر عه لكفرم و هذا 
ف الکتای الذی یعتقد شرع آما من لایعتقد شیا فیجریا لاف فی تعل الحرم 
به فی یع الحرمات » وقد قال الاستاذ أو [عق فى أصوله:لاخلاف أن خطاب 
الرواجر من الزنا والقذف يتو جه علیہم کا هو فى المسلين ء و نص الشافعى على 

قانظر هذه المواضعو أ ملا وترل کلام العلاءعلیباء ولا يظانالظانالفةماذ كرتا 


علي . 


ae re 


( 1 ) آخرج الیخاری ومسل وغیرها من حديت عبد اقه ين عر أت 
البهود جاءوا إلى الى ل - ف ذکروا له آن رجلا منېم وامرآة زتيا فقال مم 
وول اق - ا :«ماتجدون ف ألتوراة :6لوا نفضحبم و جلدون تال عيداق 
این سلام : ذيتم إن فيبا الرجم > فانوا بالتوراة فنشروها » فوضع حدم يده 
عل آبة الرجمفقرا ما قباہا ومابعدها ء فقالعيد اه بن سار ارفع يدك ء فرح 
کر ادا ارجم اوا سدق » قمر ہما رسو ا ا - فرجا» . 

( فت القدبر الشوکان 4۳/۲ › ٤٤‏ ) - 
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أدلة القائلين سكلف الكفار 


قال :( لا أن الابات الأمرة بالعبادة تتناو مم والكفر غير مانع لإمكان إزالته 
وأيضاً الابات الوعدة بارك الفروع ككثيرة مثل : ( فويل لللشركين ) وأيضاً 
فانم کلفوا باو اهی لوجوب حد الزن علہم فیکونون مکافین الام قیاساً). 

استدل عل الختار بأوجه : 

الأول : أن للقتضى لتناول الكفار ام مثل : (ا أا الناس اعبس دوا 
ربک )١()‏ وغبرها › والكفر لاع من التتاول للتمكن من إز التهء فأشهالحدث 
لانم من الصلام » إذ كل مما ماقع كن الووال » وما قال أحد من السابين إن 
إلحدث لابكطف بالملاة حى فخ أبو ھائے(۲) وقال منكرآً من القول وزوراً 
قلت : والاستدلال نحو : ( ا أا اناس ) مستةے وآما ما حکی عن اہن عباس 
رضى اله عنہما أنه تال : « كل ما جاء فى القرآن با أا الاس فالمراد المؤمنون > فل 
اصح عنه (۲) 


٠ )۲١( سورة البقرة آية‎ )١( 

٣ (‏ ) هو : عبد السلام بن تمد ي عبد الوهاب البائ » وإليه تنسب طاتفة 
الماثعة من الحازلة » ويقال لمم الذمية › لقومم باستحماق الذم لا على فعل . 

توق وبخداد سنة ۳٣‏ ھ 

( أن خلکن پ۳۹ ۰ البخدادى 0011۱( 

( ) يويد ذلك ما رواه الحافظ ان کثیر عند تسیر قوله تعالی ف سورة 
اليقرة : ( يأمما التاس اعبدوا ریک . 2 ۔ ) قال : « وتال تمد بن إعاق حدلی 
تمد بن أبى مد ء عن عكرمة ء آو سعید بن جہیر » عن ابن عباس قال : قال الله 
تعالی : ( یاہ) ااناس اعيدوا ريك ) للريين جيعاً من الكمار وللتافقين » 

( تفسیر این کثیر + ١‏ ص ۸ ط الشعب ) 
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الثانى : أن الآيات الموعدة بترك الفروع مثل قوله تعالى ( وويل للش ركن 
لذبن لايوتون الزكاة )(۱) ومثل قوله ) ماسلکک ف سقر.قالوا ۾ نك مہ 
المصلين)(*) دلت على نيم كلفوا يبحض الفروع فكونون مسكلفين بالباق »> إذ 
لا قائل بالفرق آو بالقياس . 

اتاك : وهو دلبل على من فصل » وقال: تتنا وهم امام دون الآواسءولك 
آن تجعله دللا عل الفریعین » ویه یشعر راد ا لصتف حہث استدل بتناول اہی 
ولو عله دللا على من وافق فی الى ل ڪج إلى الاستدلال » وآعرره أنالدلدل 
عل أن اہی تتا وهم وجوب حد الزنا علمہم فلح به الاص « جاع مطلی 
الطل۔ . 


فان قلت : لا نسل بأنه يتناول الكافر البى ولا برد ووب حل ارتا » انه 
اترم أحكامنا بعقد الجرمة أو غيرها » ولاك لا عد المحرى . 

قلت : الالبزام مجرده لا وجب الد . 

فإن قلت : قال أبو عبد اه ي خود منداذ المالكى: نيم إا يقطعون فى 
السرقة ويقتلون فى الحراية من بابالدفع فہوتعز ر لا حدء لان المحدود کفارات 
لاهلا وليست هذ هكفارات » وممتضى ذلك آلاجب حد الزتا لما ذ كره . 

قلت : مقالته هذه فاسدة » فان ادود إما تكون كفارة لاهاما إذا كاو 
ملين » کا صرح به الشافعى » والكافر ليس من آهل الاجر ولا اواب »ء ولا 
الطبرة ء وأا ھم ف حمه كالد ون االآزمة » ولذلك رمه بكغارة الظباروتحوها» 
ولا زول عته ہا م . 

قال : ( قبل الانتياء أا مكن دون الامتثال وأجب أن رد القعل والترلك 
لانكی فاستو با وقىهةظر › قل لا دصح مم‌الكقر ولا قضاء لحده. ا > الفايدة 


قتسف العذاب ) . 


. )۷٤٦( سورة فصلت ية‎ )١( 
.))٣ ع٣‎ ( سورةالمدر‎ )۲( 
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لا قاس الأمر على انى بال امع الذى بينه اعرض الحم وزعم ثبوتالفرق 
من جبة أن انى من باب الروك فلا عاج إلى النية » عاف الأمر » وإِذن مكن 
٠‏ الكافر الاتهاء عن اپيات مع کفره ولا مکنه الإتيان بالأمورات وجب 
عن هذا الاعتراض بأنك إن عدبت بقولك مكمه الاتتباء عن الات أنه يشمكن 
من ركبا مر غير اعتبار النية فكذاك الأمورات ء وإن عنيت أنه متمكن مر 
الاتتهاء عن الهى لنرض امال قول الشرع ء فرذا حالة الكفر متعذر ء قاستوى 
الامو ر وای ف آن الإتنان ما من حيث المورة » غير متوقف عل الإ عان 
والإتيان مما لفرض الامتال مترقف عل الأ عان فطل الفرق » قال ماح 
الكتاب وق هذا الجراب قظر » ووجه أن المكلف إذا ترك الى ءنه سقط عنه 
'العقاب ول ينو خلاف امور به ء فاته لاعصل الاجر اذالم ينو . 


واحتج من قال بعدم تكليف الكفار بالفروع بأنما لو وجبت عاهم لكأنت 

[ما ف حال الكفر أو بعده ء والآول باطل لامتتاع الإتيان .با نى تلك المالة ء 
وكذلك الثانى لإجاعنا عل أن الكافر إذا أل لامر بالقضاء لقوله عليه السلام 
الإسلام جما ةله » )١(‏ وأجاب المصنف يأن فاندة قوانا إنهم مكلفورن 

بالفروع تضعف العذاب علم م الفيامة » ولقانل أن يعو ل:التعد يبق اا خرة 


)١(‏ حديث يح و مامه : « الإسلام جب ما قبله ء والتوية جب ماقلبا 
-وإن المجرة جب ما کان قبلبا > 
اخرڃه الإمام ہد فی مستدہ ءل عرو بن العاص }۱۹/4 (YoY‏ 


ویره لوث أن مسعود : أن ورل الله صل اله عله وسل س 
قال: ومن أحسن ف الإسلام ل يؤاخد ما عل فى الجاهلية ء و من أساءق الإسلام 
أخذ الأول والاخر »> حح البخارى » كناب استتابة اأرندن ( ۱۷/۹ ٠‏ ۱۸ ) 
ومسل كتاب الإعان » بإب د هل يؤاخذ بأعيال الاهلية» ( ١‏ |۷۷ ) . 


¥ يژد ذاك كله قول اق تبارك وتعال : ( قل للذن ڪفروا إن يتهوا 
يغفر لمم ما قد ساف و إن يعودوا فقد مضت سنة الاولين ) الانقال » (۴۸ ) 


س س 


متوقف عل سبق التكلف لاعاة › i e ei‏ 
حال الكفر أو بعده » بل الجواب أا تقول هو مكلف بإيقاع ذلك » بآت يسل , 
وبوقع » وأما قوله سا د د الإسلام بحب ماقيله » فجة لنا لان قوله جب يقتضى 

سبق الكلف به » ولكن سقط ترغيباً فى الإسلام »ومن الدلاثل الواضحة على 
آن الکافر مکاف بالفروع مطلقا ولم آر من ذ کره وله تعالى ( الڌين ڪغروا 
وصدوا عن سيل اه زدنام عداباً فوق العذاب مما كانوا يفسدون )()' 
[ذ لا ری افم ف أن زادة هذا العذاب آعا هو الافسادالذى هوقلر زايد عل 
الكفر » إما المد أو غيره ء وآما قول الصو لين الفاندة تضعيف العذاب فى 
الأخرة فصحيح 6 ول بردو آنه لا ظېر دة لحلاف إلا فى الأخرة ¢ وان 
أفہمته عہارة طواثف متم فينبغى أن عخصص کلامہم » ويعل آنا جواب عا أازم 
به الخصوم قى فروع حاصة لا يظر فادة للخلاف فما كالزكاة وحوها ء وقد فرع 
الاصعاب عل الخلاف الاصولى مسائل عديدة . 

واعل أن أن الاقوال اثلاث فى خطاب الكفار بالفروع أو جه للا صاب » حکاها 
النووى فى أوائل الصلاة » من شرح المبذب» وسيقه الشيخ بو [عق فى شرح 
المع » فوضح وجه اختلافہم فى المسائل اى بنوها حسب اختلافهم فى الاأضول. 


منبا : ذهب الأستاذ أبو إحقى إل آنه بجحب على المرنى تمان النفس والال. 
خر جا من أن اكمار سخاطبون بالقروع وعرى هذا إلى المرنن(۲) ف الثور . 

ومنها : إذا اغتسات الدمية لتحل لن حل له وطؤها من المسلين فل جب. 
علما إعادة الل إذا أسامت فيه وجبان » وفرق إمام الحرمين بين هذه وبين مالو 
وجب عل الى كفارة فآخرجما تم أل لابجب عليه الإعادة قطعاً بأن الكفارة. 


)۸۸ ( سورة النحل آية‎ )١( 


( ۲ ) هو : إعاعيل بن حى بن اسماعيل المرنى » صاحب الإمام الشافعى ء 
من آهل مصر » كان علا جتمدآ » قوى المجة ء لهال لامع الكبير واأصغير . 


تونی سنة ۲٤‏ ه ( الأعلام ۱۱٦ ۰ ۱٠٠/١‏ ء وفيات الأعان )۲۲٢/١‏ 


— ۱A 
[عاتكرن امال » ولاتخاو الكفارة عن قصد شرعى من إطعام تاج أوكسوة‎ 
ر أو تخلص رقبة عن قد رق » وهذه للصلحة لاختلف بإأخلاف أحوال‎ 
فاعلما » فإذا وجدت لاحاجة إلى إعادما حلاف ما لعبد به فى حت الشخص نفسه‎ 
كسالا » وکالصوم ت‎ 


ومنها : لو اغقسل الكافرعن جتابة أو توضأً أوتيمم ثم أسل فا ذهب المحيح 


وجوب الإعادة . 
والثاللت : الفرق بين الوضوء والقسل . 
ومنها : هل عكث الكافر الجتب فى المسجد ؟ فيه وجبان . 


ومنها : هل يؤخذ فى الجزة وف من الشقص المشةوع عا تيقنا أنه من من ا٣ر‏ 
للذهب آنا لانأخذه وفه وجه . 

وهنا : التصرق ق الغر حرام عليهم خلاف لاني حنيفة » وصرح ف التنمة 
يبناء السألة على الأصل الم ذ كور » قإن قلت : لم لاجرى فما خلاق مم تهى؟. 

قل : شفاء القليل فى ذاك من وظائف كتابنا الأشباه والنظار فعليك به . 

ومتها : إذا دخل الكافر الحرم وقتل صدا لزمه الضان » وتال فى اذب : 
عتمل آلا زمه . 

لإ عامة € قول المصنف وغيره الفايرة تضعف العذاب قد يفم أن ا لحلاف 
فى تكليقہم بالةروع ختص با يار تب عليه حرج من مأمور ومنپی ویقتضی أن 
الإياحة لاتعلق يم لاسا على قولنا إا ليست من اللكلف » والظاهر تعلق. 
الإياحة مم فبا هو مباح»ء قال والدى: وقد يقال إن اقدامبم على المباح وم غير 
مستندين‌فبه إلى الشرعالذى بجبعليمم اتباعه حرام لقيام الجاع عل آن الكف 
لاعل له الإقدام على فعل حى بعلم حك الله فيه ء فن صح هذا فہم آ مون على 
جلة أفعالمم » وهذا البحث عام ف الكتابين والمشركين ء قال والدى:وهو عا م 
ره لعری وفه عکی توقف ولایاق فو لبه الك بصحة آنکحتہہ ومعاملامم» 
لأن أثرها فى الدنيا والمقصود عقايم فى الأخرة . 


کت 


المسألة الثالمة 
امال الام وجب الإجراء 


قال : ( اثالنة ١‏ افتتال الام بو جب الإجراء لان إن بق متعلقاً به فيكون 
مرآ بتحصيلالمحاصل آو بغيره فل مسل بالكلية.قال آبو هاشم لا یو جبه کا لا یوجب 
الهى الفساد ء والجواب طلب ال جامع ثم القرق ) . 


تان املكف امور 4 عل الوجه المشروع مو جب للإجزاء عند احور » 
وخالفهم آيو هاشم ء وعبد البار(١)‏ وحجة الجهور آنه لو لم يكن‌الامتئال موجياً 
.أو ليره ويازم آلا يكون الإتيان بتام المأمور به بل ببحضه والفرض خلافه . 

واعل أن الإجراء له تفسيران : 

آاحدهها ٠‏ ستو ط التعيد هوهو الذى احتاره ا لصتف ف أوائل الكتاب . 

والتاقفی سوط القضاء وقد ضعقه 2 ¢ واللاف ق هذه الألة e‏ هو 
عبى عل تمسيرهبسقوط القضاء ءآما إذا قمر عا اختارهالمصنف فامتالا ل مر يكون 
عصلا لاإجراءمن‌غیرخلاف › وإ غا حالف اب وھاش وآتباعە[ذا ہی عل ذا ك التفسیں 
فقالوا : لا عتنع الأمر بالقضاء أيضا مح فعله »> غاصل ما يةوله أو هاشم أنه 
َه يدل عل الاجر ُء 9 3 الاجر اءمستفاد من عدم دلل بدلعل 9 جوبالاعادی 
ولا خلاف بین آي‌هاشم وغيرء ف براءةالذمة عند الإتيان بالأمور به(۲) وقد شبه 

(۱) هق : آبو الحسين : عيد الجبار بن أحد بن عبد الجبار امداق » شيخ 
ءالعترلة ف رما . 

منمۇ اماه . « تاز ده العرآن عن الطاعن > ء د العمل »ف أصول أإقعه . 

توق بالری سنة ٥١۽‏ ھ ( الاعلام ۲ / ٤۷۹‏ ) - 

(۲) اتفق المع على أن الإتيان بالآمور به على وجه الصحيح يدل عل 


— AY — 


القراف هذا ا لحلاف فى مفموم الشرط ک إذا قال : « ى دخلت الدار قت حر > 
قال لا مفو م الشر ط قال عدم عتقه ما ل يأت با مشر وط مستفاد من‌اللافالسايق , 
ومن قال له موم قال هو مستفاد من ذلك ء ومن مقہوم الشرط أرضاً › وكذلك 
لحلاف النى هنا » وإذا عرفت ذلك أن آیا هاشم لا وقول يغاء شتل الذمة 
عد الفعل لآن الاس عجرده لا يدل عليه » وحتئذ فدلل المصنف عليه دليل 
قى عل الوقاق لا معترض به عليه » وهذا هو التحرب فی تقل مذمب أآنى هاثم ء 
ور كداكتطق به جماعة منبمالشيخ تى الدن بن دقيق‌العيد فى شرح العنوان » واحتج 
آبوهاشم علىمذهبه بآن النبى لا يدل علالقساد بدلل البيع وقت اللداء ء فكذاك 
الآم لا دل على الإجزاء وإليه الإشارة بوه , لا يوجبه » أى لا يوجب الاس 
الاجزاء » کا لا يوب الى الفساد . 


والجوابآولا طلب الجامع بين اليس و امقيس عليه » وهو الم والبى ء فإن 
انی به بان تال ال امع آن كلا متہم طلب لا إشعار له بذاك أو انما متضادان والشی. 
ول على ضده کا هو مول على مله » أجيتا ثانياً بالفرق وهو أن مقتضى الأس 
الإتيان بالمأمور به فلو ل يكن موجبا للإجزاء ل يكن للام فائدة » لانه حينئذ 
یکو نکآثه قال افعل هذا وإِن فعلت فكأتك ل تفعل خلاف النبى فإن مقتضاه 
الاتكفاف عن الى » وقد يكون الانكنافق حکم آخ رکالہی عن البيع وقت 
لنداء مع بجامعته للصحة » وفذا يصح أن يقال لا تفعل هذا وإن فعلته يكون 
قعلزن یسا . 

قان قلت ؛ الحاے اذا فد حجه فہو مأمور بالمضی فى قاسد احج وإذا مضی 
غه کا آم لزمه فی مستقل الزمان حح کعبح ول رقع (ذن مضه جز تاو إن کان مأمورآً به 


= الإجزاء معى امتتال الأ » واتفغوا على عدم الإجراء » معي عدم قوط 
القناء إذا اختل شرط ف المأمور به » و[ء-ا الاق ف الإجزاء معنى سقوط 
القاء ء فا إذا أ امكلف بالمأمور يه على صفة الكال ء فيل الإتبان به على 
الوجه المأمور به يستلرم سقوط القضاء ؟ فالجبور من الأصوليين والفقاء على آنه 
لمسارمه › وعله آ كز المعتزلة وقال بعص المعزلة ومنيم أو ھأئے : لا یو جبه 2 

واتظر : الإحكام للامدی ( ۲/ ۱۹۳)۔ 


— AA — 


قلت ٠‏ تال إمام الحرمين : هذا قول من يتلق الحقاثق فى الأأصول من خيالات 
فى مضطرب الظنون‌التعلقة بالفروع ء فنقول إن كان ما عاض أولا حجا مفروآً 
فاطاب بقاع ج یح قم > والافساد متأف ۳ الامثال › ولاس ای 
ف القاسد مقتصی الاسر بال الصحیح > و[ ما هو متلق من آمر جدید ختص بالج , 
قثيت الجران فى الفاسد بآمر جديد » وبقى على الفسد ححق‌الةيام بالامر الأول ء 
وإن كان المح تطعا قيجب القضاء عل الفسد بأمر جديد » وليس ذلك من. 
مقتضى الامر بالمض » قال وهذا لا وض فه وقد يتعارض على الفقيه الفرق 
بين القساد والفوات والتحلل بعد الإحصار وحظ الأصولىمن‌هذه المسائل تقر ر 
أمر جديد فى كل ما لا يتلق من الامر الأول ء وهذا لیس بالعمر بل هو مفطوع , 
به واقه أعل وبه التوفیق . 


= ۱۸۹ س 


الكتاب الأول 
فى الكأب ‏ وهو القرآن الكرم 


قال:( الكتاب الأول فى الكتاب والاستدلال به يتوقف عل معرفة اللغة 
وأقسامبا وهو يلقم إلى آمر ونہی وعام وعاص وجمل ومين وئاسخ ومنسوخ 


الكتاب هو القرآن > وهو الكلام المنرل الإا بسورة منهء وقد خرج 
رقو لا الرل الكلامالنفسى وكلام‌البشر ٤‏ وبالإتجاز الأخبار الر بأثية وسار لكب 
٠النزة‏ كالتوراة والإنيل والرنور » إن يقل نا معجزة » وقولنا إسورة منه 
ی عض ولو ساوی أقصر سورةمنهکالکوثر » وخرج يذلاك سار الكتب الازلة 
إن قبل با جازها » فإنبا حينئذ وإن نرت للإجاز ‏ لكن لإ يكن الإجاز إسورة 
منبا وهذا التعرف صادق على الية وعلى بعضما آي لاه دق علیبا آن قدر 
سورة من لوعه معحجرة llc‏ كان الكتاب متزلا على لغة العرب احتاح المستدل 
به إلى معر قتا والاستدلال به أيضاً مترقف عل معرفة أقسامة من جاة أقسام اللغةء 
وهو ينسم إلى خير وإتشاء » ولاحظ الاصولى فى الحر ء و[ ما كلامه فال نشاء 
وهو يتسم باعتيارأات لات : 
اول : بالنظر إل ذاتہ إلی آمر ونہی فنقول ھذا اقول آمر اد نھی فیجمل 
مورد القمة ذات القول . 
والثالي : بالنظر إلى عوارضه ونم بها متعلقاته ء وبيذا تضم إلى العام 
والخاص » فنقول : المنى ذا القول حيع متعلقاته وهو العام أو بعضبا 
.وهو الخاص ٠‏ 


واقثالت . بالنظر إلى النسبة بين الذات والتعلق » ومذا ينقسم إلى الجمل 
-و اين فنقول: دلالةالترل على متعلقاتة إما ظاهرة غنية عن المبين وذلك المبين ء 


أو غير غنية وذاك الجمل ء م إن أحكام اه تعالى لما كانت تارة فى جافب الى 
وطورآ فى قالب الإئبات » لما لكونما تابعة لللصالح تفضلا وإحساناً عند من. 
يعال أحکامه سبحانه وتعالی » أو عسب إرادته وقضااه الى لا تعلل عندنا فيرد 
حک رفع حکاً فالرافع تاس والمرقوع منسوخ . 

فذا وجه انقسام الإئشاء فى الكتاب إلى هءذه الامور » ولس التقسم 
عتتصاً بالکتاب › بل السنة كذلك وقد بي اللصنف ذلك ف كناب السنة قول 
سبق مباحت القول . 


— ۱۹۱ س 


اباب الاول 


ف اللات و ذ.ه فصول 


of 2‏ 
یراول 
ف الوصسح 
قال : ( الباب الاول ف اللغات وقيه فصول القصل : الأول ف الرضع ) . 

أقسامه وأحكامه » واللغات جع لنة و إا جعيا وإن كان الغرض الكلام فى لخة 
العرب وهي واحدة لاشتراك مرا حثه ن جح اللغات ¢ وقد أودع هذا الاب 
تسعة فصول أوها فى الوضع »> وهو عيارة عن خصبص الثىء بالثىء حيبت إذا 
أطلى الأول فبم منه الثانى ء وهذا تعريف سديد فإنك إذا اطلقت ةوك قام زيد 
قم مته حدور القيأم منه . 


فإن تلت : مداول قولنا : قام زيد صدور قيامه سواء أطاقتا هذا اللفظ آم | 
تطلعه ء فا وجه قولم ميث إذا أطلق . 


قلت : اكلام قد مخرج عن كونه لاما بالريادة والنقصان » وقد لا خرج 
عن کوته کلاماً ء ولکن تخیر معناه بالتقييد فإنك إذا قلت : قام اناس اقتضى 
إطلاق هذا اللةظ [خبارك بعيام حميعبم » فإذا قلت : إن قام التاس خرج عن 
کونهکلاءا بالكلة فإذا قلت : قام الناس إلا زيدآ لم رج عن كوه كلاماً ‏ 
ولكن خرج عن‌اقتضاء قيام جميعهم إلى قيام ما عدا زيداً فعلیت ذا أن لإفادةقام 
لاس للإخيار بقام جعم شرطان: 


آ l2.‏ : آلا یلد به ا اله ٤‏ 


— ۹۲ 


والثاقى : آلا ختمه عا الفه » وله شرط تال أيضاً وهو أت يكون 
حادرآً عن قصد > قلا اعتبار يكلام السامی والنا م ېه لاله نه شروط لا بل 
منها » وعلى السام التتبيه ها .فوضح ذا نك لا لستفيد قبام اناس من قوله قام 
اناس إلا باطلاق هذا القول فلدلك اشترطنا ما ذكرتاه . 


فإنقلت : من أبن لنا اشتراط ذلك واللفظ وحده كاف فى ذلك ء لآن الواضع 
.و ضعه اذإك ؟ 


قلت ٠‏ : وضع الواضع له معناه آنه جع له ر فيد ذلك ادى 
عند استعهال التسكلم له على الوجه الخصوص والفيد فى المحقيقة إا هو الكل 
واللفظ الال الموضوعة لنلك . 


فإن قلت : لو “معنا تام الناس ولم يعل من قائله هل قصده أولا أو مل اداه 
وختمه عا پغیره ولا هل لنا آن تخر عنه پنه قال قام الناس أولا . قلت : قيه نظر 
تمل أن تال بجوازه لان الأصل عدم الابتداء والخم عا بغيره ء وعحتمل أن 
E‏ ٫ڏات‏ 
المشكل وهو حكه واللفظ دليل عليه مشروط بشروط ول تتحقى c‏ وصتمل ن 
يقال إن الم ؛ بالتمد لا بد منه لاله شرط › والشك ف الشرط متطى الشك 
ق المشروط ء والعل بعدم الابتداء وا لتم ما خالفه لا بشترط » لام ما مانعان ء 
والشك ف المانع لا يقتتى الاك فى السك ء لن الأصل عدمه » واختار والى 
ايده اق آنه لا د من أن بعل اثلائة ء ویژیده ما حکاه الروای‌عن صاحب‌ال اوی 
:فما إذا قال الرجل اروجنه طلعتك ثم قال سبق لسانی ء و[نما آردت طابتك آن 
االمرآة إن ظنت صدقه بأمارة فاا أن تقبل قول ولا تخاصمه ء وإن من عرف ذلك 
مته » إذا عرف الحال جوز أن يقيل وله ولا شېد علیه ء قال الرواتی : وهذا 
هو الاختار »'وهذه الاسثلة من إرادى ا على الشيخ الإمام 
والدى والاجوةله. 


۹۲ ¬ 
والموضوع › والموضوع له > وقأندة ألوضع 
تال: (لا مست الحاجة إلى التعاون والتعارف » وكان الفظ أفيد من الإشارة 
«و الال لعمومه وأبسء لان الحروف كيفضات تعرض للقسالضرورى وضع ب إزاء 
المعانى الذهنة لدورانه معأ ) . 
بتعلق بالوضع أمور ستة : 
ادها ۰ مده > وقد خلى أله وع الإإنسان ورتا جا إل أمور انسمل 
ما ٤‏ بل يفتقر إلى امعارنة علا « ولا ید فی المعاونه من الاطلاع عل مضمرات 
انقوس ¢ وذلك إما باللفظ أو بالإشارة أو الال قوله وكان أللفظ هذا هو الامر 
انی ف الموضوع ومن لطف اله تعالى إحداث الموضوعات » لما آفيد هذه 
الابة وأسرها > آماکو نبا فد فلاا تعم کل شیء معاوم موجود ومعدوم؛ إلى 
غير ذلك لإمكان وضع اللفظ بإزاء ما أريد من تاك العانى» عخلاى الإشارةفإا 
غلصو صه ا1و جودات السو سة ¢ وغلاف اال وهر أن نجعل لاف الذمر 
شكلا فانه أيضاً كذلك لایعسر بل یتعذر آن بجعل لکل شىء مثال بطابقه › وما 
كوا سر فلانها موافقة لامر الطبيعى » لان اروف كيفيات عرض انفس 
”الضرورى » ولا شك ف أن الموافى للام الطبسعى اهل من غبره 
وله : ) وضح ) . 
هذا هو الأمر اثالت الأوضوع »وذ ت ماد کرتاه مول :وضع لظ 
سبإزاء المحانى الذهنية ء وقال الشيخ أبو [سحاق الشيرازى : بل بإزاء ا لحارجية ء 
-واستدل المصتف على الأول بدوران الالفاظ مع المعانى الذهنية » فإن من رأى 
-شبحاً من بعيد واصتقده مثلا حيواناً خصوما أطلق عليه اسم ذاك الحجوانء نإِذا 
تقغير ذلك الاعتقاد باعتقاد آخر أطلق عله سب ذلك الاعتقاد [سماً آخر »وها 
(۱۳ - الاج ٭۱) 


Sa 


الدليل أيضاً دل على يطلان إلقول بآنبا موضوعة بإزاء الحارجية لاما لو كانت. 
موضوعة بازاء المعانى الخارجة لاهتنح لسمية ذلك عيوان خصو ص» وقد عرق . 
أن ذلك لا بتع مع عدم الشعور يكوه إنساناً » ولكان متنع اختلاف الناظط 
عند عدم إختلا ى الامر الحارجى »وقد أجب عن‌هذا الدليل أن هذا الاخلای 
إا هو لاعتقاد ہا ق الحارج كلك لا جرد اختاافہا فى الذهن ۔ 


. ) 6ل ليفيد النسب والمركبات دون المعانى المفردة وإلا فيدود‎ ٠ 


الام فى قوله ليفيد متعلةة بقوله قبل ذلك (وضم)وهذا هو الاامر الرايعف 
فالدة الوضح فنقول : ليس القرض من وضع ال لفاظ المغردة أن يفاد با عابم 
المغردة ء لان إفادتما ما متوقفة على الل ها ضرورة أرال ل بالنسية يستدع العلر 
سيين فاو استفيد العلل امتا لزم الدور يل الغرض مته العكن من إفادةالمعاتق 
المركبة ير كما > وادور غير لازم هتا إذ يكن من لك.الإفادة العل دو ضح تف 
الالفاظ المفردة وانتساب بعضبا إلى بعض النسية الحصوضة والح ركاتاختصة: 


e 


الو اضح لات" 
باراد اء فبا 


۰ قال: ( ولم ثبت‌ ليان الواضم ایخ زعم أنه لعا ع ررق عادو 
عليه لقوله تما ( وعلرآدم الاما كايا ء ما أنزل اق ما من سلطان » واختلا 
آاستک ) و لاا لو کانت اصطلاحية لاحتيج فی تعرينما إلى اصطلاح آخ ر 
و يتساسل ء وجاز التخبر فيرتفع الامان عن الشرع > وأجىب بان الاساء عات 
الأشاء وخصائصما أو ماسيق وضعبا والذم للاعجقاد والتوقيف رعارضالاقدار 
والعاے بالار دید والقر ان کا للأطفال والبغير لو وقع لاشېر - وتال آبو هاش 2 
الكل مصطلحء وإلا انرق إماباوسي قبت آبشة وهی تآخرة توه قال 
[ وما ارتا من رسول إلا بلسان قوبه.) أو لق عل ضروری فی عاقل فعر فی 
لعالي ضرورة » فلا يكون مكلفاً ٤‏ أو فی غير زهو بعد »> وأجب پان 1 
العاقل أن واضعاً وضعما وإن بل م يىكن مانا بالمعرفة فتط » ووال الاستاذم 
مابوقع به اتنيه إل الامطلاح توقين واباق مالع . 


هذا الفصل بلحت غن الواشم ء هو الأمر الأ فتقول : ذمب عباس" 
تايان الصيمرى ومن ذافقة إل أن دلأ اللفظ على الى لناسية طيعية بيبا 
وڌا تمل وجهین ٠:‏ ۰ 

احدهها : وهو الذى اقتضاه نقل الأمدى عته أن تلك التاسبة الطب ة 
سامل لاواضع على الوضع وهو أقل تكيراً ولا كن ادعاؤه فى كل الالفاظ 
وافغات ء إذ لو كان كذلك لا وقع المشترك بين الضدين ولا اختلفت دلالان 
الالناظط على معانما باختلاق الأمم والأزمنة » إذ الاس ة الطبعة 
لا تختلف باختلاتها . 


والثائى : وهو أعظم كرا أن تلا الماسبة الطييعية وحدها ية ىكون 
تلك الالفاظ دا على تلك العا من غير احتياج إلى الوضع وهو معاوم الفساد 


— 


وهو الذى اقتضاه تقل الإمام عنه » واحتج عباد بأنه لو م يكن ن العا 
والمسمىات متاسبة وجه ما » لكان ةعيض الاسم المعن بالسمى المعبن ترجا 
لحد طرق الجا عل الأخر من غير مجح ه والجواب:أن الراضع إن كان هو 
اله زعا یکان ص ص الاسم المعي الى المن كتخصص وجود العا دو دته 
مقدر حون غیره » وإن کان الاس فيحمل أن يكون اليب حور ذاك انظ 
الال فى داك الوقت دون غيره » إذا وللت التاسية االبيعحة وظبر أن متند 
تخمص بعض الالفاظ بعض العانی عا هو الوضع الاختیاری حان الظر فی 
الكلام ف الواضع وفيه كلام الكتاب » فالرآصع إن كان هو اله تعالى فيو مذهب 
الخ آي الجن ومن وأفقه وهو المسمى التوقىف » وإن كان هو ألعد فهو 
مذهب آی هائے وهو المەى بالاص للاح والتواطو 6 وإن کان مما فما ارڈ 
ينكون ابتداء الوضع من اقه والباق من العبد » وهو رأى الأستاذ أب إسحاق ء 
و المکس وهو مڌهب ضعق ) بز كره ف الكتاب وآّما پور القن 
الماضیقن يعده فعدتو قفرا ق الكل ءرقالر ا بامکان کلواحد من هذه الا حالات 
الأربعة + وهو انی اختارہ ف الکتاب حع تال و لت تسان الواضع »> وتال 
اين الخحاجب: اتلام رقرل الأشعرى » ومعى هذا القرل بالوقف اعدم القطع بواحد 
من هذه الاحالات ورجح مڌهب‌الاشغرى بعلية اظن » وقد كان بعضالتعفاء 

يعول : إن هذا الى تاله ان ا اجب مذهب ل يقل 4 أحد لان العلباء فى ا1آ 
بین متوقف وتام ماله فالمول با[ظور لا قائل به » وهلا عرق ۽ فار 
ارتب اسم قا قد رج بلطن ء تم إن کے آلا ی اکت ن لیا 


— ۹۷ — 


الاد 


وقد احتج الشيخ رضوان اقه عليه بآوجه : 
اول : قوله تعالى : ) وعم آم الناء کا ) (١)الابة‏ دلت على أن التعا 
من الله تعالى ء وإذا غبت هذا فى الأماء ثبت أيضاً فى الأفعال والمروق ء لاله 
لا قائل بالفرق ء ولان الشكلم بالاماء وحدها متعذر » قلايد مع قطلم الأماء 
هن عام الأفعال والحروفء ولان الاسم إا مى )| لكونه علإامة عل ماه ء 
والافعال و لحر و ق ذلك یی اما وما فوس لظ الاسم لہدھں الاسام 
فو اصطلاح عحدث التحاة والغويين . . 
هثاةى : قوله لعا ( إن هی[لا أسماء متها آتے وآ باک ماآیرل اہ ہا 
فلولا التوقف ف كلما ا استحةوا أفئم بذاك ء ولقائل أن يقول قى الاستدلال 
ذا اععراف بكون البعض إصطلاحا . 
تان : قول تمالى ( ومن باته خاتي البموات والارضواختلاآلستك 
وآلوانک ) (۳) ولا جوز آن يكون المراد اختلاف تألغات الألسنة وتركراء 
لن ذلك فى غير الالسن أباغ وأ كلي» فلا يقد #خصص الالسنة بالذكر ۽ فيي 
أن يكون الراد اخلاف اللقات » إما يطريق حذف اأضاف رإتامة اأتاف 
آإليه مقامه » أوإمالاق امم الملاعلى المعلول أو اسم ا لحل عل الال ء وحينئذ فلولا 
آنا توقيفية لا ادن لينا بها . ) 


(4) سورةالقرةآة ( ۳( 
(۲ ) سورة الحم آية ( ٠)۲6‏ 
(۳) سورة اروم آبة ( ۲٣‏ ) . 
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رایع : آنا ا وكات امطلاحة لاحتاج الواضع ف تعلٍمبا إلى اصطلاح آخر 
هينه وین من یعلبه ء م إن افر آي خا لطر يق أيضاً لايفيد لذاته ء فلايد 
من املاح أخر ويازم اسلإ ل » ولقائل أن يعول: هذا الدلیل بطل مڌهب آی 
هائم ولا ثبت مذهب الشيخ . 


امخام : وهو کالراپع آنا وکاپ ,امبطلارحة از ا [ذ لاجر ف 
الأمطلاحء وجينئذ برتفع الوثوق عن ادر فان کل افظ شرعی تع مله ى 
می جاز والالة هذه آن کون ستعملا ې عد التي ا المعى 

وآجابق‌الکتاب عن الو جه الارن بان ار اد ص الاما فى ق وله تعالى ( )وط 
اذم الأسماء ) علامات الاشأء. الما امل با آن أل قصتلم الك 
والفر ء والجال لحمل »'والقران لرزځا وھا ن. الك الاس مشتقی من اة ون 
السمو » وعل كل تدر فكل مايعرف‌ماعية فة عن دة ونكون اعا 
و تخصيص الاسم ذه الالفاظعرق حادن» : وك سلينا آن المرإد الاما اما دک رتم 
فلا يلرم التوعيق » إذ من الجا ر آن ب ا لاء الي ی ءا اته لادم قد 
ەا طاتفة عاوقة قبلة» ون هدن ال وهن قر ؛ 


أما الول نه حلاف آاظا آذ ار ن ان اء اللفاظ . 


وما اثاق : فالاصل استیال سابق « یک وم ص جا یو أب آخره وهو 
أن امراد من التعلى آنه نعالى شمه الاحا اج إل هذه اللالفاظ ;لاء من المعلوم 
ما لأجله قدر عل الوضع ¿ قال الإمام E‏ ان يول النعل [عاد العم ء 
لالتعا بم فعل صال لان يتر تب علية صو العم ة للك يقال عامته فل بعل ¿ 
وهذا أا خلاف | أذ 2 من ن التغام الإبجاد الآرل للإلمام . 


ا رامل هل یات از اتل ناشقب يقال سودته فقسو د» 
ل وا الع غر نقلح رقدکان الإمام e,‏ اين ااج قۇ 
دمر نه برا دمر مرجد ا ا ل مع العلول ء والناء 
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e.‏ قرلا فتعل تقتضى تع ةيب التعل »> وإن قلنا : إن المعلول بتأخر ف عرل لاقارةق 
قولتا فتعل لآن التعل قد فم من قولنا علبته فوضح أنه لولم يصح علته فا تمل 
لکان » آما ألا رصح علیته فتعلم ناء على أن العلة مع المباول » أر لايكون قى 
ءقولنا فتعلر فايدة بناء على تأخر المعلول . 


فإن قلت : ليس آنه لايقال كسرته فا انكر » فا وجه صحة قوانا مع ذاك 
علته ما دعل ؟ ا 


قلت : فرق والدى أخنن اقه إليه يما بآن العل فى القاب من اله توقف 
عل أمور من المع ومن التعل » وكان علبته موضوعا لجز الذى من لمعل فقط 
لدم إمكان فل من الخاوق صل به العمل » ولا د غلاق الكسر »> قان أثره 
لا واسطة به وبين الاتكسار وهو چواب دګیو الإزاف أن هذه ظاهرة فیا 
اداه الشسخ فالتر قف إن توقف لعدم القطح شېو مصدب » وإن ادعی‌عدم ااظمور 
فغتر مصنب » هذا هو الحق الذى فاه به ججاعة من الحا خرين > مم الشیخ تی 
ادن بن دقيق العيد فى شرح العنوان » وأجاب عن اثانى وهو الك بق_وله 
( عا آنزل اقه با من ساطان ) بأنا لائسل آنه ذمهم عل نميهم إعض الأشاء 
.ا ذمہم عل اعتقادم كو نا آلمة » وإليه أشار يعوله والذم للاعقاد » وع 
اثالك وهو القسك بقوله: ( واخلاف ألستتك )يأنه إذا انتفت ا ية وهى أن 
بكون المراد بها الجارحة وثيت العدول إلى الجاز فلاس صرفك إباه إلى اللات 
أولى من صرقنا إباه إلى الإقدار على اللغات أو ارج اللغات » وإليه أشار بقوله 
والتوقيف يعارضه الإقدار » ولقائل أن يقول بجاز المستدل أدنى لاله أقلإضاراً 
وما ذك رموه يازم منه كثرةالإضمأر أو الإضار والجاز معا » إذ إصير تةدراكرة 
واخلاف اقتدار ألمت بالغات آو اختلاف اقتدارك اغات > عل أنه أطلق 
اللسان وأراد الاقتدار ‏ نى إطلاق اليد وإرادة القدرة فع الأول يلرم كارة 
الإضار » وعل اثانى يازم الجاز والإضار معا > وأما على ما ذكره الشيخفلايلزم 
إلا الإضار الذى هو أقل من إضمارة »> انه إصير تقدر الأةعل دة 
-واختلاف لغات ألستتكفكان أو . . . 


a Yoo 


فإن قلت : لعله من إطلاق اسع العلة عل المحعلول آو امحل على الال کا ذ کرت 
ق تقرر الاستدلال . 


قلت : حيتئذ يقع التعار عضن بين الإضار والجاز »والجاز أولى. 


قال صن الدن المندى : والاول أن يجاب بأنا لال أن اختلاف‌اللغات [ عا 
يىكون آي أن لو كانت اللغات توقيفة » وهذا لان و اضعا وإن كانهو العيدفمى . 
خاوقة لته تعالى على مذهب آهل الحتق ف أفعال العباد . وأجاب المصنف عر_. 
الراب بنا لاندل آنه عتاج فى تعليمبا إلى اصطلاح آخر » بل تحصل العل بتر ديد . 
اللفظ وهو تتكراره عرة بعد آخرى مع القران » كالإشارة إلى المسمى وعوهاء 
وہذا الطربى تعامت الأطفال › ولو سلتا ذلك فا ذ كرتم من الدلالة لايقتضى أن,. 
جیا بالتوقیف ک تدعون بل بعضپا › انه بمكن تعريف ماهو بالاصطلاح,ذلك. 
ابعص کا هو قول الأستاذ » وعن اللمامس: بأنا لاقسل ارتفاع الامانعن‌الشرع.. 
فإن النتيير لووقع لاشتمر اکونه من مہمات الأمور» وأما یو هاش قعد اح 
على مذهبه > بآہا لو ل تكن اصطلاحة لانت توقيفية أو البعص والبعض لعدم. 
الواسطة بين » والقول بالتوقف باطل مطلقاً قت كونما اصطلاحة وإ نما قال 
بطلان التوقيف لانه إما أن يكون بالوحى » أو خلق عم ضرورى ف اقل أوقر. 
غير عاقل ؛ والكل باطل . 

أما الأول فلاقتضائه تقدم البعثة على اللغة وهى متأخرة عنما لقوله تعالى د“ 
(وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه )(۱) . 


وآما اثانی‌فلانه اقتسی ألا يكون ذاك العاقل مكافا » لانه إذا عل بالضرورة. 
آنه تعالى وضع ذلك اظ لذلك المحى › فلاد وأن عرف الله ضرورة . وإذا 
عرقه ضرورة ل يكن مكلا بالمعرفة لصولا . 

وأما اثالث فيعيد جدآً أن يصير غير العاقل عالاً ذه الكقمات العجبة ء. 
والجواب أن وز آنه يىكون اقه تعالى لمم الماقل بأن واضعاً ما وضع هلود 


) سورة إبراهم - عليه السلام آبة ( ۽‎ )١( 
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الالفاظ بإازاء هذه العانى > لا أن اقه تعالى هو الواضع حى يلرم عدم النكليف 
ولو سلينا ما ذ كرتم فلا يزم رفع التكليف بالمعرفة لارفع التكليف مطلقاً ءوهذا" 
اواب ضعبف » لان معرفة الله قعالى واجبة قطعأًوالتوقيف بخلق العلالضرورى. 
مستبعد لكونهخلاف المعتاد . فالاو فال جواب أن يقال [نهحمل يطريق الرحى 
ولايازم‌ماذ كره لأن الأبةوإن دلت على تقدم‌اللغة على بعثة الرسل بالرسالتفلايدل . 
على تقدمبا على بعثة الأأنيياء فيجوز تقدم تبوة آدم وإعاء اللغات إليه ثم إن آدم 
عليه السلام يعلمبا لغيره ثم برسل اليم باللسان الذى قعلبوه منه » وأما الأستاذ 
فذ کر فى الكتاب ماله تجردة عن الدليل لإمكان استخراج دليله من حجج 
الفريقين بأن يقال إذا بطل التوقيف والاصطلاح فى الكل تعين أن يكونالبعش. 
والبعض . خينئذ قنغول العدر الذى يع به التتبيه إلى الاصطلاح توقينو[لا يارم 
التسلسل لاحتياح التعلم فى كل امطلاح إلى اصطلاح سابق عليه . وآما الاق. 
قرصطاح وجوابه بعل عا سبق وبتعربر الأجوبة عن دة الجازمين يتعين الوقفه 
الذى اختارهەصاحب الكتاب. ويفال بظبور فابرة الخلاف ف هذه المسألةى جو از 
قلب اللغة فعند الشيخ لا جوز دون القائلين بالاصطلاح و بى إعضيم عل الحلاف: 
فیا ما ذا اعتعد صداقاً فى اسر ٤‏ وصداقاً فى الملانة امسا المشهورة » ويلتحق 
نقلك ما إذا استعملا لفخا. المغاوضة وآراد شرك العتان حيث نص الشافعى عل 
جوازه» والح أن بتاء اللسألتين عل هذا الأصل غير يح . فإن هذا الأصلف 
أن هذه اللغات الراقعة بين أظرتا هل هى بالاصطلاح أو اتوقف لان شخص 
عاص اصطلح مع صاحبه على اطلاق لفظ اثوب على الفرس آو الألف على 
الالفين مثلا . 


س0ل — 


۽ الى : : ( وظريق معرفتبا لتقل للتواتر € والآحاد» واستفاط المقل من اقل 
کا لخا تقل أن ابع اعرف بإللام : ندخله.الاستیناء ۽ آنه إخراج بعض ما يټناوله 
اظ فيح بعمومه ء وما العقلي اصرف فلا بدى ) . 


هذا هو الااغی الاش ق بيان كيقيةالطر يق إل معرفة وضمالالفاظ اء 
وذاك بطریق المحمر ٤‏ إا اقل الصرف أو ا اصرف أ اركب ممما . * 


,7 < الازل : اقل برهو إإما متواتر أو آجاد الول اواز لبا والارض وال 
وال دبوهو معید اطع ٤‏ 


لر "الاحاد كالفر س ووه وهو مفد لاظن اثاتى العقل الصرف ء قال 
CTE‏ و لا خد آی لا ينفع › إذ لا جال اقل فى معرفة اموضوعات 
e‏ 


, . اثالث لكب منهما كا إذا تقل إلينا أن المع العرف بالالف واللام يجوز 
أ بدلا سانا » وتعل إلا أن الاشاء ء إخراج مأ قتاو له الإفظ ¿ فان الععل: 
بك بذاك أن الح الحلى بالف واللام للعموم ء وقد بلغتا آن الإمام البلامة 
زين الدن بن الكتتاعى رحه اه اعترض عل المشل ذا وتال هاتان للقيمتان 
قتان » وإذا ركب الدلل من مقدمتين نعليتين ل يصح أن يقال إته سكب من 
العقلوالنقعل » وهدا جيب » فاته لو لا العقل ل ا من للمد متین‌ال مشن 
وتركي مما على الوجه المتج » وببان عة الإنتاج من فعل العقل والجزء الصورى 

لقاس عق . 


ل 


ل :( الفصزاثای :نق سے اللناظ دلالة اللفظعل 0 ماه مطابقة دعل 
ڃر 0 ھەن 5€ عا ل لازمه اذه لدا . 


تسم دلاو المغظ الاس م للفظط ٤‏ فإذاك صح د کر تام دلا الالفاظ فصل 
تقا سے الالفاظ ء Ay‏ ممی عرض للشیء بالقیاس إل غير ومعتاه کون 
ا فہم شىء آخر » وهىتنقبم إلى لفظية » وعير اللفظية قد قسكون 
وضعبة كدلالة وجودالمشروط على وود الشرط + وقد تكون عتلية كدلالة 
ال ر عل آ1 بر والعكس > شل دلا اإسعان عل الار والعکں : ولس الكلام 
إلا فى اللغظية ( وللاحاراز عن هدن القسمين أشار فى الكتاب بقوله « دلالة 
اللقظ > من تة تنةسم إلى فام : ئة . عملبة كدلاة لصوت عل حاة 
ا > وطبعية كدلالة أح أح عل وجع الصدر > ووضعية وهى المرادة هنا فاو 
أزال1صنف تال : دلال2 اللفظ الوضعة لكان أحس » عل ا ن الإبام قالالوضعية 
مدلا الاطامة le‏ الياقستان فع مجان لان انظ اذا وضع للسمى‌انتقلالذهن 
مت السمی إلى لازمه » ولازمه إن کان داخلا قه فو التضمن أو ارجا فهو 
الالتزام » وهذا واضح لا [شكال فه » وقالبعضهم : : دلالة التضمن لفظية أبضأً: 
وهو ضعيف » قإن انلس عليما بذاك إن استند إلى أن الجزء شبن اف 
وتلق بواسطته فدلا الالترام كذاك > وإن كان لأجل أن اللفظ موضوع ۾ 
إلوضع الختص بالحقيقة فهو باطلءآو بالوضع المشترك بين الحقيتة والجاز قكذلك 
مء وإِن کان لا جل دخو لاء ‘امىس ۆخرو چ اللازم عله ېو تیج عض» 
م هذه الدلالة عبارة عن كون أللفظ عت إذا أطلق قبم منه المعى من کان ع 
الوضع » و[نا قانا [نا عيارة عن كون الافظ عيك إذا أطلتق فيم مته ولم تقل 


of 


إنبا تفس الفبم )ا قال أن سنا(١)‏ لان الدلالة قسية خصوصة بين اللفظ وا لمعي 
ومعتأها صقَة تجعل اللفظ يقبم المعى » ومذا يصح تعليل فبم المعى من اللمظ 
بد لالة اللفظ عليه والعلة غير العلول » وإذاكانتالدلالةغير فيم الى من‌افظلم جر 
تفسيرها 4 . إذا عرفت ذلك فقول : الدلالات اللهظية منحصرة ق الطاقة 
والتضمن والالترام لان اللفظ إما أن يدل على مام ما وضع له آولا » ۆالاولى. 
المطابقة كدلالة البيت على الجموع المركي من السقف وال دار والس . 


والثاتى : إما أن یکو ن عل جر ء مسياه أولا والارلدلاة التضمن کدلاالیے 
على الجدار فقط واثانى أن يكون ارجا عن مسباه وه دلالة الالترام كدلاك. 
الاأسد على الشجاعة . 


واعل أن ذلك [ا يتصور ف أللازم الذهى وهو الى ينتقل الذهن إليه عند . 
ماع اللفظ » سواء کان لازماً نى الحارخ ايتا كالسربر والارتفاع من الأرضٍِ 
إذ السر ر مہما وجد فی الحارج فہو مر تفع ء آم لم یکن لاز ما فی ا ارج کااسواد ۔ 
ذا آخذ بيد كوته ضداً ليياض فإن لصوره من هذه المحيثية يازم تصور البياضِ 
فہما متلازمان ف الدمن ٤‏ ولیسا متلازمین فی الخارح بل متتافیین » ولا يتصون. 
ذلك فاللازم ا خا ر جی فقط كالمر ر مع‌الامکان » قانه مېما وڃد السربر فالخارج. 
فو عسکن ضرورة وقد يتصور السرر ويذهلعن [مکانه » وڏا عرفت هذا فلس 
أن قوله وعل لاز مه النهىغير مستقم لإيامه وجود الدلالة مع اللروم الخارجي 
وهو باطل.وبذا التقسم تعرق حد کل واحد منہأ . 

تفبيبات : الأول قال الإمام: هذا اللرومشرط لا سيب وقرر القراق هذا بأن 


ارط پازم من عدمه العدم ولا ازم من وجوده وڃود ولا عدم ذاته ۽ فاحترق 
بالقید الأول من‌المانع « وباكای من‌آالسلب ¢ وباكالك من مقار رة وجو ده لساب جى 


(۱) هو : يو على : ا مسين بن عبد الله بن السين بن على بن سينا » صاحبه 
التصانيف الشورة ف الطب والفلسفة . توق فى همذان سنة مء م 
( الاعلام لار رکلی ١‏ °( 


— eg 


جنه عصل الوجود » ولكن ليس لذات الثرط بل لوجود السيب ء والميي 
ما پازم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته »> فاقند الأول احتراز عن 
٠‏ الشرط » واثانی عن المانع > والثالت عن مة‌أرنة وجودهفعدان الثشرط › فلا ازم 
الوجود أو مقارتة عدمه [خلافسيب آخر فلا يازم المدم » وذلك ليس لذاته بل 
الاس خارج ¢ والمانع ما يازم من وجوده العدم : ولا يازم من عدمه وجود 
- ولا عدم لذاته » فالقيد الأول احتراز من الساب» والانى من الشرط » واثالت 
حن مقارنة عدمه عدم السيب ء قبازم العدم لك لا لذاته بل لعدم السبب » وإذا 
«اتضحت هذه المحقائق فاللازمة الذهنية يازم من عدما العدم لأن اللفظ إذا أفاد 
معى غير مستلرم لاخر لا يتتقل الذهن ذلك الأخر إلا يسبب منقصل » فیکون 
اد ته مضا فةلذاك النغصل لا للفظ فلا يكونقيمه دلالقللفظ » بلأثراً للنقصل فلا 
يارم من وجود اللازمة وجرد الدلالة عند عدم الإطلاق » فإن ال لازمة فى نفس 
الام والقبم معدوم من اللفظ إذ الفظ معدوم فی حنکذ شرط والاطلاق 
هو السيب . 

فإن قلت : هذا التقربر بعينه بتقرر فى الفط » فإته يارم من عدمه العدم 
حرلا یازم مزوجوده وجود الدلالة ء ذا فقدت اللازمة فيمكن أنيقال:الإطلاق 
شرط والملازمة سبب فلم لا عكستم أو سويم ؟ 


فلت : الإطلاق قد تقل بالدلالة فى الطابعة والتطمن فشبت له السببية 
.ق اأصورتين . 
اجا تی : فی القہہ الذی د کرہ مناقشات هن وجوه : 

٠‏ نبا : أن قول مام لیس يجيد لآانه إن م ارز به عن شىء قو زبادة بلا 
مع » ون احترز به عن جز المسمی‌فليس جز المسمى تفس المسمىءوكذا فمل 
ان ا لمحاجب حت قال : کال مسماه » وکان پنیغی آن یقولا عل مسباه ۔ 

ونا : أناالفظ جنس بمد لدخولالمتع مل والمل فيه وهو تنب فالمدوده 


— Yo — 


فکاری پنبقی أن يعول دلا ااعول ا فعله شخنا ابو حان ف صر اقه 
فى تعريف اا كلمة معترضًا. على من ذكر اللفظ عا قلناه . 


ومنا : کان‌ینبغی أن بقرل ف اأايقة من حيت هو امه » وى التضمن 

من‌حيث هو جزؤه وفالإلتزام من‌حيث هو لازمه لحترز به عن‌اللفظ الشترك 
ین الئیء و جر ته مل وضع الممكن للعام والحاص » فإنه دصير به للفظ المسى 
على جزته دلالتان دلالة تضمن اعتبار اوضع الأول »> ومطايقة باعثيار الوضع 
القاں › فد ندل على بعض المسمى دلالة مطارقة باعتيار الوضع اا ء فلا د 
وأن بقول من حيث هو كذلك ولحترز به أيضاً عن المشترك بين اللازم والملزوم 
کالشس بان القر ص والضوء امستفاد مته ء وهكذا قعل صاحب التحصيل ء 
الإمام فل بقيد دلا ااطابعةوقىد الياغىتبن ء الال راق : وهو قد یذ کر حد من 
تقدمه > وإعا | كني التعدمون بقرينة المامية وال جرثية واللازسة قال : ماله إن 
كانت هذه الفران كافة ية قبلزم الاستغناء عن هذه القيود فى الدلالات الثلاتءر إلا 
فيازم الا حتياج فالات فا وجه تخصص الط من‌والا(تر امانا نعو لق ااطابقة کا عکن. 
وضعالعشرة للخمسة مكن وضع للخمسةعثر أيضآً » فيصير ها علالعشرةدلالتان 
مطايفة. باعسار الو ضع الاول» و تضمن‌اعتبار اتان اثالت ٠‏ يع ما تدم ۵ دلا 
اللفظ ء أما الدلال باللفظ فى استعال اللفظ »> إمأ فى موضوعه وهو القيقة » 
أو غير موضوعه لحلاقة وهو اجار »> والىاء ف فقولا الد لا لة باللفظ للسيسة 
والاستعانة » لآن اللافظ بدلنا على مافى ففسه بإطلاقه اللغظ ء فاطلاق اللغظ آل 
الد لالة الل للسكتارةء وألقدوم للنجارة »> وألفرق بين الدلالة راللغظ ودلاآلة اللففل 
من وجوه : 


احده] : الحل محل دلالة اللفظ القلب ء. ول البلالة بالافظ اللسان . 


وتانها : من جه ة الوجود فطا وجدتدلال اللفظط وڃدت الدلالة باللةظ . 
ولا بوج جد دلا المظ ن الالفاظ الجملة والجمية. 


وثالتها : : هن حه 7 لتوا ,لدلا1. الفط للائة انام : : المعلايقة والتضمن 
و الالتر ام »و الدلا اللقظ او عان: الحعيمة و امجاز . 


a A e 


وراعاً :ف ج4 السيبية اللا بالفظ سین > ودلا اظ 
مسلب عنپا 


وخامسا : من جية الموصوف » فدلالة الفظ صفة المامع » وبافظ 
صقة لتک . 
قال : ( والفظ إن دل جزقه على جزء الى شركب وإلا فغرد) . 


هذا تقسيم آخرللفظ باعتبار الت ركيب والإفراد » وذلك له إن دل جزژه 
على جزء العى المستفاد منه فو المركب » سواء کان رکب إستاد مثل قام زد 
وزيد قام ء آو رڪب مزج ثل خجسة عثر » أم ركيب إضافة مثل غلام 
زيد» وقد ور بعض الفضلاء لهذا حوان ناطی» إذا جعلعلبا لإنسار_ 
فإنه مرد » مع آن جزآه يدل عل جزء معناه » نهم من قبل هذا الإبراد . 
وقال : الصواب رى بزاد فی الرسے الم کور حین ہو جزء وملهم من ردہ.ء 
ول : دلالة الل٥ظط‏ على المعى متعلفه بارادة اللافظ فا تلظ به ويراد به معی ما » 
ويفبمعنه ذلك المعنى يقال : إنه دال عليه وما سوى ذلك المعنى عا لا تله إرادة 
اللامظ. ء لايقال إنهدال عله ء وإن كانذلك اللفظ أو جزء منه موضو عا له حسب 
تلك اللخة أو لغة آخرىء و حبذ لا برد الحيوان الناطق نقضاً لآن المتلفظ به حال 
کونه علا لایقصد شیا من‌جزآیه يقيدالوجدةء و[ عارقصد, عجموع الأغظينالشخص 
األسمى به فلا فرق ذذ يينه وبين عرد الله ألعل فى ذلك . 

قول : ( الا فةرد) أى و إن ل بدل جۆؤه على جزء. الممى فمو امفرد. 
فان قلت : الزای ملا من زید-لا برل على جره المعی فوجب ألا يكون زيد 
اغ مركب . 

قات : جاب الجاربر دى شارح الكتاب » بأن جرأه لا يفيد العموم فلا چب 
ان شل کک چم اجا عل جزء من أجزاء الى وهو ضعيف » لان جزأه 
مفرد مضاف » والختار ذلك إفادة ال موم بلا حى أن مراد جز ئه ما ار به اللظ 
کا كريد و حلم وقاتم ولم . 


ا 
فان قلت : الرای مثلا جزء الإرء وجزه الجزء جره . 
قلت : ححيح ولكن‌الفبوم من إطلاق الجره جزء الأصل الذى ليس هو 
جزه الجرء » والاص ف مثل هذا قريب . 
قال : [ والمفرد إما ألا يستقل ناه وهو الحرق » أو يستقل وهو الفعل 
إن دل ميته عل آحد الازمنة اللائة وإلا فاس ) . : 
دأ بعد تقس اللفظ. إلى المغرد والمركب ء بأقسام الغرد لتقدمه عل ال ركب 
.بالطيع » وتقسم للفرد يقع من وجوه : 


مها : ما هو اعتبار أنواعه وهو تقسيمه إلىالام والقعل والحرف » ووجه 
:احصاره هذه الثلاثة ء أن‌اللفظ المفرد ء إما ألا يستقل بالممومة فيو الحرفق »> 
أو يستقل » فإما أن يدل يته أى عا لته التصريقية عل أحد الأزمنة اثلائة ء للاضى 
والحالوالاستقبال فو الفعل » أو لا یدل فہو الاسے › سواء لم یدل على زمان صلا 
کالماء والارض وزید» آو دل اکن لا يتنه بل پذاته کالصبوح والنيوق وأمس 
و الأن والمستقيل . 


قال : ( كلى إن اشترك معناه ء متواطیء إن استوى»ومشكك إن تفاوت ء 
-وجڃنس إن دل على ذات غير معنة كالقرس » ومشتق إن دل على ذى صنة 
-معينة كالفارس) . 


هذا تقسبم الاسم فقول : هو لما کی وما جزئى » وذلك لاته إما آلا منج 
تفس تصوره من اشتراك کثیرین فيه أو ينح » والاول الكلى وهو تارة يقع فيه 
شرك کا رانء وتأرة لاقع إمامع الامكان 6شس ¢ أو مع الاستحالة الالء 
وہذا يمل أن فول المصنف إن اشترك معناه ليس بيد » وأآنه كان الأأحسن أن 
يول : إن قبل معناه الشرك. م الكلى كن تقسيمه من وجهين : 

اخدهما : و إلِه أشار بةولهء ومتواطیء أو مشككت» لانه إن کان <صول مناه 
:قاقر اده الذهتية والخارجية علالتسوبة كالإنسان [ذ كل فرد من الأفراد لا بريد 
عل الأخر ف الإفسانية فو التواطىء » وإن ل يكن غل السوية » بل كان ف بعض 
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آفر أده أقدم أو او ل أو أغد وو اا ٤‏ وسمی ذلك لكو زه شکك الاظر 
هل هو متواطۇ لوحدة الحقيفة فيه ء أو مشترك لما بيهم من الاختلاف وذلك 
کالیاض الذی ھو اتاج آشد منه فی العام وکالو جود فان معتاہ واحد فی آشیاء کیرۃ 
مع اختلافه فتك الاشياء ¢ ان وجود الجوهر أقدممن وجود العرضوالموجود 
يالات أولى من الموجود بالخير والوجود التار أقوى وآشد من غير القارء ا ر 
ثلا » وتجتمع هذه الأنواع من الاختلاف بالنة إلى الخالى والخاوق. 

قن قلت : الأمض مثلا إذا طلى على الثلج ء فإما أن يكون استعاله فيه مع 
حميمة تلك الزبادة أو لا » فإن ل يكن فو المتواطىء » وإن كان فمو المشترك فإذن 
لا حقيقة لهذا القسى المسمى بامشكك . 

قلت : کذا آورده ابن التلساتی و عر قول : المتواطیء أن يتع الواضع 
لقدر المشترك بيد عدم الاختلاف فى الحال مع اختلاف الحال فى آمور من غير 
جن الم اناز افر اد الإقسان بالذكؤرة والافوثة »> وها معى قوم 
المتواطىء ما استوى اله » والمشكك آن وضع القدر المشتركبقيد الاختلافن الحال 
مأمور من جنس المسمى كأ جزاء النور فى الشمس » واستحالة النغير ى الواجب »> 
بخاشترك القسمان فى أن الوضح ف كل منيما للقدر المشترك » وافترتا بقيد مما . 

الو جه الثانی : الکلی إِما جنس أی اسم جنس آو مشسى » لاه إما أن دل 
على الماهة وهو اسم اجس ء الا تسان والفرس > آو عل موصوفة الاهة لصغة 
دون خصو صة الاهمةو هو الشتق»فإنه لا دل عل خصوصة الماهية بل عل اتصافبا 
المصدر ء كالاسود مشلا فإنه يدل على ذات متصفة بالسواد » وأما على جسمة 
ادات فلا . 

هذا تقر ما ذكر.وةوله : فى اعم لجنس إنه ما يدل على ذات غير معينة » 
كالفرس متقض بعل الجنس ء فإنه دال على ذات غير معينة » فإنك تقول : 
ريت ثعالة آى ثعلا مع أنه ليس بام جنس » بل عل جنس يعامل ف اللفظ 
معاملة الأعلام . 

قن قات : وما الفرق بین اس الجنس وعل الجنس مع آن كلا فبا وصدق 
علی ما لا بتنامی ومسیاہ کلی ؟ 

)١+ -الإہاج‎ ٤ ( ) 


سے -— 


قلس : الختار ق التفرقة بو ماء أنعل ا لجنس هو الذى يقصد يه مز الجنسمن . 
غبرهمن‌غر تظر إلى أفرادهء» واسے الجنس مایق د به مسمى ا لجنس اعبار وقوعاه۔ 
على أفراده » حى إذا أدخلت عليه الالف واللام الجنسية الدالة عل الحةقة ساوى 
عل الجنس کذ! ذکره والدی أحسن اه له فى الفرق بيما . 


قال: قو بستنتح منه آنء لا جنس لاثیولا مع ءانه[ ما ينی ومع الاقراد . 


( فاندة ) اع آنا إدا 85 عل الإتسارت وان »› وأنه لی فنا 
أصتارات لاثة. : 
وهذا يمال له الى الط › وتارة براد يه آنه غير مانع من الشركة » وهذاهو. 
الكلى الطي» وتارة بر اد ه الأمران : أعى المحيوافية الى وقحت ا الشركة مع 
كو نبا غير مانعة » وهذا هو الكلى العقل » فالأول موجود فى الخارج » لانه جزء- 
من الإإنسان الموجود » وجزء اموجود موجود . 

انی : لا وجودله فی احرج لاشتاله عل ما لا يتناش » ومهم من زعم 
آته موجود فى الخارج 

والثالث : ف وجوده فی الحارے أیضاً اختلاف > ولاظاهر أنه لا وجود له 
أا لامتاله عل ما لا رتنا وزع أدلاطون > أنه مو جود فى الأعان وأن. 
الإاسان السكلى موجود ف الخارج . 

تال : ( جر إن ل بشترك ) هذا مقابل لقوله‌کلی » آى: النى لا يشترك 
تی معناه کثبرون هو الجزیء . 

وإن شت قلت : الجزیء ما نع نةس لصور معتاه من وقوع الشركة فه- 
کرید الل مثلا .. 

قال : ( عل إن استقل ومضءر إن لم يستقل ) الجزىء إما عل أو مضمر لانه » 
إما أن يستقل فى دلالته على الممىالجزنى فهو العل ء كريد > وما آلا پستقل, 


e 


فى ذلك »> بل حتاج إلى قرينة تمكا أو خطاب أو غببة فهو ال تمر ء كأنا وأنت» 
وهو . هذا شرح ما آورده. وفه متأاقشات من وجوه : 


ادها : أن هذا اتقسم کله فی الاسم ء وقد قدم أن الاس هو الى يقل 
فکیف يقس ما يستقل إلى ما لا يستقل . 


الشات : أن عدم الاستقلال موجود فى أسماء الإشارة والاسماء ا)رصوة 
وعيرها » ولیست »ضمرات - 


اثالث : أن عدم الاستقلال قد جعله أولا رما للحرق » فإنأراد بالاستتلال 
ذاك فالاعتراض لاح > وإن آرأدغيره فلييينه . 


الرابع : آنه همل ف تقسم الكلى إلى اسم جنس ومشتق ذكر عل الاس 
عرفت . 


اامس . أنه جعل ]شمر من آقسام اجر فء و لقال أن قول وحدة الأضمر 
بالنوع لا با لشخص » فإن أنت مثلا معناه الخاطب ال ذكر الفرد من غير تعين » 
فيص إطلاقه على من كان كذلك.ءوالناس ختلفون ف أن المضمر جزئی أو كلى :> 
وحجة المصنف فى جعله جزثياً أن الكلى نكرة والمتمرات أعرف العارف . 


قال : ) تةسم آخر اللفظ والمعى » ما أن شحدا وهو المتفرد ء أو كرا 
وهیالتابنة تقاصلت معاتما » کالسوآد والاض أو تواملت کالسف والصارم 
والتاطق والةصيح » أو تتكثر اللفظ واد المعى » وى الترادفة أو بالمكس » 
فإن وضع الكل كالمين فشترك » وإلا فإن نقللعلاقة واشتهر فاثانى مى بالنسية 
إلى الأول منقولا عه » وإلى اثاتى منقولا إله » وإلا فة وجاز). 


هذا تقس ثانى الفظ الفرد وهو اعتبار وحدته ووحدة مداوله وتمددها » 
وينقمم بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام : وذلك لانك إذا نسب الغ إل المعىء 
فاما أن يتحدا أو يتكثرا أو يتسكثر اللفظ ويتحد العنى » أو بالمكسء ناما الأول. 
وهو آن يتحدا ومثاله لفظة اله فانا واحدة ومدلوطما واحد» ويسمى‌هذا بالخقرد 
لاتةراد لمظه ععتاه وهو تفس لی کلی وجزنی عل ما م فی الت السابق . 


۲ — 
وأما اثانى : وهو أن يتكثر اللفظ والعى فبى الالفاظ التياينة كالافسان 
والفرس و غير ذاك من الالفاظ الختلفة ال رضرعةلعان خلفة» وحيقذ إما أن متنع 
اجتاعا كالسواد والبياض أو لا متنع » بأن يكون بعضما أ الذات وبعضما اا 
قذات إذا اتصقت بصفة عاصة » كالسف والصارمء فإنالسف امم للداتوالصارم 
اليف العاطم كا اله [لجوهری(۱) ف الصحاح وغرره ۾ وقد معان ی سرف واحد 
أو يكون يعضما اسما للمقة ء وبعضا امأ لصفة الصفة كالناطى بالفعل والفصيح 
فان الناطىبالمعل صفة للإتسان وقد لايكون فصي حا ء فالا لال لا مكناجتاعبا 
هى للسياة بالتباينة المتفاصلة لتفاصل مانا بالذات . 


والثانية : الى لا تتح اجتاءبا هى المسناة بالمتياينة التواصلة » لتواصل مانا 
وقد بینا آ:با على نوعین . 

وآما القسے اثانت : وهو آن کون اللفظ کثراً والعی واحداً فہی الالفاظ 
لمعرادفة كالإنسان واأشر لواحد سواء كانت من لغة واحدة أو من لخات مخلفة 
عل ما سيان إن شاء الله تعالى فى فصل الرادف . 


وأّما الرايع : وهو أن يكون اللفظ واحداً والمعى كيرا » فلا خاو إما آن 
يكون قد وضع الكل أی لکل واحد من تاك المعانى أولا والاو! اشير اك 
كالعبن لمداو لابا ا دة . 


والتّا نى : وهو ألا يوضع لكل واحد بل لى م پتقل إلى غیره› فاما 


١(‏ )هو : إ[سماعيل بن حاد الجوهرى » من أب اللغة » أشب ركتبه,الصحاح» 
أصله من قاراب » ودخل العراق صغيرا » وسافر إلى الحجازفطاق البادرة »وهو 
آول من حاول الطيران » حيث صنع جناحين من خشب وربطها عبل وصعد 
سطح داره ونادی نى اناس : لقد صنعت ما ل سيت إليه » وسأط ير الساعة » 
فاجتمم الاس إليه ء فتأبط الجناحين . ونمض ما ء انه اختراعه . فسقط إلى 
الآرض فتلا . 

وکان قك ف سن ٣۹٣‏ ه ( الأعلام ۳۱۰۴۹/۱( 


— ۳ 


أن ينةل ل لاقة أولاءفإن ل ينةل لعلاقة ء وقد أهله الصف فمو الرتجل »كذا 
قاله الإمام . 


قال الفراق : وقبه تظر » لان ار جل ف الاصطلاح هو اللمظ اڃرع التي 
لإ يتةدم له وضع ء وإن نقل لعلاقة » فإما آن يشتہر فى اثانى أو لا» فإن اشير 
ف اثانى كصلاة مى بالنسية إلى الممى الأول منقولا عه ء وبالنسة إلى المعی‌اتاى 
متقو لا إلهء ما شرعياً أوعرفآ اما أرعاصا عسب إختلاف الاقلين » استبين 
لك إنشاء اله تعالى فى حد الجاز » وإن ل يشتهر فى الثانى كالااسد فہو حقرعة بالنبة 
إلى الأول : أعى الحيوان المترس ججاز بالنسبة إلى الثانى » وهو الرجل الشجاع. 
هذا تقر ما فى الكتاب والنظر قبه من وجوه : 


منها : اشتراطله الماسبة فى المنقول ہو غیر شرط آلا تری آ نیرآ مر 


وأما قول الأصفبانى : إن قيامه بنفسه نفاسة فبو إن صح ودقع حة اليل 


ومتہا: أن كلامه بقتضى أن الجاز لا شتير وهو مردودءبل رب ماز آشهر 
من الحةيقة » کا سبأنى إن شاء اله تعالى تى المةيقة المرجوحة والجاز الراجح . 


ومتہا : أن کلامه تاطی أن الجاز موضوع وف اق ما خالفه آرت 
شاء اه تمال . 


ومنہا : آنه سَتضی أن الجاز يوضع لا لعلاقة إذ قال : وإلا عة ويجاز 
آی : ون ل بوضع لعلاقة عة ومجاز » ولس كذلك ء إذ لاد من العلافة ى 
الجاز » و٤-كن‏ أن جاب عن هذا ءأن قوله لعلاقة إا ذكر لتحقيق معى النقل 
لا لتنويعه أى : لايتحةى اقل ء ولا بعتبر إلا بالعلاقة لكى تين عل هذا أن 
بكون ةوله وإلا خقيفة وجاز معطوفا على قوله واشتهر أى : وإزل يشر فجاز 
وجیء الإراد اتای. 


— ۳4 — 


قال - ) والنلارة الأرل دة المعى عو ص »> وما اليأقة فالنسارىالدلاة 
جحل والراجخ ظاهر والمرجوح مول ) . ) 

الثلاثة الأول : المخحدة الافظ والمع » والمتكرة اللءط والمءى ءوالمنكثرة 
اللقظ دون الى فصوص » لأر لكل لفظ منها قردآ معيناً لا عتمل غيره 
وهذ! هو ا لمعی باص ؛ مى به لار تقاعه عل غيره من الالفاظ فى الدلالةء رى 
قولحم فصت الظبسة جيدها إذا رفعت » ومنه منصة العروس » وقد وطاق اص 
على ما دل على معى ةطعا » و تمل غبره صخ العموم فى الجوع » فإنه لاد هما 
من الاه ٤‏ وحمل الرأدة ء وعد جح البح تق ادن ان دق الد رضى اله 
عه فى شرح العنوان الامطلاحات فی اص فقال هی ثلاث : 


احدها : ألا عتمل الفظ إلا معى واحداً - 


مداق : اصطلاح الفقباء » وهو اللغظ. الذى دلالته قوبة بور - 

قلت ٠‏ وهي النى مشى عله الإمام وااصتف ف كتاب القاس کا سینہی 
الشرح ليه إن شاء اه تعالی . 

لالت : اصطلاح الجدلین » فان کئرآً من متأخر ہم بر دون باص #رد 

لظ الكناب والسنة » وقد احرز فى الكناب بقوله المتحدة المع ء رى العين 

والقرء - فاا متبارنة مع آنا ليست بتصوص » لان كل لفغ من ا مشارك بين 
معان وكذلك الترادفة الالفاظط قد تكن مشاركه كلة اة اأمين والناظر . 

قوله : وأما الباغة أى : متحدة الغ ظمتسكرة المعى » وما قال الباقية وأراد 

الق الرايع : لان ته أفساما عدة كالشترك والنقول عنه وإله ء والحققة 
والعاز وحاصل هذا أن هذا القسم » إما أن تكن دلالته ءل کل واحد مس 
المعانى على السوية فب الڃمل أو لا » فان كانت دلالت ه عل يعض العانی آرجح 
قالطرف الراجح: ظاهر والمرجوح مأول » لأنه يؤول إلى أاظبور عد مساعدة 
الدلل له , 
تال : ( والمشترك بين النص وااظاهر الحك وبين الجمل والمؤول المتابه ) ء 


١١ û‏ س— 
لاك ف اشتراك انص » رالظاهر فى رجحان الإفادة ء وإعا الص راجح 
لاعتەل عير د) وااظاهر راجح عمل والقدر )شرك دما من ار جحان لس 
احج لا حکام عبار ته واتعانف تال چس ورعن ¢ لص واإظاهر ( ومقابلیما 
الجمل والمؤول ء قإنمما اشبرك ف أن كلا منرما يفيد معناه إفادة غير راجحة إلا 
أن المؤول مجو » والجمل لس مرجوحاً يل مساوياً » والقدر المشترك بشما 
. من عدم الر جحان يمى بالنشابهء فالتشابه جنس لنوعين امل وا مؤول»وأصل 
هذا الاصطلاح مأخوذ من قرله تعالى : (غه آات عكات هن أم الكتاب وأخر 
متشاہات)(۱) : 
قال : ( تقس آخر مداول الافظ إما مع » أو لفط مغرد أو م ركب مستهمل 
١او‏ ممل عو ااقرس والكامة وأماء الحروق والخر والهذان ) . 
اللغظ المغردياعتبار حقيقة مداولهينةسى إلى أقسام » لأن مداوله إما معى 
ا مط ¢ والاأول قد تعد م الكلام فيه من کو نه )ا أو جرا . 


واثاتى : إما أن ييكون الغظ الى هو مداوله مقرداً أو مركا ء وكل مما 
ما أن کون مملا أو مسست ملا الأول كالفرس :1 تأنه وجا مدأو له معں ۔ 

واكان : حو ااکمة فاا لمظ مداو له ظط مقرد مستعمل وهو الإ واافعل 
والحرق » وقد عرفت ف اتس السابى وجه اعصار انعسام الكامة ف الاسم 
والفعل والحرف وأجمعت الحاة عل اعصارها فى ذلك . 

قال شيخنا أبو حبان رحه اله : وحكى لنا الأستاذ أبو جعفر بن الزير شيخنا 
حن اسم فعل » وكان سمه عالقة » إذ ليس هو عنده واحداً من هذه الثلاثة . 


واثا(ت : کأعاء حروف التهجى فذلك مدلوله لفغ مغرد مہمل > ألارى 


١ (‏ ) سو رة آل عران 1ة ) 


— ۱۹1 س 


آن حرو جلس م توضع ەی مح آن کا تا عد وضع له مم ء > فللاول الجےم 
وثثاتى اللام ء ولثالت السين . 

فان قلت : فیکون قول الأستاذ لتلیذہ قل أ ب ت عياً اولان لته 
الألفماظ هه ' 
قل : اکان آل توصل ا جتاعبا عل الرتيب المعتبر إلى الكلام اميد 
م یکن قملٍمما عبشا . 

والجاس: أن بكرن المدلول لظا مركباً مہملا . 

٠‏ قال الإمام : : والاشه آنه غر موجود » لآن ال رك إما تار إله لغرض 
الإفادة ۽ ف لا إقادة لا رکب » فال صق الدبن اهندی ٠‏ وھهذا حى إن عى. 
ال رکب ما کون جزقه دالا على جزء أله ی حان هو حزؤه ۰ ور عى به 


ما يكون لجزئه دلالة فى الجلة لو ف غير معتاه أو ما کون مۇ تنا فا من لةظتن. 
کی کان لأف » وإن | کن لئیء من أجرائه دلالة فہو بأطل ‏ 


٠‏ آما الأول فتل عد ات اذا کان علا ء فإن اس العم يدل عله وهو لفظ 
مركب عل هذا التقدر غير دال عل المعى المركب . 


وأما اثانى : فكافظ المنبان ء قإنه دل عل الم ركب من مماتين أو من لفظة. 
مېملة ومستعملة > وهو غير دال عل المعى المركب» آما إن أراد أته لادل على. 
معني أصلا » وأراد بالةظ المرب المعی فنتقض باثانی دون الأول اتی » 
لاہمل الم رکب کا عرفت . 

من آن اکا HE‏ ال كب من المردات لضب ماق یه 

تال : ( فإنآفاد بالات طلبا فالطلب للباهية استقہام > والتحصيل مالالا 


eh 


أمءومع التساوى القاس » ومع النسفل سوال » وإلا فحتمل التصديق و سه 
حار ٤‏ وعيره تليبه » ویتدرج فه الر جى والعى ولسم والنداء ) . 


للركب تارة يفيد طلباً بالذات » آى يالوضع » وإن شت قلت : إفادة وة 
وطوراآً يقد غير ذلك ء فان اد طا بذاته > فأ ن كان الطلب لماهة ف الذعزي 
وأحسن من‌هذه العبارة أن يقولطلب ذكر ماهيةالفىء فو الاستفبام » كقولك. 
ما هذا ومن هذا » و إن كان لتحصل أس ما من الاامور » فإن كان مع الاستعلاء 
فام ء كقول المتعاظم المستعلى لاخر « انع ل كذا » سواء كان مع الاستعلاء علا 
فى تفس الع » أم ل يكن ء وإن كان مع التساوى كقول القائل لماثله , افعل كذاء 
فهو الماس وتسمية التساوى بالالعاس اصطلاح عاص » کا قال أبن دقيق اليد 
تى شرح العنوان » وإن كان من التسقل كقول من بجعلنفسه دون المطاوب منه فهو 
سوال »سوا ءکان دونه فی نفس الاس کمول الداعی ,رب اعفر لى » أو لم يکن 4 
وإن م يد بالذات طنباً فإما آن عتمل النصديق والتكذيب أو لا 

الس الأول : أن تملا ېو الجر > وزعم شوم أن عير الصنف ومن. 
واقعه بالتصدبقىو التكذيبآحسن من ول غبر مالصدق وااكذب ء لان من‌الاخبار 
1۴ عمل إلا الصدى کخیر ألص ادق وما لا تمل إلا الكذب كهول من تال 
الواحد نصق المشرة » مع احال تصمديق ذى المكابرة » وقولنا الواحد تصفه 
الاثنين » وعتمل التكذيب من الكافر والعاند » وهذا عندى غير مرضى » فإن. 
الح عل الر من حيت هو والثر من حي هو خير تمل اذلك » وسقوط 
أحد الاحتالين فى بعض الاذراد لخصوصة ومزية > لا خرح احتال ماهية لخر 
من حبت هى لحتملاتما »> ثم إن التصديق والتكذيب ء,ارة عن الإخبار بكون. 
اكلام صدقآً أو كذباً فتعريقه به دور . 


فان قلت ّ التصديق والكذيب والصدق واالكذب نوعان لخر ¢ والنوع 1 
یعرف بعد معرقة ا لجنس »> فلو عرف اجس ۾ ازم دور . 


قلت : أجاب القراى بأن الحد هو شرح ما دل اللفظ الأول عليه بطريق 
الإجحال » لان من سمع لفظ إنسان وجل مماه بعال له هو الميوان الناطقء فإن 


= IA — 


ان جاعلا با حيوان الناطق فسد الد » لان اد بالجبول لا يصح ء فتعين أن بكونا 
معلومين له ومى كان معلومين > فن عل الميوان ء والناطق » فقد عرف الإاسان 
الاه لیس شي" غيرما» فعلبتا آنه كان عارفاً بعقبقة الإنان » وإعا كان جاهلا 
عسمى الاغظ على التفصيل ء وكان يعلميا من نحيث الإإجال > وأن ها مسمى ما ء 
وإذا كان المد هو شرح ما دل اللقظ الأول عليه بطريق الإجال جاز أن يكون 
السائل ءالما مداول لظ الصدق والكذب» وجاهلا عدلول (فظ المي فين له 
مدلول لقظ ار عدلول لفظ الصدق والكذب . 


قال : ولا يقالالعل بالنوع يسارم العم باجنس لاستازام العلل با مركب العم ب مغرد ء 
لان المہل هنا نما وقع من وضع لفظ اثر الخحر لا فى تفس الحر ولا تاق بين 
العلل باحر والجبل موضع لفظة له » فإن المرء قد يعم حيقة ولا يعم أسمبأ . 

فان قلت: الصدقرالكذب‌ضدان تحمل اجت اع مافلايق ل علا إلا أحدهاء 
ما هما معا فلا » وإذا كان امحل لايقيل إلا أحدهماكان التعين قاد صبغة أو الى 
الاحد الشيين دون الواو الى للشيثين معا هو الى ارتضاء [إمام الحرمين » وقال 
من قال : الصدقوالكذب أوم اتصالي) خير واحدء فإذا ردد ونوعغفقال ما بدخله 
الصدق أو الكذب فد تعرز . 


قلت : ما ذكرتاه هو اأصواب»› وذلك لا لا بارزم من تناف الم ورلن تناق 
التبولین » ألا ری أن المسكن قابل الو جود والعدم ولو وجد أحد امَو لين دون 
الأخر لزم من نن ذلك القبول ثبو ت استحا0ة ذلك المقبول ء فإن كان ذاكال!ستحيل 
هو الوجود ازم كون الممكن مستحيلا » وإن كان المستحيل هو العدم لزم كون 
الامكن واجب الوجود فلا يتصور الإمكان إلا انماع البولين » وإن يتنا 
االقبولان فيتعين الواو » واا الشبة اى وقعت لإمام الحرمين التباس القبو لين 
القبولينوأنه يازم من يقدر أجتاع المقبو لين بقدر اجتاع القبولين ولي سكذاك › 
ولذاك تقول كل جس قأبل جميع الاضداد وقبولامما كلما جتمعة له ء وإ عا امتعاقية 
عل سدل اليدل هى العبولات لا القبولات فتأمل ذلك . 


فإن قلت : لم سمى الأصولون ما تقل عن النى صلى اله عليه وسل أخبارا 
مە ما أواس ونو اهی؟ 


— ۳۹ 


احدھه! : أن حاصل جیہا آیل لاخر فالمامور به جکر الخیر عن وجوبه» 
کا القول فى النواهى ء والسر فيه آنه مي لس آبرآ عل سبل الاستتلال » 
حا الأ حقاً اقه تمالىءوصيخ الأ مز المصطنى عليه للام فى حك الإخبار 
عن اله لعالیء 


والثای : انها سمیت أخبارآ لنقل المتوسطین » وم رون عن بړوی مء 
ومن عاصر الى کان (ذا بلخه آم لا يقول أخرنا رسول اله ا ل 
:آمرنا » تقول فالمنقول : إذا استجد س ا لخر ف الرتية الانية أل حبث اى . 


اقم اثانى : ألا عتملقتصدين والتڪذيب فهو تفيه ويندرج ف اتبيه 
لا على وجه الحصر الى مل : لبت الشباب بعود . 1 


وار جى والقسم والنداء وأمثاهن معروفة . 
فإن قلت : ما الفرق بين اتر جى والمى ؟ 


قلت : الارجی لا یکون ف المستحيلات ء والمى يكرن فى المستحلات 
وق الممكتات » وآبا لفظ الكتاب ققوله بالذات احتراز عبا فيد الطلب باللازم 
كقولك : آنا طالب منك أن تذكر لى حميقة الإنسان ء فإنه لا بسمى استفاءً 
أو أن تسقبی الماء إذ لا سمى آمرآًء أو ألا تفعل کذا . فإته لا يسمی نها بل 
هذه إخارات > وكذاك الأقسام الباقية من الى والترجى القسم والنداء كلها تفيد 
الطلب باللازم ءوعل كلامه اعتراضات ما أنه اشترط عة الأمر الاستعلاء 
وذاك مذهب زيفه ف باب الاوامر کذا آورده بعض الشراح ۰ وسنبین فی كتاب 
الاأوامر إن شاء الله وجه حه كلاه » وعدم اضطرابه ء› ومنپا آنه جعل التساوى 
فسا للاستعلاءوالتسفلء وإ عا هو قسے لأعلو والترول لآن الاستعلاء جعل‌الطالى 
غضه عالباً ولا يازم من ذلك كونه عالياً فى تفس الأمر والتسفل عكسه . 


وبا : أن قوله وللتحصيل مع الاستعلاء أمروإن أراد به تعصيل الفعل الذى 


— ۰١ 


لس بکف > فالتقسم غير حاصر روج طالب الک بالہى عنه » وإن آراد 
حصیل الفعل مطلفاً كفا کان آو غیره لزم دخول اہی فى ح الأمر وهما حقيقتان 
ختلفتان » وقد يقول من ينصره ندخول الى ف حقيقة الأمر ء وآن مغار ا 
معابرة العام وا لاص لا مغابرة المتباينين بناء على أن الأمر هو ما يظلب به فعل 
سواء كان الفعل كفا آم ضير كف » والنبى مايطلب به فعل خاص وهو الكف. 

لإ خامة ) قال القراق ف الفروق : اعتقد ججاعة من الفعاء من قولنا 
فى حد ار » إنه احمل الصدىوالكذب أن هذبن الاحتالين مستفادان من| ر 
إاوضع المغوى » وأن الوضع اللخوىاقتضى له ذلك ء تالوليس كناك بل لاعتمل 
اير من حيث الوضع إلا الصدق ء ”لإجاع ذوى السان على آن مى ةوانا تام, 
زید حصول ایام ف‌الزمان‌الاضی ء ول يقل آحد إن معناه صدور العيام أو عدمهء 
ولقائل أن يقول لا نسم آن مداول ةولنا قام زيد حصول القيام و[ نما مدلوله الم 
عصول القيام » وذلك عتم الصدة والكذب واه عل . 


i Es 


انل نات 
ف لاشقاق 


الاغشتعاق ف اللغة الافتطاع ٤و‏ الاصطلاح ماذڪڪره فقول « رد لفظ » 
جنس » وقوله و لموافقته فى حرو فهالاصلىة »> فصل احترز «عن‌الالفاظ التر ادفة 
كالافسان والبشر » إذ لا اشتراك فبا ق الحروف ء كذا ذكر الشراح ء ولقائل 
أن يقول : الالفاظ للترادفة ل تدخل ف الكلام قبل ذلك حى تخرج بهذا القيد ء 
فان ت المترأدفين لاس مر دود اللفظ إل الاخر » وقولە: الأصلية [إشارة إلى 
آُرے الاعتار ف موافقة الحروف 3 هو الحروف الاصلة وط » ولا عر a‏ 
بالجروفق الزآدة » وقوله : دى مناسيته ف المعى ۾ احتراز عن العدءل لان 
للناسية تفتضى المغابرة FF‏ رة بين العدول والمعدول عنهف المعى » وهذا 
الحدالذى ذكره أسد من تعريف الميدانى(١)‏ الذى ارلضاه الإمام وعو قوله : 
رأن تد بن اللقظين تتاسباً فى المعنى وال ركب » فترد أحدها إلى الاخر» آن 
يعترض عل هذا بأن الاشتقاق ليس هو نفس الوجدان » يل الرد عند 


الوجداری . 


(۱) هو : آحد بن مد بن آحد بن راهم الداتى التعابورى » الأدیب 
'البحات »ء صاحي وع الأمثال » الذى لم يولف له فى موضوعه . 

ومن مؤافاته : د برهة اأطرف ف عل امرف > و« شرح الفضلأت > 
٣و‏ و الا ف الاساى» وغير ذلك ع 

تو سنه ٥۱/۸‏ ھ 

(وفيات الأعيان ٠/(‏ ء بنية الوعاة صه ٠إ‏ ء اعلام )۲١۸/۱‏ 


ج 
واعل أن للاشتقاق أربعة أركان ذكرها فى الكتاب - 
المشتق ء والمشتق منه » والموافقة فى الحروف الأأصلية مع المتاسية ف المعى. 
والرايع التغبير . فقول : رد لغظ هو الركن الأول » ودخل قيه الاسم والقعل » 
وقوله : إلى لظ آخر هو الركن التانى ء وهو المشتى مته ء وبوحد مته الركن 
الرايع ء وهو النغيير ء لاه لو انتنى التغيير بينهما ل بصدقعليه آنه لفظ آخر بل 
هو هو ودخل فيه يتا الاس والفعل » وقوله : لموافقته فى حروفه الأصلية هو 
الركن الثالك » واحترز به عا ء_فت أولا. 


۰ قال : ( ولابد من لخيير بزنادة أو عصان حرف أو حرک أو کلہما أو زادة 
أحدهيا ونقصانه أو نقصان الاخر آو باد به أو نقصاته بزبادة الأخر وفقصانه ء 
أو بزبادتهما ونقصا ما » عو كاذب » ونصر » وضاري‌و خف » وضرب . سل 
و و وا و و 
وکل وارم). 


لابد من تير بين الفظين والتغبير المعنوى [نا محصل بطريق اليح «والإماى 
يذ كر من أفسام التغيير غير تسع ‏ وليست الأقسام منحصرة فى تلك e‏ 
اللصنف عله ستة فيا مجعلا حمسة عشر » وأورد لکل منہا مثالا ء ونآ كر 
أمثلته نظر » وقد وضع والدى أطال الله بفاه فى هذا الفصل أرجوزة حسنة . 


قوله : بزاأدة أو تقصان حرف او حرک أو كلما دخل شه ستة أقسام : 

أربعة تغییرها فرادی واثشان ثناثان » فإن قوله بزبادة ليس منوتاً بل هو 
ماف إلى حرف وحرك وكليما ء وكذا تقصان مضاف إلى اللائ فكانت سحة 
أقسام . . زيادة الحرف وزبادة المحر وزباد تما معا » وهكنًا النةصان . وقوله : 
أو بزبادة أ حدهيا وتقصانه أو نقصان الا ادخل هه أردعة فم نائ تيبة أضاً. 
إذ زبادة أحدهما أو تقصانه ندخل فه زادة امرف ونقصانه E‏ الحرة. 
ونقصانما ء ويدخل ف زبادة أحدهما ونةصان الأخر قسان . 


زادة احرف ء وتقصان الحر وکسه > وقو له sl‏ بزاده أو تقصائه أو 
تقصان أحدها مح زبادة الأخر ونعصانة ر زىادةالاخر وففصانه ټقدبره أو بزادة 


EAS 


آحدعما مم زبادة الأخر وتقمانه فدخل فيه أربعة أقسام ثلايةاغيير ء > لان زبادة 
أحدعما مع زبادة الأخر ونمصانه , دخل فيه صورتأن : زادة الحرف مع زبادھ 
الحركة وتتصانيا . . وأثانية زيادة الدركة مع زبادة احرف وتغصانه . 

ودخل فصان أحدهيا مع زبادة الأخر ونةصاأنه صورتان أا 

إحداهما: تقصان امرف مع زبادة الحركة ونقصانما . 

والثانىة : تقصان الحرك 2 زبادة الخر فی ونقصاه . 

وقوله: أو بزبادت‌ما وتقصانمما . أى بزيادة الحرف والحرك فا٤‏ واعصا هما 
معا » وهو قسم واحد رباعى التغيير » وبه تكلت الأقسام تة عثر. 

قوله : حو كاذب شرع ق الثل للافسام المذ كورة: 

الأول : زبادة الحرف فقط ء عو : كاذب من الكذب زبدت الالف . 

الثایی : زادة الجر ګو: نمر الاضى . من الصر زيرت حر الماد . 

اثالث : زادة الحرف والحرك معا ٠‏ ثل » ضارب من الضرب زد الألف 
وحركة الراء . 

الرابع : نقصان الحرف » عو : خف فعل أ من الخوف نقصت الواو . 

وقد اعترض عل المصنف يان الفاء صارت فی هذا ساكنة بعد ر کان 
متحر5 ء فاجتمع فى هذا امال نقصان | ' رف والحركة معاً » فإن اعتذر بأن شل. 
هذا لا يتر اكونه تقصاناً لرك الإعراب . 

قلنا : سيأنى إن شاء اله تمالى ف القسم العاشر مانخالفه » فالأولى ثيل بزهب. 
من الذهاب ء أو حسب من المساب. 


ا جامس : تقصان الحركة » نعو ضرب » المصدر من ضرب الماضى قصب 
حر الراء . قال فی الکتاب : وهنا لا تأت إلاعل مذهب الکوفین یع فى 
اشتقاقم اأصدر من القعل عكس مذهب البصر بن . وذهب أبو بكر بن أنىطلحة 
إلى مذمب ثالث » وهو أن كلا من الملصدر والفعل أصل يتسه لسر أحدهيل 


Ee Û i 1 ss 
. مشتقاً من الآخر » حکاه شىخنا أيو حيان فى الار شاف‎ 
البادس : تقصان الحركهوالحرف مما نعو : غلا ماض غليان » نقصتالالف‎ 
.وانون وتقصت فتحة الاء . ومن آمثلته أيضاً : سر من البر تقصت الياء ورك‎ 


السابع : زبادةالحرف وتقصاثه ‏ أى عصان حرق آخر - ومثل فى الكتاب 
آله عسلبات زيدت الالف واتاء للجمع » ونقصت مته تاء كانت فى امقر دف 
قولك مسلبة » ولك أرى تول : الع غير مشتق من مفرده ء فلا يصح 
ما ذ كر مثالا ء الأول : الشبل بولك : مد حرج من الد حرجة ) نوصت 
هاء التأتيث . وزادت الم . وكذا مزخرق » من الزخرفة » تقصت ااه 


۔وزادت لے . 


الثاهر . : زادة الحركة وتقصانبا أى تقصان حركة أخرى تحو: حدر من 
من الری » نقصت حركة الباء من الرى وزيدت حركة الى » وسحى گر 
ےہ 


التاسح > زادة الحرف » وفعصان‌الحركة عو عا التشديد من‌العدد زيدت 
.الالف بعد العبن » وتقصت حركة الدال الآولى . 


الماعر : زادة الحركة وتقصان الحرق عو : ابت من النيات ء ز بدت فه. 
فتحةالاءو ققصت منه الألف .كذا ذكره فالكتاب » ولك أن تقول فتحةالياء جاءت 
عرض الكسرة فليس ثم غير نقصان الالف ء وليس لمأن يقوللا يعتد بالحركة 
الإعرابية » إذ سبق منه فى القسى الرايع ماعخالف ذلك . 

الحادى عثر : ربادة الحرف والجركة جيعاً مع صان حركةأخرى » مثل 
ضرب من الضرب » زيدت فيه ألف الوصل وكسرة الراء » وتقصت مئه 
حر كة ألضاد . ۰ 


۳۳a —‏ -- 
الثانىعشر : زبادة الحركة مع زبادةا حرف رتعصانه مثل عاب ماضى من ا رف 
ؤبدت الالف وحركة العاء وحذفت الواو . ۰ 
من الوعد ٠‏ بدت كسرة اأعين » ونفصمت الوآو وکت الدال 
الرابح عشر ` تقصارن الح ر كةمع زبادةالحرف. وفعصانه کو کل“ باشد ند 


ا امس عشر : زبادة الحرفرالحركة معا عو ؛ ارم من‌الری » ز دت الممزة 
وحركة المع ونقصت الياء وحركة ألراء . واقه عل . 


( ة٠‏ - الإم اج )١+-‏ 


۳ — 
أحكام الاشتقاق 


قال : ( وأحكامه فى مسائل : الأول شرط المشتق صدق أ صله خلاما لاىءل. 
وارنه فان ما فالا بعالبة اله تعالى دون علبه وعللاها فتاه ء لنا أن الأصل جزؤه 
قلا بو جد دونه ) . 


شرط صدق للشتق اسماكان أو فعلا صدق صله المشتق منه » فلا يمدق تام 
على ذات إلا إذا صدق القيام على تلك الذات ء وسواء كان الصدق فى الماضى أم 
ف الحال آم فى الاستقبال » والكلام فى أن صدق ذلك هل هو بطريتى الحقيقة 
أو لجاز من وظائف المسثلة التالة هذه ء وهذا هو السر فى قول المصنف صدق. 
أصله دون وجود أصله كا قال غيره » إذ لو قال وجود أصله أورد عليه إطلاقه 
إاعتبار الستقبل » إذ هو جابز مع عدم وجوده حالة الإطلاق والكلام فى المسثلة 
مع آیی على الجبای(۱) واه آی هاشم ء وهال يصرحا باخالفة فى ذلك » ولكن. 
وقع ذلك مهما ضما حبث ذهبا هما ومن تيعيما من المعتزلة إلى القول يعا ية اه 
تعالی دون عابه أى تالا : إن انته تعالى عالم ولم يقولا حصول العلل الذى أي نه 
العا له . والحاصلآزهذء الطائفة ينةون عن اته تعالى الصفات الحقيقية الراندةعل 
الذات ء كالمل والقدرة والحاة وقد بجمعبا قول الشاطى رجه اله : 


حی عل قدر والكلام له چ باق سمیع بصیر ما راد جرا 


- -فرار! من أن تتكون الذات قابلا وفاعلا ومن آشياء زعوها لازمة ويتولون. 
بوت العالية والقادرية والية له ویناء عل نبا ىس وإضافات لاوڃرد ا" 


( ۱ )هو : أو على : تمد بن عيد الوهاب بن عيد السلام بن عالد بن حدان. 
من لعز . توق سنة ٣٠م‏ هھ . 


( شذرات الذعب ١ ١ |٣‏ فرق بين الفرق ص ٠۸۳‏ ) 
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ف الخارج ء تخلاف العل والقدرة والحاة » فإنما صفات حقيقية » ويقولون عالة 
اتهغير معالة بالل لان العا ية له واجية والواجب لايعلل بالغير » تخلاف عالتا 
فإنها معللة بالعل ء [إذ هى غير واجية . 


وقال أهل اأسنة وةوم من المعتزلة : إن له سبحاته ولعالی صقات مار ةلذاته 
نعالل وهى العلل والقدرة والجاة وقيرها من الصفات الثبوتية » م 6ل اإذن تمو 
الحال العالية والقادرية والحبية نفس العلل والقدرة والحياة » وتال مشيتوها عا 
أله حال سللة دی م نه وهو العم > وکذا القادرره بالعدرة والحية الجاة » 
وإذا عرفت هذا ظمر أن الاشاعرة ومن وافقم قالوا : إن الله تعالى عال بلعل » 
قادر بالقدرة » حى 0ا لحا:ء ر ا جا ئان فالا : إنه تعال عام بالذات لا بالل ء قار 
ادات |> بالفدرة > تی بالات الحاة فعله جوز وا صدق للش الذى هو العا 
دو ن صدی الست مه الذی هو الع » واسدل نی الکتاب عل امتناع طلای 
المشتتى رون التق منه ء بأنه لو صح المشتق يدون صدق أصله الزم وجود الكل 
دون الجزء » لان الأصل الذى هو المشبتق منه جزء للمشتتق ء لان المشتق دل عل 
الأصل ء وعلى ذات متصفة به كالعالم مثلا » غإن مدلوله ذات متصفة بالعل.ء العم 
ایدو أصل العال جزء من وع معتأه » فار صح العام دون العم للزم ماذ كرتا , 
ولا تقض هذا بصحة إطلاق اسم الكل عل ال جرء' لان ذلك م باب الجاز 
والكلام فى حة الإطلاق ايى  .‏ 

ال 5 اتا نة شرط کو اه حق عة درام أصله » خلااا لان سینا وأ ھائ 
لاه دصدق نغه عند زواله فلا .بصدی [بجابه. قل مطلفتان فلا يتناعضان . 

قلنا : مؤقتتان بالحال » فإن أهل المرف ترفع أحدهيا الآخر ) . 


السأل المابقة فى اشتراط صدق المشتق منه نى كون المشتق حقيقة ءسواء دام 
معنى الشتتق منه إلى حالة الإطلاق آم لم يدم » وهفه في اشاراط ,دوام مشق 
مته إلى حال إطلاق التق » فى أخص من تلك ء فنةول ءإطلاق !لا م المشتق. 
باعتبار الحال حقيقة بالإجاع ء وباعتبار الاستقبل جاز بالإجاع » وأما إطلاقه 
باعتبار الماضى كإطلاق التارب عل من حدر منه الضرب وانتهى » فقالى الور 
نه غير عة ء فال الإمام وهو ألاقرب» واختاره ف الكتاب ء وتال ان سا 
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وأو هاشم ووالده أو عل إنه حققة » وف الممآلة مذهب ثالث أن معى المشتق 
مته [ن کان عأ سکن باه السام والمحود ارط راه ف کون الى جعم € 
ولا فلاء حكاه الأمدى » والإمام ذکرہ عا من جہة اخم » م آجابعه بان 
آحدا من الامة لم يقل ذا الفرق فيكون باطلا . 


و اعل ان عل لحلاف ف السألة [ عا هو ف صدق الاسم مط أعی ھل می 
من رب أ ان يضارب » وهو أ راجع إلى اللغة ء وليس اانزاع ف قسبة 
الس أعنى ف آن هذا الشارب آمس هل هو الأن ضارب فإن ذلك لايقوله حاقل 
وإذا تبين أن عل اللذاع [ما هو فى صدق الاسم ء فاعل يتآ أن النى جه أن 
ا لحلاف أيضاً لس ف الصفات القارة الحسوسة ء كالبياض والسواد » نا عل 
قلع بن اللغرى لايطلق على الأإيض بعد او داده أنه يض »› وقد قالالإمام ق 
آخر اسأة لايصح أن يقال ليةظان إنه نام اعتبارآ باالمم السايق » وادعى , 
الآمدى فى ذلك الإجاع فقال لا جوز قمية النائم اعدا والقاءد انما يإجاع 
مسين » وأهل الان » وهذا واضح من اللغة » وما الللاف ف الةربو توه 
من‌الافعال الاةضية » فا طلاق المشتق ءل عابا من باب الا حكام فلايعد إطلاقه 
حال لوه من مقېومه ۾ لابه آس حکی وتران من هنا وجه انفصال لاص عن 
فيل حب كان إطلاقه إعتبار الماضى أرلى ء لإن من حعدل منه الضرب فى 
لاض قد يستصحب حكه » وما الستقيل ف ثبت له حك حى وستصحب. 

[ذا عرفتذإك فنقول : استدل الصف ع ما اختاره من أنه ليس ععيقة» 
بأنهبصدق نن المشتق عند زوال المشتق منه » فقول زرد ليس‌بضارب» فاو صدق 
ق الاعاب حقيعة وغو زد صضارب لر ۴ اجاع الةضين» آعءی صدق ق اضر ب 
وإباته فتقرر أنه [ما يمدق جازآ لان عة ال من أمارات الجاز » واءترض 
عل هذا بآن ةولنا ضارب ولیس بضارب تضيتان مطلقتان ل يتحد وقت السك 
فما فلا يتتاقضان » لوار أن يكون وقت السلب غير وق الإثبات . وأجاب 
ف لكاب بأنہما مؤقتتان حال التكلم . 


وأغى عن هذا التقييد فيم أهل العرف أن لو لم يكن كذاك لا جاز استمال 
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کل واحد منهما فى تكذيب الأآخر ورقعه»لكن أل العرف يستعماون ذلك 
فيكوئان متناضين وهو الطارب . 


فان قلت : سلتا مما مۇقتتان با محال وأنہما متناقضتان » ولکن لافل أنه 
حنئذ يصح [طلاقمما ء لانه لا يصح ليس بضارب ف المال ء وهل قولك إن 
ذلك لصح إلا مصادرة عل المطلوب ؟ 


قلت : مدق ليس بضارب ف الال لايقيل النازعة إلا عن ل يشم مى هذا 
اكلام ء وذلك لاتا لم لعن بزلك سلب إطلاق الاسم حى يقال إنه مصادرة عل 
المطاوب . بل إن المعتى غير ثابت ف ا لمال » وقد قدمنا أنه لاينازع ف ذاكعاقل 
ويقرر عند أن المعى بةو !ا يمدق لس بضارب ف الال قى انى لا صدقى 
الإطلاق إذ ا لصوم سلوا هذه العدمة لا ذكرها الإمام وغيره » وما اععرض 


أحد ہذا السؤال . 
فإن قات : سلمنا آنه يمح لوس بتارب ف المحال ولكن لآ سل اسنلزامهلا 
عة لس بضارب . 


قلت : لان ليس بضارب مطلقة ولس بضارب نى الحال عؤتتةء والمطلتة 
جزء من للؤفتة » ولو صح ذاك فنقرل أذا قدت ف الإجاب أو ف السلبزمان 
ول تجعل الزمان جزءآً من امحمول كانت الةضية موجبة مؤقتة » وإن ل يميد كانت 
القضة مطلقة. وهى جز من الوقتةوالةرد اأ كور فى اأقتة كقوانا ز يد ضارب 
الان أو ليس بضارب الآن إذا جماناه جة معتاه تقد فسبة امول الذى هو 
ضارب إلى الأوضوع الڏی هو زد إعاباً أو سلبا ٠‏ 

فإذا قلت : زيد ضارب ان فعناه أن فسبة ضارب إلى زد اة ان . 

وإذا قلت : زير ليس إضارب الأن قعناه أن لسبة ضأرب إلى زد عتنعة 
الآن > والان ظرِ ف الاتغاء لا لی > فان ال هو الح وهو حاصل الان 
وانتماء مداوله وهو سه قد کون الان ا ف هذا الغال . وقد کون أمس 
أو غداً ع حسب ما تأنى اأؤقتة . وقد يأتى الظرف جزءآمن امحمول كقولك 
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زید ضار ان ترید آن ضر الان ثابت و ليس بضارب الآن » بر نل ربد 
إلآن متف » فمذه ليست موجبة » وا من فيما أخص من الى ف الو جة والثات 
بأخص من للبت » واتزد ذلك إيضاحاً فقول: 


- إذا قلت ليس زد ضارنا ان أو بوم الع ء فلا جوز آن بكرن الان › 
أو يوم الحعة ظرفا لكك ألا ترى آنك تقول بوم اججعة ونت غير حا فيه 
وبق بعد هذا أن يوم اة » [ما أن بكون ظرةظ لاسقاء اقرب المد ذلك 
الوقت أو.المطلق .والعى : أن زداً .إصدق يوم. الجعة آنه لس لضارب » ومن 
ضرورةانتفاه اتتفاءالمقيد وإذ وضج أن الاطلقة جره من الؤةنةصح تعرير الإمام 
فى المحصول بالكل والجزء ودعواأه استلام الكل الجر ء لس سر ادہ الجر ۶ء 
حت اللفظ ء بل من حبث المعى . 

فإن قلت : الطلقة آعم من الموقئة فكيف قستازمما المؤقتة - 

قلت ١‏ أصل الملامة ةكذاك » ولكن قد يعرض لما تصببدها 8 آو عرفا وقد 
ادعيتاه هنا حيت قلنا : إن العرف يوقت ما محال النكام وللا عليه ء .فالطلقة وإن 
كات مطلقة فى اللفظ فهى مقيدة عحس العرف > وکان ذاك منطوقا به .قسارت 
المؤفتة ء و إا دلالة الى قتة صر ؟ عة فى الوقت ى دلالة اإلاعة ظاهرة ء وهذا العى 
9 يأت الإمام فى الحصول بلفظ العم والاخص لاه بضره » فانه دعی‌ساو با 
عرفا و لغة فكف يقول إن أحدهما أعم من الأخر » بل ترك ذاك وعدلإلالكل 
والرء ء فاته كح على التعدرين ا من ست حت القل والاصلومن حر الاستیال 
LSS‏ ن الوجودکالناطق فته جزء الإافسان و مساو له خلاف 
الأعمء فاه قد و جد دون الاحص ٠.‏ 


إن قلت : قد م صاب الاءا مان مراد الااعم والاخص»› و منم صاحب 
التحصل فمال بصدی لوس ا لمدی اللاخص مته وهو لالس بضارب ف 
الال 


قلت :قال والدیرضى اله عنەی کتاه ر الالساق ۵ مقاررة الاشسقای » وهو 
تصر وضحه فى هذه المسآلة لبم ما فهموا جيدآً ء وأطال النقس قى ذلك وأچاب 
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عن ۔ژال لاحب التحصل ذ ۾ عل هذا وع تلم خطبه ء ون م بز كرالۇ ال 
ونه متا على ما قبه صاحب التحصيل من أن الكل أعم والجزء أخص » 
وقد ینا أن 0 برد بالكل وال جرء. الأعم اا > وار ال لے قد 
کون مساء يا 


قال : ( وعو رض بوجوه: الأول أن التارب من له الةرب وهو أعم »ورد 
أنه أعم ف المستقبل أيضاً وعو بجاز اتفاناً . 


الثافى : أن التحاة منوا عل النعت للماضى»ونوقض يانم أعبلوا المستقيل . 


ال _ الث : آنه لو شرط لم یکی المتكام ووه حعقة وجيب ابه لماعدذر 


رابع : آن امن يطلتق حال الاو عن مفہومه »> وآجیب بأنه بجاز وإلا 
الاطلق الكافر على أ كار المحاية حقبقة ) . 


عارض اخم دلیانا وجه زعم آنا ندل عل مطلوبه . 


الاول : أن الضارب عيارة گن تبت له اضرب وهو أعم من أن کون 
داآ أو لا فكون‌إطلاقه على أفراده عل سال الحةرقة كاطلاق علٍآفراده 
وأجاب بأن ذلك منقوض بأنه أعم من المستقبل أوضاً » فيارم أن يكون حقيقة 
فمه » ولا قائل به ء ولقائل بقول: ذا كن الضارب من ثبت له الضرب فو غر 
صادق باعتبار المستقيل لانه ماثيت له فلا يتجه قول آته آعم مر 
'المستقبل أيضاً . 


التاق : أن جور النحاة قالرا : النعت آى الشتق كاسم الفاغل واس ا فعول 
إذاكان عع الأضى » ولاس معه ال فيو لاينصب مفعوله بل يتين أن بجر 
بالإضافة إلِه تول مررت رجل ضارب زد مس »> وهذا ندل على جواز 
استعاله عى الماضى » والأصل ف الاستعال الحقيقة » وآجاب يان هذا 
متتقض بإجاعہم عل إ[عاله إذاكان عى الاستقبال لان 0 ف الماضي بای 
ععینه فی الا ل ھے 1 جار ااا . 
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اثالث : لو كان بقاء المشتق منه رطا ذ, حة إطلاى المشتتى حقيقة لاستحال 
إطلاق المنكلم والخبر بطريق الحقيقة على شىء أصلا » لأن المشتق وهو الكلام 
والخر لامكن تاوما ¢ لاتا من الو جودات آآى ق غير قأرة اأذاتءوأجڃابه 
عم الملازمة وذلك لان الشرط أحد الأمرن ¢ 8 ياء المشسى مته وذلك فا عکن 
. بقاؤءأو بقاء آخر جزءمنأجزاثهء إن ل بمكنبعاؤهالكلية » لان وضع اللغة غير مبى 
الموجود منه ليس إلا جزءا واحداً . 


االر ايع : أنه لو اشترط بقاء المشتتق مته فى حة إطلاق المشتق حقيقة لزم 
ألا يصح إطلاق المؤمن بطريق الحقيقة على من خلا عن مفهومه بالنوم ثلا > 
ولكن ذلك باطل ا وطلقو ته عله ه والاصل ف الاطلاق ا عة ء بان 
[طلاقه ليس على سبيل الحقيقة بل هو جا وإلا اصح إطلاق الكاقر على أكار 
المحارة حميةة يسيب كفر تقدم » إذ الاطرار من لوازم الممقة ٤‏ ولقائل أن. 
قول : إن الإ مان الطارىء بعد الكقر يضاده » ءلذاك لم يصح إطلاق لأكافر على 
من صدر مه فى الماضى إذ هو وصف وجودى يضاد الأول فكان كاطلاقك. 
عل السو د أنه يض باعت ار _اضه اعدم > وقد قدمتا أن ذلك لس من 
عل النزاع . 

(فواد) : آحدها:اعل آنا لا نمیا محال حالنطفتا بل حال انصافه بالشتق منه . 


فاذا قلت . اقتلوا المشركين فعناه الأس بقتل من الصف بااشرك ء وإن ڂ 
يكن وقت قولك اقتلوا ا مش ركين متصفاً به » وقد خن ذلك على بعض الفضلاء 
.فظن آنه لاوشمل.من بآتى بعد ذلك إلا جازآً . 


لثاقية : المقيقة والجاز [نما ها باعتبار الاستعال . 
قإذا.قلت : زد ضارب قبا مان : 


احدهما : استعال ضارب ف معناه أو غير معناه وهو عل الحقبعة وامجاز . 


n As 


والثانى ‏ هل ضارب عل زيد » وهذا لاوصف عقبقة ولا جاز ولادلا 
لعل حال ولا مضىولااستقال » يلهو مطلق بالنبة إلا ء والقضية إن أطلتح 
احتملت اللائة » إلا آنا مله عند الإطلاق على زمان الالتق لغة وعرفاً ء ولاه 
ليس غيره أولى منه » وما امول الڌى هق ضارب » فإن أرب به معناه عن هو 
متصف بالضرب فی ا لمال کان حقيقة ء إما صدا إن طابی أ و کذباً إن م طابق 
إن ريد به غير معا هکان ازا > واللاس ف اللب فى يع ذلك على 
اقررناه لاختلف . 


الثالة : إذا قلت : زيد ضارب أمس أو غد فقد بطل المطلق آنه جاز ء 
لان اسم القاعل حعَىقَة فى الال » والتعر ع ا آو عدا إا هو قرية لار ادو 
امجاز كقولك : رآبت أسداً رى بالنشاب » وقد يطلق أنه حيغة لته انل 
ععموله » و الى خلاف الإطلاقين » لآن ا لجل لاحعيقة فيه ولا مجاز کا عرفت» 
غكك عل زد الأن يته ضارب غداً لاحقيقة ولا بجاز > وامحكوم به وهو 
ضاري غداً إن ريد معناه » وهو آنه صل منه الضرب غداً كان حقيقة > سل 
زند سوضرب غدآً » وإِن آر بد به غیر معناه کان ازا » وهکذا ضارب أمس » 
ولا بمكنك آن ترد آن الضرب اثابت النى يقع غدآً هو ثابت أن نذا 
مستحپل » لکن ترد آنه الان عكوم عليه بالضرب ف غد ولک غير موصوف 


عحقيعة ولا مجاز » فإن آردت آن تصفه الآن يضربه ف غدكان مجازآً واه آعل : 

لإ فروع ج يتجه بناؤها على الأصل المذكور . 

أو عرزل القاضى فقال امرأة القاضى طالق › هل يع طلاقه فيه وجہان : 3 
فروع الطلاق من اإرافعى . 

او ال : إن کانت امرآنی فی الا فامی حرة» وإن كانت أمى ف الحام. 
فار آنی طال » و كانتا عند التعلیی کا ذكر عتفت الامة ولم تطلى رأة ر 
المرآة عقت عند مام التعليق الأول » وخرجت عن أن تكون أمته فل عل 
شرط الطلاق » وهو الان أمته لا تتكون حصقة إلا من علسكرا فى الحال » ولو 
قدم ذكر الأمة فقال : إن كانت أمى فى امات فامرآنى طالق » وإن كانت 
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امآ فی اجام فأمی حرۃ وکافتاکا ذکرا طلقت الرآۃ م إن كانت رجعية عتقت 
الامة أضاً وللا فلا » والفرع مسطور فى فروع الطلاق أيضاً » وإ ما تعتى الامة 
. بى هذه الحالة لصدق لفظ الزوجة عل الرجعبة ‏ 


او حلف لا ریت منکراً إلا رفعته إلى القاضی فلان ولم ینو آنه برفعه لِه 
وهو قاض » و مكن من الرقع إليه فلل برفع حى عزل » م رفع إليه» فنى الضف 
-وجبان : إذامات ولم برفع إله إلا وهو معزول . 


لو حاف لایدخل مسکن فلان فدخل مل کا له لل یکن سا کنه فثلانة أو 
الما [ن‌کان سکه فی الماضی ساعة ماحتت وإلا فلا » قالالمتولى(١)‏ :لو وقفعل 
.عبد فلان وقلنا العيد علك صح ء وكان الاستحقاق متعلقاً بكونه عبد فلان حى 
."لو بأعه أو وهيه زال الاستحفاق . 


لعز ة: الله متكام بکلام خلقه فی جے کا أه الخال ء والخلى الخلوق 
قلنا: الحلق هو التأثير ) . 


لا جوز إطلاق امم الفاءل الذى هو المشتق علشىء » والفعل الذى هولاشتق 
حنه قم بغيره » واستدل الاأصحابعل ذلك بالاستقراء » فنا تتبحتا مواقم استعال 
"اتقات فل جد ا اشستق له اسم الماعل وألمعل المشتى منه ام تبره فدلعل 
:أن ذاك حارج عن كلام العرب فبكون عنوعاً. وقد لزم المعزلة لحلاف فى ذلك 
حیث الوا : إن اله تعالی متکلم بکلام قام بغیرہ لایزاتہ > ولا لکانت ذاتہ علا 
.للحوادت » وذلك على أصليم فى أن الكلام حادث » لانيم لايعارقون بالكلام 


ص“ - 


)١(‏ هو : عبد الر حن بن مأمون النيسابورى » المعروف بالمتولى » فقيه 
.مناظر » عال بالأصول » تولى التدريس بالمدرسة النظامية بيغداد . من مؤلقاته ٠‏ 
.د تتمة الإبانة لاغورانى » فى فقه الشافعية » وله كتب أخرى ف الفقه والاصول . 
توق بہغداد سنة ۷ ھ . 

( وفات الآعيان /١‏ بم » الأعلام ءا ) 
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#لتغسی» وا جوا عل ماذهبوا إلنه من أنه جوزإطلاق التكلم عل اقه يبب كلام 
عخلقه فى جسم بأته طلتى عليه الخال بالحتيقة » والحالى مشتق من ا لخلتى» والظق 
لم يعم بذاته سبحانه وتعالى » لآن اخلى هو الخاوق وهو الأر البائ عن ذات اق 
حعالی » ومنه قوله تعالی :.(هذا خلتق اقہ) آی لوق ات » وأجاب بأنا لق لاس 
بهو الخلوق بل هو تأثير لته تعالى ء وآما الإطلاق الواقع فى الأية فإنه باز . 


: | قدمالعالم وإلا لافتقر إلى خلىآخر وتملل.قلنا هو نسية ةلم تج 
إل تاشر حر ) : 


تالت المسترك : لو كان الحلتى هو التأثر کا ذ كر أرم أحد عالين ء إماقدم 
العالم آوالنلسل ءوذاك لانه إما قد آوحادثٳڌ کل مقموم وجو داکانآوعدياً 
لااو عن آحدهما » لانه إن كان مسبءتا بالعدم سبقا زمانا فوا لحادت ولا فهو 
القدى » فإن كان قد ما لزم قدم العالم لان اوقد ء والآثیر فرضتاه قد چأو[ذا 
وجد ابر والتأثير استحال خف الار وهو العا فبازم من وجودها فى الأزل 
وجود العام فيه » ولان التأثير فسبة بين الحالق والخاوق وقدم النسبة يقتضىقدم 
المنتسبين ضرورة اقتقارها إلا » ولان العام هوماسوئ اله تعالى والتأثير غيراله 
تعالى إذ التأثير غير الور » وإن‌ كان حادةا اقتقر فى -جدوثه إلى تأ ثير » والكلام فيه 
كالكلام ق الأول فام ااتسلسل » وأياب المصنف بأنه قسبة إلى آخره أى ختار 
آنه حادت ونح ازوم السلسل ۾ وراك لان الأشر ليه >.والنسےة لكونا من 
الأمور الاعتبارمة الى لاوجود طا ق الخارج غير مفتةرة إلى تأثیر مور فباء م 
إن الامو ر الاعتبارية لاعت التسلسل فا إذلك » وهذا ک) أن الراحد تصف 
الاين و ت الثلابة وربع الأربعة وهل جرا إلى ما لانباءة له من الإاعداد . 


واعل أن الإمام ل يجب عن الشسبة المد كورةء م قال: وما رل عل آنه لس 

من شرط المشتق منه قامه من له الاشتقاق أن الفہوم من اسے الشق › لیس إلا 

أنه ذر ذلك المشتى منه » ولءظة ذو لاتقتضى المحاول » ولان لفظ ملابن والتامر 

والمك والمدنى والمحداد مشت من الامور الى مح قاءپا جن له الاشتقاق . هذا 

کلام » وڏل أو اختار مذهب المعبزلة ومناتضته ف ذاك لما اختاره ف كه 
الكلامية . حى قال الشيخ مس الد الأصقباتى فى شرح الحصول دالمحقمذهب 


س 


الأشاعر ة لا ما اختار المصنف تقر بره ها من مذهب المسزة » والنى قول ته 
لایازم من عدم ذکر الجواب اختیارمذههم کدف وقد صرح خلافهء وما ماقاله 
من آنا لمفبوم من الام المشتق ليس إلاذو المشتق منه فهو مدخول . لانهاععرف 
بأن قولنا مکی ومدنى مشتق من مك والدينة » وليس المغہوم من المکى ذو مك 
ولانه تقض ماالتزمه ۔ابقاً منأن بقاء وجه الاشتقاق شرط لصدق الا المشتق 
فان قولتا زد قیسی آو میمی یکون حیتئذ مشتقا من قیس و ٤ے‏ » والمشتى مته 
غور باق . والتى أن دعواه أنلفظة ذر لاتقتضى الماول غير مسلبةلهعل الاطلاق 
لان لموم من قولنا زيد ذو عل أو فم قبامبا به وحلولم| قيه فلفظة ذوتعتضى 
الحلول فی آسماء المعانی کا ذکرناہ وکلامنا فی اقات من المصادر ای ھی أسعاء 
المعانی ت وخرح ذا الجواب عن مل مکی ومد « تانپامشتعة من آسماءالذوات 
فلیست فی شیء عا عن فيه . 


( فروع ) يتجه بناؤها على الاصل المذ كور . 


لو حلف لایییع آو لا يضار فوکل فيه غیره حى فعل لم حتت ف أظر 
ولو حلف لاعلق رآسه فآمر غیره فاق‌فقد قیل فی حنثه القولانء وقیل عش 
قولا واحدآً » و به جاب الماوردى وطرده فى كل ماجرت العادة فيه بالامر دونږ. 
الميادرة من جيم الناس كقو لهو الله لااحتجمت آلا افتصدت آولا بثبت‌دارى. 
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نلان 
فی ال رادف 


قال : ( الفصل الرايح فى الرادف وهو توال الالفاظ الفردة الدالة عل شىء 
راحد باعیار وأحلد ئالالسان واليشر ) : 


وال الألفاظ هو تتابعبا لآن الغظ التانى تبع الأول فى مدارله » وقول : 
توالى الالغاظ جنس رشمل الغرادف وغيره وقوه المغردة اراز عن المركية 
ادمع جدود والرسم معا لمر سوم » قان [ لد والحدود عير مبرادئن عل اذهب 
الختار » إذ الحدود دال عل الاهية من < ت هى »الد دال علا باعتار دلالته 
على أجزاتما فالاعتباران لفان » وقوله : الدالةعل شىء واحد احراز عن‌توالى 
الالفاظ البابنة التفاصلة ء فإنها زل على الاشباء أاتعددة كالإقسان والفرس 
والجار» وقوله اعتبار وأحد مکن ن عرز ته عن الالفاظط الممردة الدالة على 
شىء واحد ء لا باعتبار واحد بل أحدهما بطري الحقيقة » والأخر بطري الجاز 
الاس و الشجاع لکن تال الإمام : حر زناه عن الأغظين المفردن > إذا دلا 
عل شیء واجد باعتبار صفتين كالصارم والېند » أو باعتبار الصفة وصفة الصفة ء 
كالفصيح والناطق قإنهمامن التباينة يمى أن كلا من المند والصارم يدل علالشكل 
المعروف » لكن المبند والسف بدلان عليه سواه کان قاطعا م لاء واإصارم 
لادل عله إلا إذاکان تاطعاً . 
هذا شرح النعريف وفيه نظر ء فاته آنى بالمفردة لحترز عا أعرنا إلية وهو 
غير مضرورإلى ذلك » فإن ذلك خرجبقوله باعتبار واحد إذ المد والحدوديدلان 
عل معنی واحد لکن باعتبار ین کا عرفت » ثم إن هذه اللفظة أعى القردة آصير 
المد غير جامع ء إ خرج ها بعض المتر ادفات ثل خمسة وقمف العشرة ءرأيتا 
عو4:الالفاظ جع واقله على رآبه ثلابة » وقد يكون الارادف من لفظين » م 
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آنہا جنس بعید ء فاو آنی بالقول وتال : توالی کلتین فصاعدآ لل من هذفن 
الإرادين ء وما قال : توالى الالفاظ ولم يقل الالفاظ التوالة لاه شرع قحد 
الى وهو اللرادف لا فى حد الامظ وهو الغرادف » وعر بالالماظ يشل 
ترادف الا ماء کالر والقمح ء والافعال كجاس وقعدءوالحروف مل د ف والباء ‏ 
ف يعض المواضع کا ف قوله تعال : ( «صبحین‌وباللل)(۱) . 

واعل أن المصنف [ ما ذكر حد الرادف مع تقدمه فی تقس الالفاظ لقرق 
وله وبين الا كيد » قو له : لفان والاشر ء هذا مئال لر ادى من جبة اللعة ء 
فإن الإإةسان يطلى على الواحد رجلا كان أو امرأة وكذلك البشر »وأهمل الصنفه ٠‏ 
المشيل لل ادفين محسب لختين ومسب الشرع » كالفرض والواجب عندنا(؟4 
و بحسي العرف . 


ال . ( والتاً کید يوی الارل والتابع لايقید ) 


کان الت كيد والتایع فما شيه با لر ادف حى ظن بعض التاس أن التابي 
من‌قبيل امار ادف كر المصنف الفرق بيم نا ء- وحاعله أن الرادفين يفندان 
فادة واحدة من غير تفاوت » وال و كد لايفد غير فابرة الأول يل تقويته وهو ٠‏ 
على نوعين : لقظى ء وهو مأكون لفتله لفظ الؤ کد » ومعنوی » وهو مایكون. 
بغير ذلكاللفظ مثل كلم » وأما المرقپين‌المءرادف والتايح مثل قو انا شطان‌لطان. 
وتظاره فبو أن إلتابع لايد »كذ طبه ف الكتاي وژاد الإمام فقال بلشرط : 
ونه مفداً تعدم الأول عله » وأما الآمدى فاته قال التابع قد لایفید معی أصلك 


١ (‏ ) سورة الت اقات ( ۱۴۷ ۰ ۱۴۸ ) 

(۲ ) آی عند الشافعية ء فإن الفرض والواجب لغظان متر ادقن ء إلاف. 
احج » فن القرض غیر الواجب . . 

وذهفب الحنفة إلى أن الفرض ماثبت بدليل كوجوب الصاوات الس ء 
والواجب باثیت بدلیل ظی کرڃوب الور ء.فإنه واجب لانه ثابت بالسنة . 

داجع:.أصؤل ال ر خی (۱۱۰|۱۰) ء تیسیر التحرےے (۴ ۱٣٥]‏ ) 
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پاثبات قد قال . وغذا قال ابن درید() :سالت اا حاتم عن معی قوی پسنءآی 
فی قولمم « حسن بسن » فقال لا آدری ماهو . والحقيق أن التايع يفيد التقوية . 
فان المرب لالضعه سدی ٤و‏ جہل آبی حاتم ععاه لاير > بل مفتضی قو له [نه 
لایدری معناه أن له مم وهو لالعرقه ۔ 


فإن قلت : فصار كالتاً كيد لته أبضاً [ ما يفيد التقوية . قلت الأ كيد يقد 
مع التعو ية نى احتال الجاز فإنك إذا قلت : قام القوم احمل أن بريد البعض. 
ازا ء ويت‌هذا الاحال يقولك بعد ذلك: كلهم » وأا فالتابم من شرطهآن. 
يكون عل زنة المتبوع » والتأ كيد لاإيكون كذك » وقول المصنفالا كيديقوى 
لبس يجيد » بل كان يتبنى أن يقول :الا كيد تقوبة أو اكد يمّوى. 


)4( دو : تمد بن ا لجسن بن دريد الأزدى » من أزد عبان » من أبة النغة 
والآدب » يقولون : ابن دريد : أشعر العلباء > وأعل الشعراء . وهو صاحبه 
اللعصورة الدريدية . 

ومن كتبه « الاشتفاق فى الأناب » و و القصور والممدود» وشرحه . 
و « رة »ق اللغة . وغير ذلك . 

قوق سن م هھ . 


( وفيات الآعيان ١/بهء‏ ء الأغلام »| ۴٠١‏ ] 


وږل سس 


ال : وأحكاىەفق سائل 

الأول: سله اتر ادان ,اما من واضعبن والتيسا € آو وأحد لكر الرسائل 
والتوسع ف حل اليديع) : 

ذب بعض الاس إلى [تكار المترادف فى اللغة العريية زعم آن كل ما وظن 
-من المقرادفات فو من التياينات لى تتياين بالصغات ء کا ف الإتسان واليشر › 
خان الأول موضوع باعتبار النسيان أو باعتبار آنه يتس 


والقاقي : باعتبار آله بادى البشرة » وكذا الندريس والعقار » فإن الأول 
باعتبان الفتقء واتانى باعتبار عقر الدنلشدتا » و تكلف لا كثر التر ادات عثل 
هذا الال العجيب » وقد اختار هذا المذهب أعنى إفكار الترادق أبو الحسين 
اد بن فارس(١)‏ فى كتا به الذى ألفه فى فقه‌اللغة والعريية » وستن العري وكلاما 
ا شيخه بى العباس ثعلب(۲) وهذا الكدذاب كلتب منه ان الصلاح نكا 


(۱) هو : آحد بن فا رس بن زکربا القرویی‌الرازی ء من أب اللخة والادب . 
قرأ عليه البديع الممذانى » والصاحب بن عباد وغيرهما من أعان البيان . 

منتصانيغه : «مقابوسالغة مو ر الصاحى » ف عل العربية » د جامع:التأو يل 
تسیر المرآن » توف سنة ۳۹۵ ھ . 

( وفيات الأعيان ١‏ / ٠م‏ ء الأعلام )٠۸4 / ١‏ - 

(۲) هو : احد بن عى بن ژد سيار الشببان الولاء ء آبوالحياس ء إلعروف 
علب » إمامالكوفيين فالنحو واللغة ء كان راوية لأشعر » محدثاً » مشهورآ با حفظ 
«وصدق االبجة » ثعة حجة » ولد ومات فى نعداد . 

من کته قو دوو ع وا و 
#لقرآن » توق سنة ۲٩۱‏ ھ . 

( تذكرة الحفاظ ج | ١إ‏ » الاعلام ١‏ | ٣مم‏ ) 


a 1 es 
: ما هذه » وعلقت أا ذلك من خط ان الصلاح ف) عاقته من خطه  وګن تقول‎ 
آما ا لجواز فلا رظن بعاقل النازعة فيه » ضرورة أنه لا يزم من فرض وةوعه‎ 
غعال € وأما الوةوع ةن سات خرج عن حد إلخحصر.‎ 
[ذا عر فت ذلك فاو دوع المخرادية سان ء‎ 


. أن كور ن فن وأضعان‎ : E 


NE‏ مام : : ورشبه آن‌یکون هو ااسیب‌الا کثری» ثل آنتضع ای انرا 
حد الاين ء والاخرى الام الأخر لاسمى الواحد من غير أن تشعر إحداها 
بالآخرى » ثم يشتر الوضعان وخی الواضعان » آو يلتبس وضع أحدها بوضع 
الآخر ء ولا ذو نى علبك أن هذا السبب مى على كون اللغات اصطلاحة . 


والتاتى : أن یکون من واضع واحد وهو السيب الاق کا ذكر الإمام » 
وله فوائد : 

منہا : أن کر الوسائل أى الطرق إلى الإخبار عا ف الفس » فانه رعا نىى 
أحد, اللفظين أو عر علبه اانظی به وقد کان بعض الا ذکیاء فی اإزس العاف آثغ 
فل عفظ عاره آنه تی عرف إلراء € ولولا الترادفأات تحینه عل مأ قصده 
ل افدر عل ذلك . 

ومتبا : التوسع فى جال اديع أى فى سلوك طرق الفصاحة وأساليب البلاغة 
ى النظم والنثر ء وذاك لان اللفظ الواحد قد ين باستعباله مع لفظ آخر السجع 
والقافة أو التجنيس والترصيع وغير ذلك من أصنافى البديع » ولا يتأن ذاك 

i‏ أن من الناس من تال ٠‏ الترادفق وان کان E‏ عل 
خلافی الاما a‏ فى الكتاب ء وحذ إذا دار اللفظ بین کو نه متر ادا 

(- اإاج-*1):. 
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الفظ آخر ومانا له مله عل البان له آولى » واستدل على كوه عل ٠‏ 


احدهها : أن المقصود لا حصل يأحد اللفظين فالاصلى عدم الثانى للا ازم 
تعرف المعرف . 


والثاقى : أنه هو جب للبشمَة لانه يوجب حفظ جيع تلك الالفاع إذ لو لم. 
عفظ جیما احتمل آن یکون‌التى اقتصر عل حفظه خلاق ما اقتصر علبهالآخر, 
فعند التخاطب ہل کل واحد متہما مراد صاحبه ۔ 

قال : (الثاكة اللفظ يوم بدل مر ادفه من لغته إذ التر كيب يتعلق با عى 
دون اللفظ ) ت 


هل حب عة إقامة كل واحد من المترادفين مكان الأخر؟فه ثلاث مذاهب . 
اجره : أنه غير واجب . فال الإمام زهو اجى ۰ 


والثاقى : أنه واجب عى أنه يصح مطاقاً وهو اختيار ان الحاجب .. وتال 
الإمام إنه الأظبر فى أول النظر . 

3 الث :و دو اخصار الصنقوصى ادن اهندى نگنا من لَه و أسحدة 77 
وإلا فلاء أما عه أذا تا من لحه وأحدة فلان المعصود من الت ركيب انا هو 
ا مى دوناللمظ ء فإذا صح‌العى مع أحد اللفظين وجب أن اصح مع الآخر لااد 
معتاهما » وأما عدم صحته إذاكانا من لختين فلن اختلاط اللغتين يستازم ضم ممل 
إلى مستعمل » فإن إحدى اللغتين بالنسية إلى اللغة الأخرى مثاية المهمل . 

فإن قلت : ركيب کا تعلق بالمعى كذلك يتعلق بالفظ جا فى أنواع البلاغة 
من اتر مع والتجنس وعغير ذلك € فان رعاية هذه ‌الاامور عرض رمصده اللبيي ٠‏ 

قلت : رعابة هذه الأمور خارجه ۶وش أالمفصود الأصل من السكلام 1 
فإنما من جسنات الكلام لا من مصححاته ء وف قول الصف ءإذ الت ركيب إشارة: 

إلى أن الحلاف [نما هو قحال الت ركب » وآما فی حال الإفراد کا فى تعديد. 
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الأشياء فلا خلاف ف جواز ذلك ء هذا كلام الأصولين فااسأة» وآما امتا 
فلا خلاق عندم ف إقامة كل واحد من الترادفين الختانى اللغة معام الآخر فا 
فشترط ىه الاافاظ كعقود الساعاتوغيرها ( وأا مأ ودع لطر فى ا المد فل 
وةع بلفظه فليس من‌هذا الباب » لن المانع إذ ذاك من إتامة أحد للترادفين متام 
الآاخرء لس أنه لا يصح إقامة مرادف مقام صاحبه » بل لا وقح من القرد لسبله 
له كالخلاف ق أن لفظ النكاح كلى ينعتد بالعجية والمنات للتادر عل اعرية 


وفظا ذلك . 


قال : ( الرابعة اڏوكد توه مدلول ما ذ کر بلەظ ان » اما أن يكو نةه 
مل دول عله الدلام « واه لاغزون ترشا » B1‏ أو لغار ه للةرد »لةس 
والعين وكلا وكلتا ء وكل وأجعين وإخراته والجلة كان ) . 


لك أن تقرل : فصل معقود للترادف فلا مدخل لاحکكام الت وكيد فِه » فکان 
ينبى أن يقول الفصل الرابع ف أحكام الترادق والتاً کد » کا فعل الإمام 
والخطب ف ذلك سير . 


اعل آن ااتوكىد عبارة عن تقوبة مدلول الغظ الذكور أولا بلفظ مذ كور 
ثانا ء هکذا قاله ماحب الحاصل وتبعه للصنف ء وقد آورد علمما أن الابع 
مداخل ف هذا لاه يفيد تقوية الأول ا حررناه» فكان من حته أن يول لظ 
ان مسقل بالافاده ٤‏ وأور د عليه أا العم ران واللام فاا 5 کد الله ۽ ولس 
ذلك بلفظ ثان بل أول. ولا که آن يقول پدل ثان بافظ آخر » لانه بوم أنه 
شترط فالاو کد آن يكون بافظ مغابر لذلك فيخر ماتا كيد.اللغطى۔وإك أن تعيب 
ولا يان الثانی هتا عہی واحد کا ف قوله ( ای أنین)(۱) › وتان بان ما و کد 
الجلة معا ذكر » وأن به الأ كيد لم بصطلح النحاة عل قسمیته تا کیداً » ولم بدخله 
فی باب "ما کد ٤‏ ولیس کڑما حصل به الا کد یکون تأ كيدا ف الاصطلام ء بل 


(1) جاء ذتك ف قوله تعالی - ف حت ايى ڪر ف هجرته مح رسول اله » 
صل اله عله وسل ( إلا تتصروه فقد فصره اله إذ آخرجه الذين كفروا 
ثا اثتين إذ هما فى النار إذ يقول لصاحبه لا تحرن إناقه معنا) - التوبة ٠‏ 
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لو تل القائل أؤكد عليك أ یکن تا کیدآ مح ضراحته فيه واشتاله عل لفظه . 
' إذا عرفت ذلك فتالتالحاة:الو کد علنوعین: لفظی ومعنویءالاول:اللفظى 
تال نى الكتاب وهو أن يکذ يتفه آی تكراز ذلك المظ اللاول ء وشل له 
بقوله م : د والته لاغرون قرعا ا < والحدیث'سوی ف سان آی داود 
من حدیث مسعر عن “ماك جن. عكرمة سرفوعا بو اللفظ د واه لاغزون قريشاً » . 
مم قال : إن شاء اقه م قال : رواقه للاغزون قرشاً »إن.شاء اته > شم قال : وال 
لاغرون قر شا » شم سکت م قال : « إن شاء أله > ورواه آبو داوڊ من طریق 
آخری مرسلا » وهو ذا اللفظ غير صرخ فی الا کد لاال آن کل جل 
a‏ نغاء الف تفسبا آلا تر ی( استنائه ف کل منہا وسک و ته فالبعضء 
وقد ذكر النحاة من شواهده قول الشاعر : ۰ 
1 فن نت آققلاه ولا فى أأععد اة 
لك اه عل“ ناك لك البمه لك اق 
۴ ! 

هذا شرح ما ذکره ااصنف فى اللفظى » وقد قال النحريون إن إعادة اللفظ . 
بعينه على ضربين : 

اول : أن بكون ذلك ف الحجل » وهو إما مقرون بعاطف كقوله تعالى : 
(وما أدراك ما يوم الدين »م ما آجراك ما يوم الدبن)(۲) وقوله تعالى : ( أولى 
فك فآولی۔ ثم آولیلك فول )(۲) و[ما جرد منهکالبیت الذی ذ كرتاه . | 

والضرب الثانى : أن يكون ف المفردات وهو إما أن يكون اعا كقولك تام ز بد 
رز دوقو ەتعال( کا 9 دکے‌الار ض ہکا 62)( ( أو فعلا.والا کثر آن یکو نمم 


. م تشب هذه الأيات إلى قائل معين‎ )١( 
. ) 1۲۹ الشاهد رقم‎ » ۸٠ | ٣ شرح شواهد العیی على الامو‎ ( 
(1۸ > .۷( سورة الانقطار‎ (۲) 
٠ )۴٠٠٠۴٤ ( سورة القيامة‎ )( ٠ 
. ) سورة الفجر ( آبة إ۲‎ ()٤( 
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اموکد فاعل الول آو ضیره ء حو تام زید تام زید ء أو قام زد قام » وقد یكون 
قاعلال)ۇكد وال ؤكدضميرين كقواك:صلصلالصديق وقد لستعی فاعلاحدهاء 
اوقد اجتمع الأمران ف قول الشاعز : 
فأين إلى أبن. النجاة ٠‏ ببغلنى تالاتا كالاحقوناحيساحبس() 
ُو حرفا کقول القاعر 
فلا والله لا يى Uu‏ ن ولا للا e‏ أداً دواه(۲) 
اشا فى: الا كىد المعنو ی٤‏ وهو تیر ذالت الفط الأول وذلك قسمأن : 
اجدهيا : أن تكو ن مرّكدآً لللقرد فما أن يکونمؤكداً الو احد ثل :جاء 
و پر تفه ء و تمد غینه > أو لای مثل اء الزیدان کلاهما آو الرآتان تاا اؤ 
المع مثل : جاه القو مام أو عون > قال تہ تعای : ( قسجد الاک کلہم 
آجعو ن)(۳) ومن ذلك خو أو اجان کا كتين و أرصعین و أ عن . 
و«ماقى : أن يكون مؤكداً للجلة کان عو وله : ( إن اق وملائكنه يصارن 
,علاكى)(؛) ولام الايداء والاقالقسية. 
ال : ) وجوازه ضروری ووڌو عه فی اللات معاوم ( 
أتكر يعض اللاحدة التوكيد وا لاق ممه إما فى الجؤاز وهو ضرورى 
أر ف الوةوعللومن استقرأ َة العرب وحدهاً مشهد وره به « وله ذوایر تعرف 
(۱) بذکره اللحوبون من شواهد الت وکید الفظى ‏ 
( شرح ابن عقیل ص ۱۳۱) ۰ 
)۲( یسب هذا البیت لبعض پى أسد ء ' 
( شرح الشواهد الى على الامو ٣‏ | ۸۴ ) . 
(۳) سورة ص ( 1ة ¥(“ ` 
(>) سورة الأحزاب ( آبة ٦ه ٠)‏ 


— 


قبع خو اص تراكيب‌الكلام وأدناها بعد احخالالجاز أو نفيه » فإنك إذا قلت : 
قام زید احتمل‌آن برد غلامه مجازاً . فإذا قلت : تغسه فإن ل وقتض ذلك اتتفاء 
احال لجاز فلا آقل من اقتضاته ضرورة هذا الاحتال مر جو حا ضعيفاً ولذاك 
قعول : زد تام لمن یکتنی ذا ار » اذا آأردت آن تقرر عندمذلاك ل تجد بدا 
من الت کید »> بن فتقول : إن زہدآ قام » فإذا توھہے مته یرآ ل قلف غی 
عنزيادة اللام فتقول : إن زد لقاتم ء ولذاك قال يعض أصحابنا : إذا قال : 
استأجرتك لكذا أو لتقعل كذا إ يكن الحاصل به [إجارة عين » بل ذمة » وإن 
اقتضى ذلك الإضافة إلى الخاطب ء وآنه لا حصل إجارة المين إلا إذا قال : 
استأجرت عنك أو نفسك أو لتعمل بنفسك كنذا . 


} فاندتان 1 [حداهیا : عن شيخ الإسلام عز الدن ان عبد السلام )٩(‏ 
ره اله آنه قال : اتفقالاداء علأن اا کید ف لان ‌العرب » إذا ودقع بالتکرار 
لا بريد عل ثلاث مرات » قال : وآما قوله تعالى فى سورة المرسلات : ( ويل 
يومئذ للكذبين ) فى جيع السورة فلك ليس تأ كيدا » بلكل آية قيل فا ( ويل 
يمذ للسكذيين ) فى هذه السورة فالمراد المكذبون عا عدم ذکره قبیل هذا 
القول»٣م‏ بذ کر اه تعالی معى خر وقول : ( ويل وومشڌ للمکذبین ) اى ہذا 
قلا بجتمعان على معی واحد فلا تأ کید » وکذلك ( فبأی آلاہ ربکا تکذان ) 
ی سورة الرحمن . 

الاةة .> سال عض الفضلاء فما إذا قال اروج وات طالی آنت طالی » 


(۱) هو :عبدالعزز بن عبد السلام ن آي اقا ن الحسن الى » الدمشقء؛ 
عر الدين » اللقبيسلطان العلماء » فقيه شافعى بلخ رتبة الاجتاد . 

آلف الكئير من الكتب ء منها : الإمام فى آحلة الأحكام » عختصر يح مسل » 
قواعد الاحکام ف مصال الانام . 

قوق رجه أله عله ف العاشر من جادی الآآرل سنة 1٠‏ ه القاهرة 
ودفن بالقرافة الكرى فى سفح جيل ألقط . 

( فوات الوفات ١‏ / بوم » النجوم الزاهرة ۷ | ۰۸ ( - 


a 


وقصد بالثانية : الت كيد ء فإنه لا يقع إلا واحدة والمالة هذه ء فقال الحلة الثانة : 
لا جاتر أن تكون خبرية » لان البلة ا رية غير الإنشائة ء وشرط الأ كيد ء 
أن يكون من جنس الأول » ولا أن تتكون إفشائية وإلا وقع طلقتان ء و مكن- 
آن جاب باختيار آنا إنشائة » ولا يإزم ما ذكر » فإنما إنشاء تأ كيد » 
ولا عع بإنشاء الا کید شیء» و ليست بإنشاء الإيقاع فاشت ركت مع الأول قأصل 
الإفشاء وافترقنا فا أنشاه ‏ 


— EA — 


اله م عاس 
ف الاش راك 


تال : (.الهمل الخامس ف الاشتراك ) | 

المشترك هو اللفظ الو احد الدال عل معتيينعختلمين آو أ كثر دلالة على السرا 
عند آهل تاك اللخة ء سواء كانت الدلالتانمستفادثين من الوضع الأول ء أو م ن كثر ة 
الاسعال e‏ أو انت [حداهيا مستفادةمن الو ضح الأول أو من كر ة الاستعال »> 
أو كانت إحداهيا مستفادة مح الوضح ٤‏ والاخری ن کٹرة الاستعال » ومن 
قولنا الواحد'احترا. عن الاسماء للتباينةوالتر ادفة » وقولنا عل معنيين عخلفين 
احتراز عن الأاسماء المغردة » وعن اللفظ المتواطىء ء فاته رتاول الماهية و 
معنى واحد » وإن اختلفت ع الما » وةولنا عند أهل تلك اللغة إلى آخره >إشارة إل 
أن المشترك قد يكون بين حققتين لغو يتين أو عرفيتينأو عرفبةولغوية » و الصف 
قدم حد الاشتراك ى تقس الا لماظ فلم تج إلى إعادته هنا . 


قال : ( وفته مسائل : الأول : فى إثباته : وجبه قوم لوجپین : 


احدهما : آنل اماىغير متناهية وال لفاظ متناهية » فإذ' وزع لزم الاشتراك 
ورد بعد تسام اللمةدمتين ء بأن المةصود بالوضع متناه . 


والقالى : أنالوجودطلق على الو اجب والمكن ووجود الثىء عينه »ورد بأن 
الوجود زايد مشتر ك» وإن سل فوقوعه لا يقتضی وجوه » وآحاله آخرون لان 
لايفهمالغرض » فيكونمفسدة ونوقض بأماء الا جناس) 

اختلف الناس ف اللفظ المشترك هل هو واجب آم لا » وبتقدر ألا بكون 
واجاً فہل هو عتنع آم عكن > ویتقدیر [مکانه » فېل هو واقع؟فذه احتالات 
أربعة بحسب الانقسام العقلى وقد صار إلى كل منبا صائر » واحتج من قال 2 
يالو جوب شین : 


ا 


احند هما ٠‏ أن العانى غير متاهة ء وهذا واضح » قان متا الأعداد وهي 
لا تصل إل نباية ء والالفاظ متناهية لانها مركمة من ا لحرو التناهية ء والمركي 
من‌التتامى متناه » وحينئذ فإذا وز عا الالفاظ عل العاتى فلا بد وأن يستوعباء 
وإلا يازم خاو بعض العانى المعصودة عن الاالفاظ ء ومى كانت مستوعية طحأ ازم 
الاشتراك لاله لا بد حيتئذ من لفظ واحد » بأزاء معان كثيرة وهو الاشراك ء 
وأجاب الصنف أولا عنع العدمتین » آى لا نسل أن المعانى غير متتاهة » ولاأآن 
الالماظ متناهية ء وسند المنع الأول : أن حصول ما لا نباية له فال وجرد عال » 
وآما قوله ١‏ الأعداد غير متناهية قسل لكن عى أنه لا مرتبة من مراتبه ء إلا 
وبكن آن يوجد بعدها مرتية أخرى ء مع أن ارتب الداخلة فى الوجود منه أيدا 
تكونمتناهة » لا معی أن الخحاصل منه ق الو جود غير متاه . ولا ارم من کون 
الأعداد غير متناهيةبا لع النىتعدم ذكره أنتكون اعانا وجودة غير متناهية» 
وأيضاً قاصوطما مساهية وهى الأحاد والمشرات والئون والالاق » والوضح 
ليغردات لا للبركبات » ولسند المنع اثانى: وهو قولمالالفاظ متاهةوا ركب 
من الحناهى متاه أن كو نما مركة من الحروف المتاهة ء لا متطى أن تكون 
متناهية » ) أن أسماء الأعداد غير متناهة . وأصوطما متناهة » وأجاب ثانياً بأن 
المقصو د بالوضعمتناه»آى ولآن سلينا صحة العدمتين فلا يلزم ما ذكرتم » لأن المعانى 
اى يقصدها الواضع بالتسمية متناهية . إذ الوضع لايعانى فرع تصورهاءرتمور 
ما لا يتنامى عال » و كن أن يقرر على وجه آخر فيقال : إا يام الاشتراك أت 
او حصلاستيعاب جيم العانى بالوضع وحن تقول الوضع إا هو لا يشتد الحاجة 
إلبه وهو متاه » ولس الوضح لكل معنى بل جاز خاو بعض العانى عن ألوضع: 
ألا رى ألا جد لكير من المعانى كأنواع الروائح أسماء مستةلة لا مشار 
ولا مفردة بعد الاستقراء والبحث التام . 
الثاتى : أن الوجود يطلى علو جود الواجب سبحاتهوتعالى » ووجود المعكن 
بطر يقالحقيعة فیہما ووجود کل شىء عن ماهيته »)ا تقرر ف علي الكلام » وهو 
مذهب أبى" الحسن ء ولا ريب فى الفة حقيقة الواجب لعيقة الممكن فيكون. 
إطلاق الوجوب علما بطريق الاشتراك »> وأجاب أولا بأنا لا نسل أن وجود 
کل شىء عين ماهيته بل هو زائد عليما » وذلك ارائد معنى واحد شارك فِه 
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لواحب والممكن فكون «تواطتا » لا مشتركا » وهذا المنع منه مبىعل اختياره 
وقد تقل فى كتاره أاطوالع عن الجور »› وابى مذهب الشيخ » و ليس هذا مو ضح 
تقریرہ » وأجاب انیا بنا سانا أن وجود کل شیء عین ماهیته » ولا یام 
مطاوبک أذ لا بقتطی غير ودوع الاشتراك € وودوعه > یمتتی وجوه وأقتم 
تادعم وجوه. 
قوله : ( وآحاله آخرون إلى آخره) ۔ 

احتج من آحاله وم فرقة قلیاون» ومنېم علب وآ بوز یدالبلخی(۱) و الامری(۲) 
عل ما حكاه ان الفارض المعتزلى ف كتا الننكت ”بان وقوعه بقتضى الغسدة » 
لان المعصو د من الألماظ ووضعا [ هو اتقام حال الخاطب > والمشير لو 
ععانيه » فاو فم منه المعى الذى هو غرض المتكلم درن غيره لزم رجح أحد 
المتساوبين عل الخر من غير مرجح » ولو فم غيره لادى إلى وقوع المفسدة ففعل 
عا لم دطلب منه ور عا کان عنوعاً منه » وأجاب بالنقض بأسماء الاجناس وتقربره 


(۱( هو : امد بن سیل » بو زيد الیاخی أحد عاباء الإسلام الذين 
-جمعوا دين الشر يعة والفلقة والادب والفنون - 

مۇلفاته : « أفسام العلوم » « شرائع الآديارى » كاب السياسة الكبير. 
.و الصغير » « أدب الساطان والرعبة » 

نوف سنة ۲٣۳ھ‏ . 

. (r 1/پe‎ « A1-10/F معجم الادباء‎ ( 

(۲) هو : مد بن عبد الق ہن مد بن صالح » آبو بكر التیمی الآہری شيخ 
اللمالكية فى العراق . له مؤلفات ف مذهب الإمام مالك » والرد على عالفيه . ۰ 

توق سند ۷۵ھ . 

) تاریخ بعداد 41/0 < الاعلام A/V‏ ( 
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آنة إن أ دتم آنه لايفمم الرض على جمة اتقصيل قسل ء الكن هذا لا وجب 
عدم وضع المشترك فإن آماء ء الأجتاس أيضاً لات بم القرض على وجه التفصيل 
مع کونا موضوعة › وان آردتم آته لايغبمالفرض علا فسترع ‏ فان ‌المشترك 
يفيد فم الغرض e‏ رذاك مطارب ليستعد الامع للاسالتبلاليان 

فإن قلت ١‏ امم لجنس موضوع للق در المشترك وهو مفهوم مر 
الفظ عخلاف »> أذ المقصود منه قرد معان » وهو غير معماوم 
عن اللمَظ . 


قلت : امم الجتس » وإندل علالقدر المشركإلا أنهلا دلالة لعل خصوصية 
الأفراد تساوى المشترك ف عدم الدلالة النمصيلية . 


تال : ( والختار إمكانه لجواز أن يقع من واحد من واضعان » أو واحد 

المذهب التالت : وهر ما اختاره الأ كرون مهم الصف آنه عكن الوقوع 
لجواز أن يقع إما من واضعين ء بأن وضع أحدم) لظا لمعنى ىم وضعه و 
حى آخر » مم اشتہر ذلك a e gS‏ 
أن هذا نما جىء إذا قلنا اقمغات غير توقيفة » وإما من واضع لواحد لغرض 
الإببام على السامع حيث يسكون التصريح سيا للفسدة » کا روى عن أن يكر 
قد زط ف عنه» وقد سال رجل عن نی ا » رقت فعاجما إل لار 
من هذا قال هذا رجل ہدیی اليل › . 


قال : ( ووقوعه لر دد ف المراد من العرء وتحوه » ووةع فى القرآن شل 
اة کر و »و اللىل [ذا عسعس)۔ 

وله : ووقوعه علف على قوله والختار إمكانه > وهذا هو المذهب الرايع 
آنه واقع وا لحلاف فيه مح من سل إمكان المشترك ومنع وقوعه لنا آتا ټردد نی 
الراد من القرء وتحره عند السماع بقير قرينة بين الطب وا ميض على السواء ء فلو 
كان حمَمَة فى أحدهما فقط أو فى القدر المشترك لما كان ذلك » وما مال » لمل 
ار دد حصل يسيب عرق طارىء لك ة الاستعال ف الجاز » فو وإن كا 
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عتملا لكنه عل خلاف الأصل إذ الأاصل عدم التخيير ء ولان الآزدد حاصل ق 
مفهومات ألفاظ قل ما يتعمابا آهل العرف كا فى عسعس اليل ء فإ" ٠ا‏ لانقيم مته 
الإقبال والإدار”عل التعبين إلا بقرينة > ولاجوز إحالته إلى استعال آمل 
العرف »ك إذا ثبت وقوعه فبل وقع ف القرآن؟منبم من منع والختار خلافهيدليل 
قوله تعال ( لانتقروء )(۹) عند من بجعل القرء مش رکا بونہ ما کا هو ممتضی اللعة 
وهو اأصحيح » وكنلك قول تعالى ( واليل ذا عسعس )٠١()‏ أى آقبل وآديرء 
وما آنى المصنف دين المخالين »لان الأول : من الأسعاء > وائانى : من الافعال 
ولان أحدهناً مفرد والآخر جع » ليفهم بذاك وقوع النوعين ف القرآن › وأته 
مشحون بالشترك على اختلاف أنواعه » واحتح من متح وقوعه ف القرآن » بأنه 
إن وق عبتا ب ةكر قرينة كان تطو يلا من غير فائدة إذ بسكن التعبير عن المراد 
بلفظ مقرد وضعل فقط ء وإن وقع غير مين كإن‌غير مقيد وذلك عيب. وال جواب. 
آنا فقول لاب ذ كر معه قرينة ولا فسل آن غير ا بين غير مفيد مطلقاً بل هو مفرں 
اليم المعتى على سبيل الإجال ء والقبم الإجالى أيضاً متصود فى فيم الالفاظ 
الاشاله على فړائد , 
ا استعداد المىكف للييان وغير ذلك ء وأيتاً فاته كأسماء الاجتاس . 


وال :أن الا من وقوعه فى كلام اقه تمالی : هو المائع من وقوعه فی کلام. 
الرسول مو » وعلته المد كورة شاملة لذاك ء وإنما لم بذ كر المصنف أن الخصم, 
,تع ف۲ لمکانين ء بل | تو بذ كر :أحده) لانه لا قائل بالتفصیل کا صرح به ص 


الدن الهندی وغیره . 


قال + ( اثائية : آنه خلاف الأاصلء وألا م يغيم مال لستقسر € ولامت 


(۱) سورة البقرة آية (۲۷۸) 
٠ )(‏ سورة اكوب آبة ( ۷ا ) 


ب إو ے 


الاسدلال بالنمو ص ۰> ولاه أفل الاستقر أء »> واضمن مقسدة السافح ۾ لاه" 
رما ل ہم وهاب استفساره واستنکف é‏ آو فہم غير مر اده > وحکی لغیره: 
فیؤدی إلى جل عظم »> واللافظ لانه قد حوجه إلى الإفراد أا » ۆيۇدى 


هذه السألة : ف تيبين أن الاشتراك على خلاف الأصل » والمعى به أن 
اللقظ إذا دار بين أن يكون مشت ركا آو لاإيكون كذلك كأن ظن عدمالاشتر اك 
غلب ويدل عليه وجوه : ) 


احدها : آنه ل وكاناستال الاشتراك اويا لاحال الانفراد » لا حصل 
التغام يبن أرباب اللسان حال التخاطب فى أغلب الأحرال مر قير استفشارء 
واستكشاف عا أراده للتكلم » وقد علناه حصول ذلك » قإن الفبم صل 
عجرد [طلاق اللقظ فكان الغالب عل ااظن حصولالانقراد . 


الثاقى : لو قساوى الاحتالان لامتنع الاستدلال بالنصوص عل إنادة ان 
خضلا عن العين لاحتال أن ,كون الالفاظ مشرك بين ماظبر لنا وبين غيره » 
وع هذا التقدير تمل أنيكون المراد غير ماظبر لنا فلا يبق العسك بالاخبار 
والآثار مفىداً ظنا فضلا عن يقبن 


-والكثرة تفيد ظن الرجحان ‏ 


الرايع : أن شارك بتضمن مفسدة السامع واللافظ ومتضمن المفسدة عل 
خلا الأصل » لان الأصل عدمبا » والدلیل عل انه شضمن مفسدة السامع» اه 
ر مالم يقم المقصود وهاب استفسار اللافظ » لكون اللامظ ما أو اتنكف_ 
'آى تعاظم السامع عن استفساره » وحيذ فرعا يقم من الفظ غر مراد اللامظ 
و عک لتیره وعکی ذلك الغير لاخر » وهكذا فيؤدى إلى وقوع جمع كثيرف التلط 
راك جہل ع » والدليل عل آنه تمن مقسدة اللافظ آنه قد عتاج فی تسیر 
لالظ للشترك إلى اللقظ المتغرد فيكون المغترك ضاثعاً » وأيضاً فاه يؤدى إلى 
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[ضراره[ة يصير دات مقتقرآً إلى التقسير » وأيتا فر عا ظن اللافظ أن السام فيم 
المعنى الذى آراده فيعتمد على ذلك فيضيع غرضه » أى غرض اللافظ . 

قول : ( کون عر جوا ) آی ذا ثبت هذا کله کان المشرك مجو حا ء 
آی ع حلاف الأصل 

.قال : ( الثاتة : مغوما المشترك » إما أن تابنا كالمرء لاطبر وإلمححض »› أو 
بتواصلا فسکون احا جزء اأخر > الا مكان للعام والحاص ء أو لازمه4 
کالشمس للکوکب وضوته ) . 

الشترك لايد له من مغپو مين فصاعدا » ففہر ماه ما أن يتبايتا أو يواصلا . 

المسم الاو 1 : ن تایا - ای لاکن اجاعما ف ادى عل شی و انحل 
کالمض والطہر ء فان ما مداولا الرء ولاجرز اجاع ءا أبدأف زمن واحد. 

والتا فى : أن يواصلا » فاما أن يکون آحد امعان جرءا للآخ ر 4 
أو لازما له۔ 

الأول ٠‏ الامکان العام م الإمكان حاص ٤‏ فان له "ل اللإمكان موصوع 

الإلاعة عن الطرفى اخالف للحم ¢ والامکان الخاص سلب ألضر ور ة٠‏ الطلفة عن . 
الطرفين الموافق الح والخالف له 
کل ج عن الوضوع الذی هو ب غبر ضروری . 

وإذا فا : کل ج ت بالامکان حاص فام ن وت احمول للموضوع 
وسلبه عنه غبر ضر وری » وإذا عرفت فلك علبت أن الإمکان ااام زه م 
الضرورة عن الطرفين جمعاً . 

والماقی : أن کون لازماً له e‏ ومسل له ف الكتاب لظ الشهس > قا نه 
موضوع جرم الكوكب ولضوثه وضوء اللكوكب لازم رمه » رمنأمثاته را 


— ٣نھ‎ 


الكلام » فإنه عند الحققين مشارك بين اللفسانى و اللسانى ء مع أن السائى دليل. 
على اقسات والدليل يستازم المدارل فيصدق آنه مشر بین الشیء ولازمه . 


قال ) از العة جور الشافعی ر4 أله والقاضان وأو عل إعال۔ 
المشءرك فى جيع مقمومانه الغير التضادة »> ومتعه أو هاشم والکرخی 
والبصری والإمام ) . 


اختلف آهل العل فى ححة إطلاق الافظة الواحدة من متكأم واحد فى وقتواحد 
إذا كانت مشير كا بين معنيان عل المعنين معا » فذهب الشافمى رضى الله عه 
والقاضان و يكر الانلاى وعد الجبار بن أحد» وأو عل الجا إلى عة ذلك 
طريق اة » يرط آل عتنح اع لاص ادج کا ف الضدن والنضان > 
وإلى هذا أشارالمصتف بقوله العيرالنضادة » أى آنه لس عل الخلاف ف ‌التضادة 
وإدخال الف واللام على غير ليس بشائم ء ول يتعرض الصف النقيضين » لن 
الإمام زعم آنه لا جوز أن يکون اللفظ مشي ركا بين الشىء وتفيضه » وقد شل 
لذلك بلمظة « إل » على رى من زعم آنپا مشا رك بان إدحال الغاة وعدمه » وما 
استدل به المانع من أن المفظ المشرك لايفيد إلا التردد بين مفبومه والتردد 
حاصل قبل وضع اللفظ له وسماعه فيكون وضع اللغظ ما عيئا ضعيف » لانا ملع 
حصرالماندة فا ذكره من التردد بين هذا انها فيد التر د[ بان ](۱) مفېو مه 
شيد نضا [إخراج ماعداهما عن أن کون مراد اكم » آلا ترى أن قوله تعال 
( إلى المرافق )(۲) )ا يفيد الردد بين دخول المرفق وعدمه على تقدر أن يكون. 
مشاركا بينهما يفيد أيضاً إخراج العضد عن الام بالفسل » فدعوى أن اوضع 
فا عبت عريهعن‌التحقيق » ولو سينا اعحصار الفائدة فبا ذكره لكن حصل بعد 
الوضع منالفانرة مالا #صل قبله وهو تعين أحدها : يأدنى قرينة حالىة أومقالة 
خلاف ما قبل الوضع » فإنه لابزول الار دد بذلك » سانا عة الدلللكن إن كان 


)۱( مان افو سی ساقط من اد صل “ 
(۲) سورة المادة آية )٠(‏ وهى قوله تعالى . (اا الڌبن آمنو الاق إلى 
الصلاة فاغلوا وجو هک وآید يك إلى المرافق ...) الأية 
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الواضع الله تعالى فلا تعلل » ولأعل قىه قأندة ل زطلع عل تامض سرها » ورس 

کان العباد » فالدلل| عا شن مایکون مشار کا بما بۆضح قيلة واحدة لاما حصل 
وضع قتان ۽ وآما اضادة فشل بعضم لها بالقرء وهو فأسد ٤»‏ لأأنالشارع إذا 
قال : اعتدى بقرء ل تفع أن تعتد بار والمحضة » وإن انا ضدين ف تفسمما. 
وا لمال الصحيم لذلك صيغة «اقعل» عند من بجعلا حقيقة فى الطلب وف التبديد 
فانپا مشت رک ٳذن بان معان متضادین > لاعكن الجع يما ولا ا لحل علمما ٠‏ 
وقد ملل لما إذا قال : اعتدى رقره فى خمسة عشر يوما . هذا أحد المذاهب فى 
المسأةء آعی آنه جوز ا تیال الإفجل المشيرك ف مله شر ط آلا يکون‌ضدن 
ولا نمضن وهر الختار عند المصنف . وذهب ایو ماش » والكرخى ls‏ 
الحسين البصرى » والامام تقر الدين وغيرم إلى امتناع ذلك . 

م اخاف المانعون فى سهب المع . فن قاثل سيب المع آس بر جع إلى 
#اقصد أ لايصح أن يقصد بالل ظ الشتر ك جيم مفو ماته من حيت اللغة لاحيفة 
ولا ازا . ولکنه کن أن يقصد باللةظ الدلالة على المعنين جيعاً بإلرةالواحدة 
ويكون قد الف الوضع اللغوى وایداً بوضع جديد . ولکل أحد أن طلق 
ak‏ وريد به ما شاء . 

وهذا ماذهب إله الغزالى وأبو الحسين البصرى و اختاره الإمام » ومن قاثل 
سإبه الوضع ا لمعي آى أن الواضع ٍ يضم اللغظ الشعرك عل الحيع بل علاليدل 
خلاتصح إطلاقه بطريقالحقيفة على الميع» ولكن جوز نر اد به جیععاملەعل 
جهة اناز إذا الصل دعرينة مشرة بذلك > وهذا ما اختاره ان الحاجب . 

وقال إمام المحرمين مانصه : الى راه فى اللفظ الحترك إذا ورد معطلا م 
عمل نى موجب الإطلاق على الحامل ء فإته صا لإفادة آحاد المعاتى على البدل 
ولل يوضع" وضعا مشعرآً بالاحتواء عليبا وادعاء إشعاره باإميع إعيد عن التحصيل. 
وهذا القول جرى ف الحقائق وجات الجأز . 


فإن قيل : وز أن براد به یع حا مله ؟ 


عامل العين ء فيذ كر يعض الحاضرين لفظ المين» ويتبين من حاله آنه ريد طبيقه _' 
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عل ماجری انى » وهو حمل لكل من العالتين لتعدمتين وسياقه إلى اختار 
اغرال وأبى الحسين قرب » ومنېم من تح من ذلك مطل > وال : لاوز أن 
ر اد بالط الشترك أ كث من معنى واحد ف حالةواحدة لا لخة ولا وضعا جد دآ 
ثم عند الجوزين لا قرق بان الغرد واجموع والئيت والننى ء ومهم : من فرق 
وسیاتی فی کلام 'ا لصتف فی آخر المسألة إن شاء اله تعالی » وہنا کلامان نذکرھا 
قبل الحوض ف الحجاج : 

ادهها ٠‏ آن هذا الخلا ف استه )لالظ اترك فى معنده جار فىاستعاله 
فی مجاز یەمئلآن يقو : و اله لا آشری » وريد السوم وشراء الوکیل کا صرح به 
الإمام أبو الظفر السمهاتى(١)‏ فالتوا لح وغيره وق حت قته وج ازه » شل أف 
وطلق الذكاح ورد به العقد والوطء جيعاً . وقد جرىالشافعى عل منوال واحد 
فور استعال الفظ فى ميه وفى مته وجازه وله عند الإاطلاق علما 
وآخرج ابن الرفعة فصه على ذلك من الام عند الكلام فا إذاعتدارجلين عل 
امرأة ولل يع السابق متم ما . ذكر داك فى باب الوصية من الطلب . 

وأما الاضی ره اقه ء فعتام تكيره على من برى الل عل المحققة والجاز 
جعاً . وقال فى عبت إنكاره المفظ : عا يكرن حميقة إذا طعت عل ماوضعت 
له نى أهل المسان . وا يمير مجازآً إذا عوز با عن مقنضى الوضع » ويل 
الجع بين الحقيقه والجاز عاو اع بين النقيضين ء وهذا من القاضى تصر بح بأنه 
لا جوز أن براد الأغظ الواحد حعيعته وجازه سا لا ازم مته من اع 
وين النقيضين . 


الثاذى . أن عل ا لای ف استعال اللفظ فى كل معانبه [عاهو ف الكلى 


(1) هو : منصور بن مد بن عبد الجبار بن مد المروزى المعانى » 
انى » ثم الشافعى ء آبو الظفر » من العلاء بالتقسير والحديث . 

من مؤلفاته ١‏ تفسير !اترآن الك رى » القواطع فى.أصول الفقه . 

توق سنة |٩‏ ۵ . 

‘(EFA مفتاح السعادة ۳:/ .۱۹۱“ الاعلام‎ y 
)١+ ل( اللإہاج‎ ٠ 
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العددى آی ف کل فرد فرد وؤلك يان عله دل عل کل ممما عل حل به a2 kl‏ 
ف اا الى ندل على الى الأخر | ولس لاراد الى اچم عى > ى تحمل 
وع المعنيين مداولا مطابقاً كدلالة الخسة على آحادها » ولا الكاى اايدلى » أى. 
عل كل واحد مداولا مطابشاً على اللدل » ذكره ماحب التحصيل(١)‏ . 

وقال الاصفہانى ف شرح الحصول : إنه رى فى قصتيف آخر لاحب 
التحصيل أن الاظبر من كلام الامة أن ا لحلاف ف الكلى الجموعى >.فإن أ كترم 
2 حوا بأن الشترك عند الشافعی کلحام کا سيانى إن شاء الق تعالى . 


قال : ( لتا الرقوع ف قرله تعال . ( إن اله وملاثسکنه يصاون عل انی ), 
وهی من الله مقر ة ومن غبره أستحقَار. فيل : الضمير متعدد فيتعدد الفعل ‏ فلنا : 
معى لا لفظاً وهو المدعى) . 


استدل على جواز استعحال اللفظ للشترك فى معنبه فوقو عه فى آيتين إحداها 
قوله تعالى: ( إن اله وملا ته يصاون على اى)(١)‏ فإن السللاة من الله تعالى 
المحقرة بالاتقاق » ومن اللات الاستخةار وما مفہومان متغابران » فسكون لظ 
الضلاة مشتركا ينما وعد أطاى عاما دفعة واحدة » فاته آرندها إلى اله تمالى. 
وإلى اللائكة . ۰ 

قإن قلت : لو كان مم‌الصلاة المغفرةوالاستخفار ل يعد يعل ء لأ ما لادان 
إلا باللام تقول غفرت ازيد واستغفرت له ولا تقول : غقرت عليه واستخقرت 
عليه » قات : لما وقعت موق النعطف والنن حسن تعديتها بعل ٠‏ 

)0( ماحب اللحصل هز : سراج ادن › مود بن أن بخر الارموى + 
امتوق سنة ۸٣‏ ه وكتاره « التحصل »> صر لكاب « احصول» فی آصول 
الف للإمام تخر الدين مد بن عر الرازى المحوف ستة ٠‏ ه.. ۰ 

وعل کتاب التحصيل شرح ف ثلاثة جلدات للإمام مد بن بو سف الجزری. 
الحو سنة ١‏ ١ب‏ ه ء خوط ولك لم أعثر عليه بعد البح والتدقيق » 

) بغة الوعاة .| ۸ ء الدرر الكامتة .)¥/٥‏ 

(۲) سورة الأحراب (آبة») . 


— ۲0 — 


واعلم آنه وقع فی بعض سخ الاج : : والعلاة من اله مغذرة کا أوردتاه وهو 
اذى آورده الغز الوق عضا رحة ء وكذاك ذكر الإماموالتعبير عقر اجس » 
لان الصلاة ف اللغة الدعاء "خير وهو عال من اقه تعالى ء مل علي القفرة وأا 
حه عل ال حة فغير علكن » لان حميمة الرحة رقة القلب وم متحلة قى حى 
اله تعال ولا طلقى عله إلا جازاً› ومن فسر الصلاة بالرحة فراراً من تفسبرها 
بالدعاء وقح ف هذا اللطاً العم > وصار كى سر وله : ( الرن على العرش 
استوی )(۱) عى جلیں فاته فر خف ظاحره عال اتال » واقائل أن بترل : 
إذا كانت حقيقة الت لاة الدعاء UES‏ تىكونالوجود 
ى الابة استعال اللفظ ق مته و بجازه لا ف حة حققيته » والختجون بالابة إا 
ساةوها لاستعال المشترك ق محتيه »> نعم ا من جواز. ف فته وچازه 
جوازه ق حيصت . ) 


واعترصض المانعون ع هذا الاحتجاج ان قوله لصاون قه ضمیران : 
2 : عاد 2 تعالی '. 


والاقی : :عاد إل اللائ وتعدد لار ازل تعدد الافعال كانه دال 

نات دصل > اللائ يلون نلا زل ند ن استعمل‌اللءط الواحد نره 
بل استسل لين فق معتبين ء وليس الراع نيه » وأجاب ف الكناب بأن الفعل 
ردد ق اللةظ قطبا ويا تعدد ف المعى خالل شل واحد والمعی متعددء وفاث 
عن الدعرى ء وأعءترض اترا عل هذا الاحجاج جواز a‏ .ن الصلاة 
استعسلت ف ددر مشتر ا وین المخقرة والاستغفار وهو الاعتاء وإظہار آائرفف 
مال : الاظبر عدا أن حا 3 عل المعنءين بازاء ,معى وأحد مارك دن 
المنيين » وهو العناية بام الى طا اة لشرفه وحرمته » والعابة من اه تعالى , 
دعَقرة وهن اللاب استتقار وداه قال ر : وكداك العذر عن السجود يعى . 
فى الاية الثانية الى سنن كرها إن شا انه تال ۽ وقد جيب عن هذا الاعغراض . 
بأن إطلاقالملاة عل الاعتاء جاز ز عدم تبادر الذهن إله > وال صلعدم الجاز. 


. ) سورة طه (آية د‎ )١( 


— ۳۹۰ 


فإإن قلت : لو لم مله على الاعتناء لزم ء إما الاشتراك أو الجاز ء وإذا دار 
الط بين التوالىء وبين الاشتر اك والجاز مله عل التواطىء أرلى . 


قلت : إا يكون التواطو أولى إذا دار الأمظ بين‌اللاتة من غير دلبل مقتض- 
لأحدهيا تخصوصه ء ما إذا دل دلبل على الاشتراك أو اله ز خصوصه فيتمين » 
وقد دل الدلل هنا على أن الصلاة مشترك بين للغفرة والاستغفار لتيادر الذهن 
إله عد الاأطلاق . 


فان قلت سلتا أنه غير موضوع للاعتاء باظپار ارف K‏ وأن استس اله فيه 
إعاهو بطريق الجاز » ولنكن الجاز أولى من الاشتراك فليحمل عله . 


قت : هذه مغالطة ء فإن الجل علىالاعتناء لر يدقع الاشتراك » إذ الاشتر الك 
څابت فيه لما یناه سواه مناه على الاعتناء آم لړ مله نعم لو مناه عليه لزم مل 
اللغظالمشترك عل مفو مه الجازى » واعترض عل الاحتجاج باذة أيضا بأله جوز 
أن يكون قد حذف اير للقرينة كقوله : « حن ما عندنا وآثت ما عندك راش 
والرأى ختاى » ويكون صله أن اه يصلى وملائكته يصاون » وأجب بأن 
الإضار خلا الاصل » وهذا الراب لا حسن عن يفول الجل ع ایم بطریی 
ابجاز ء فإنه يعترض عليه بأن الجل على الموع باز وهذا جاز فلم رجح أحد 
اجازن على الاخر . 

قال : ( وق قوله تعالى : (ألٍ تر أن القه جد له )3ة » تيل : حرف العاف 
بثابة العامل ء قلنا : إن سل قبمثابته فى الممل. بعيته) . 

اة لأ'ئية قوله تعسالى : ( أل تر أن اله يجدله من فى السموات ومن 
ف الآارض »> والشمس والةمر واتجوم وال جبال وال جر واندواب وكير من 
اتاس)(٠)‏ وجه الاحتجاح أنه أسند الدجود إلى هؤلاء المذكورين ء والسجود 
مشار ك بين وضع الجهة وا ضوع ء فإما أن راد به مع غورها أو وضع الجهة 
وحده ء أو الختوع ونحدهء» أو يرادا معاءوالىكل بالل سوى القع الرابع ۔ 


. ) ٠۸ سودة الج (آية‎ )١( 


— ٣۱ 
. الأول : لكو نه خلاق الأصل إذ الأصل عدمه‎ 
. والثانى ۽ كذلك لامتاع إسناده إلى كل واحد‎ 
و#طمااث : كذلك لاه حتذ لا يبق لتحصيص كير من الناس بالذكر ۔‎ 


}3 فأندة ( إذ الحضوع شال یح الحلوقات » فاا عاضعة باعان الال 
خا فما من الدلالة على الصانع والرحدانية فتعين الرابع » وسيشذ يكون الفط 
الواحد مستعملا فى مدأوله الختلفين دفعة واحدة وهو ألدعى » واعترض على 
الاحجاے بہذا بنا لا فلم أن هذا استمالللفظالراحد ابه ء [عا هو استعال 
ألفاظ متعددة » لآن حرو الحطف اة تكرار العامل ء قيكون التقدر أن اله 
جد له من فی السمو ات ويسجد له من قالارض إلى آخره» ولا تزاع ق جواز 
ذلاگ واا عه اا نف ٤‏ اا آو لا لال أن حرف الدطف بثابة المامل » 
ولق سلبنا أن العاطف مثابة امامل فيازم على هذا التفدر أن يكون عثابة الغاءل 
الأول بعينه وهو هنا باطل » لاه يازم أن يكون للراد من جود الشمس والقمر 
والجبالوالشجر هو وضع الجېةلانەمدارالاول »وى بض السخ تات العمل 
آى يوم مقامه ف الإعراب لا فى الع . 


قبل : حتملوضعه الجموع أبضاً . فالأعال ف البعض قلنا : فكون ا 
متا ف کل وأحد وهو اط (- 


- هذا اعتراض عل الاستجاح بالايتين الذكورتين ..ووجبه أنه لاحبة فا 
التدلانم به » لاله تعتمل أن يكو استعال الصلاة والجود ف الجموع » إا هو 
#كون‌اللفظ قد وضع له أيضأكا وضع الأخر » أو بل نقول : لا ير من حا وإلا 
.فينكون اللفظ قد استممل فى غير ما وع له ء وحيتئذ فيكو نااسجود موضوعأً 
ائه معان : ٠‏ للخضوع منهرداً وارضع الجية منةرداً > وج وعساء ودلى هذا 
التقدر يكون إعال اللفظ ف ال#ءوع. اإعالا له فی بعض ما وضع له » وهو خلاف 
الدعى » وأجاب بأنه لو كان كذلك لازم أن يكون النفرة والاستغفار سند 
ال کل واحد من اق تعالی واللاتک وهو واضح البطلان » ويازم أبضاً أن يكون 
مى السجود الذى هو وضع اة على الأرض والضوع ع مستداً إلى الدو اب 


Es 


وهو بالطل » وفيه تظر » فن هذا الذى ذ كره [٤-ا‏ يازم آری او اسند ال#مرع 
إلى واحد فط » أما إذا اسةءمل ى بعض المعانى مع اتحاد المسند إليه مثل الطير 
جد معى مخشع ء أو قالجعوع مع تعدد المستد اليه ليرجع كل واحد إلى واحد 
قلا يزم هذا امحذور . والدلبلان المذكوران من هذا القبيل, . 


فالاو : الجواب أن عنحع وضمه اج موع > وسند.المنع آله خلاف الأصل 
إذ يزم منه الاشتراك » لاله يكون موضوعاً لكل فرد وللاجموع والاشتراك 
على خلاف الاأصل . 


تال : ( احج المانع بان الواطم إن يضح لا جموع؛ ن يز استعماله فته 
قانا : م لايكنالوضع لكل واحد للاستمال ف ايع ) . 


احج من هنع استعال اللظط e‏ بن الفط اڏو ضوع ما اعا آن 
یکون موضوعا جوع المعتيين مط اھا آولا. 


ار كان الأول فاستعال اللفظ فىاالجمرع 'يكون استع الا له فى ميلم 
ما وضع له › بل نى الإحض لأن مدلول الل خن » هذا وهذا وحده وك#وعمنا 
من حیث هو جوع بعض ما وضع له > ول ن کان‌اانی ل جر استعاله فيه انه حینگ 
یکون استعالا لفل ف غير ما وضع له » وأجاپ ف الكاب بأنا لا قسلم أنه لو م 
يكن موضوعاً للىجموع لم جز استعباله نيه ء بل يكون الوضع, لكل واحدكاغاً 
ق الاستمال ق الجعوع جازآء ولكق هذا الجواب الترام أن انتعمان المشتراك 
تى معنليه من باب لاز » فلا جن من غل حعيمة »اؤ كن تقرر الجزاب عل 
وجه آخر فيقالالوضع لكل واحد كاف لاستعاله فايع » ويكون ذاكالاستال 
استعالا له فا وضع له ء لان كل واحد من تلك المعاتن قد وضع له ذاك الغظ 
ولا يازم من استعهاله فى الجموع اشتراط الوضع لامجمواع » وجا يشترط ذلك أن 
:لو كان المراد آنه يكون مستعملا فى الجموع حيك يكون الجموع مداولا مطابقاً 
واحدا كدلاة اة على آعادها ولنكن ليس ذنك المدعى » وهذا التقرر ياء 
على ما قاله صاحب التحصيل منحصر الخلاف ف الكلى العذدى . 


قال : ( ومن المأنعين من جوز فى ايع والسلب والفرق ضخف) . 


— ۳ = 


عه وقد عدم البحث ممه ء ومنمم من فرق وافرق هؤلاء إلى فرقين : 


الفرقة الأول : فرقت بين الي دالإثيات فقالت : جوز استمال انرك 
ى معنييهق السلب ده رن الائات »› واحتجوا ان اشک ةق سای ال لہ م فچوز 
أن براد به مداه لايد الختاعةء واخ بأن هذا الفرق ضف لان السك ل برضم 
إلا ما هو معتضى الإئبات » ومقتقى الإثبات عند هذا القائل أحد الداولات 
الخحلفة فط تد لا عم اللب و اع ء فان و دم عو مه آي م مداو لات 
اللفغل ففاسد لا ذكرناه » ون أردح آنه يعم ف إفراد مداول واحد لا إفراده 
المدلولات الختافة قسل ولا بجديك تيا . 


الفرقة الثاتية : فالت : جوازه نى الجم دون المغرد ء واحتجوا بأن الع فى 
حك تعديد إلاء اد فمو لك ثلاة عون فی قوة ولك عن وعين وعبن » فا 
يجوز أن ريل إلول: 2 ملا e‏ الياصرة » واكالة : عن امس 
الافر ادولو ا لکنه ف جگ مدد ,9 اد نوع واجد ء کا عل من استقراء 
اللغةء فك) لاعوز استعال تلك الفردات فى العانى الختلة » فكذاك 
واعل أن التثنة عند هذا الغصل ملحقة باع واقه أعل . 
قال : (ء وشل عن AH‏ ی والقاضى الوجوب حت لاقرينة احتاطا ) . 


الفرق بين الوضع والاستعال والجل بين ء وذاك أن الوضع رمال الاشىراك 
على جعل اللفظ دللا على المعى كنسمية انولد زيدا ء وهذا هو الوضع المغوى › 
. وعلى غلية استعال اللغظ ف الى حل دصير فه أشهر من غبره ء وهذأ ه, ووضع 
التق ولات اكلاية الشرعبة والعرقان ا لحاص ب العام > والاسشیل إطلاق الفط 
او إرادة متاه باحك وهر الحققة أو غير مياه لعلافة وهر الجاز والجل اععاد 
الماح اد المتكلم من لته › أو مأ امل ءل أده › قاراد كاعتقاد الشيافعى 
آن اه تعالی آر اد بالقرء اط واعتماد آی ح ةه ال ا راد 1 لض امل 
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عو حل من حمل المشرك عل معانه إذا جرد عن القران لاشتاله عل راد 
اكلم احخاطاً . 
إذا عرفت ذلك فالوضع أعر راجع إلى الواضع وقد أفه الكلام ق وصح 


اهرك e‏ وهو التى اتنا من کلامه « ااا 


اختلف مستعماو ET TI‏ 
قرينة صارفة فقل عن الشافعى والقاضى وجوب ذلك » وتتله الإمام ف متاقی. 
الشافمى عن الاضى عبد ال جبار ضا > واللصنف فى باب العموم فى الكلام عسل 
الج عن الجائى فام ذلك » وحجتيم أنه لو لم بحب فإما ألا عتمل على واحد 
ملا نويزم تعطيل اص أو حمل على واحد وهو ترجيح بدون مرجح . 


وقال بعضهم : لابجب الحل ويكون جملا » ويه قال الإمام تفريما على القول 
جواز الاستعال ء واحتج عليه بأنه إن يكن موضوعا لاجموع ل جز استعاله 
قمه » وإِنکان ءوضو له فو أيضاً موضوعأً لكل من الأذواد » فاللفظ دار بين 
كل واحد من الفر دين وبين أنجموع فيكون الحرم بإفادته للجموع دون كل واحد 
من الفردین ترجحاً من غير مرجح ۔ 


فإن قلت : حله على الجموع آحوط فيجب الأخذ به : 


قلت : الأخذ بالاحتياط تنكام عليه هذا كلام الإمام ء واععرض عايه 
صاحب التحصيل » بأن هذا ينن جواز الاستم ال فالمسك به على نن الوجوب. 
تقريعا على الجوازلايستةى » ب ف الما أن ووب ا لجل عند القائل ه هلهو 
للاحتاط أو لاله عنده دن باب العهوم إضطرب التعل فه » من اقل آنه »ن باب 
الاحتاط وعليه جرى قا كتاب » ومن تاقل أنه عندم من اب ألعمو م ويه لشعر 
إبراد إمام الحرمين » فانه صدر كلامه بقوله : ذهب ذاهيون من أصحاب العموم. 
1 آټه حول على جع معانيه » وعله جر ی النزالى فال . الاسم شرك س. 
مسان › لاعکن دعوی العموم فبه عندنا خلاف للشافعى والقاتى وتبعه‌الآمدى 
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وقد قدا أن ألقاضى فصل بن المحقيقة والجاز ء فم يقل باجملة فيا وين البرك 
قال با لجل فه ء وعصل ذا التفصيل ف الل مذاهب : 

احدها ١‏ حمل اللفظ عل معتيبه سواء كان أحدهما از أم كاتا حقيفتين وهو 
رأی الشافعی 


والثاتی : عکسه . 


والتالڻ : التفصل وهو رآی المأاضی وهل هو للاحتاطی أو للعه لموم ء قەه - 
هذا لای واختار عندتا 1 للاساط € وكيف يكون من باب العموم ومسمى 
العموم وأاحد واشترك م مباته متعلده ٤‏ وأا )شرك د جب آز ن بکون‌آدراده 
متناهية ولا كذلك العام » وأما ما يقال كيف سن من اقای جد لال میات 
المموم وهو من منكرى صخ العموم جوابه : : أنه عا كر وضع للعموم » 
و يكر استع اما واقه عل . . وتم المسأة بفوائد : 

احراها . قد عللت تقل التاقلين عن الشافعى فى است مال الله-غ ف معنایه- 
وله عد الاطلاق عاہما : 

وقد قال الرافمى فى باب التدينر : الآشبه أن اللفظ المشعرك لاراد به جيح 
معانه > ول عمل عند الإطلاق ع عا ذکره فى سأ إن ربت عتا 
مانت حر . 

وقال ف أو ائل الباب الثاني : فى أجكام الوصة الصحيحة من كناب الوصاباق 
مسأل الو صاا بالعود فى الما عى هذه نظر للاصولين » قسباق كلامه لأيقتطئ 
أن الشافعى رآى ذلك » وكف وقد جعل الأشبه خلاف ذلك . 

واعلٍ آن الغلاف ف الأ مشهو ر رن امانا ( وقد لک ال ماوردی ف 
احاوی ٩‏ ف أوائل كتاب الأشرية ف الاك وجا خالا : التفرقة بين امح , 
والب . وقد قدمتا أن المقه ق ااطلب آخرج تص الشافعى عل الحققة والجازء- 
فليكن المشترك كذلك بطريق أولى . 
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الاقية : استدل اشح ؟ تی ادن ۔ ن دقہق اليد ف شرح الإمام > لاستال 
آلف فى حفحته و جازه ›' حديث ال رای الذی ال ف الم جد فز جره الاس 

فنہام انی کا ء فلا قضی بوله آمر دی ا ۰ بذتوب من ماء فاعریق عله 
ولك بالرواية ال جاء قيا ذ صب واعله دنوياً من مأة ».(۱) وو جه ان 
الآمر توجہت إلى صب التنوب والقدر الذى يمر الجاسة واجب ف إزاليا ء 
فتتاول الصيخة له استعال الفط فى حقعته الوجوب » والزائد على ذلك مسحب 
فتناول الصيغة له استعال هما ى اندب وهو بجاز فيه على الصحيح » فقداستعملت 
حبغة الار نی حمَمتا وبجاز ما وھذا پاء على زبادة الذنرب على القدر الواجب. 


اقتاوثة : أطلتى الأأصوليون ا لحلاف فى ال عل الحعيفة والجاز من غير 
قبن أله . 


واعل آن الكل | إذا ذكر لفظا له حعَيقة ومجاز » فتارة يقمد الحعَمة فعطء 
قحمل عل الحعمة وحدها يلا وتارة يقصد ما اياز فقط فمل عله 
وحدہ بلا خلافق أا : وکل ها ا وہر يدلا ئل تقوم عله من قرا وألفاظط. 
-وتارة قصد الجا و سكت عن الحقىقة أو رقص دها i‏ القزاع ء 
وقد آقېم کلام لعضمم أن نقه » وهون غاي 
اعد » فإن اللةط لاعمل على الجاز إلا دقرية . 


الرارءة : لضا ا لحلاف اللأمرلى قى حمل القترك على معنييه ن 
الفقه صور : 


مها : لو وقف على مواله وله موال من أعلى » وموال من آسفل » فأو جه 
آرجحا عند الر الى طلاته ¢ وو منقدح على رى ص a‏ الشركة 
ف معتاہه . 

.والتاقى : إصح ولصرف إلى الموالى من عل . 

(۱ )أ خزجه البخاری وأبو داود » وان ماجه والتسای وغيرم . 

( تسیر الوصول ۳| ٠١‏ ) 
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والتالن : چ و يمسم بنہم وهو الاصح عند الشج ای عاو & وسيخه 
ا#لقاضى آبى ااطيب » وفقاً لقاعدة الشافمى . 


والراإع > صرف إلى الموالى من أسغل لاطراد العادة بالإحسان إلىالعتقاء. 


واتاسس : الوقف إلى حن رصطلحوا وهو متجه علىرأى من 4رزالاستعال 
و عنع الحل » ووجه مضاهاة هذا الفرع للسألة الى انتهينا مها أن لفظ للوالى 
مشترك بين الموالى من أعلى والموالى من أسفل ء فإن ةيل عا قاله بعض :الاعحاب 
بن صدقه علمما من.قبل الواطؤ وهو الوالاة وا لمناصرة زالت المضاهاة . 
قال ده » ان رامت ls‏ فاقت حر » والعبن اس مشاركڭ س التاظرة »> وعان 
آلاء» والدتار وا الإأخوة من الأب والام « ول شو املق شيا فیل بعت 
العبد إذا رأى شتا منبا قیه تردد ‏ قال : والوجه الیک بأنه يعت به - 

فإن قلت : هل لا قلنا لايعتتق إلا برق الع جر ما لان‌رآی صاحب المذهب 
حل ال)شعرك عل معاتىه . 
قلت : كان السب فى عدم ا لحل على ج م معانيه أن الصفة فى التعليق 'حقق 
بأول الأفراد» فيقح الى لو قال : إن دخات الدار فأفى حر يعت بأول 
الدخول فى يعضا » وإن م يدخل ايع . 

وما : اذا أوصی لعو د هن عيدانه ٤‏ والعود مشار( ن [ ئب والذى 
لضر ب به » والڌى لہ حر ده € ہل عمل عل اجیےع؟ يتاه الرافعی عل الخلاف 
الأصولى» والمسأة نحتاج مزيد بط » وعل ذلك كاينا الأشباه واذظاع . 

العامة : تال الا صاب : إذا قال ها آت طالق ف كل قرء طلعة طلقت ف 
كل طهر طلقة » وأصح الوجبين عندم أن القرء حققة فى اللهر والحيض . 

واثانی : آنا جاز قى المعض حقيعة فى الطهر ء فقد يقال ل لا طاقت ف الطہر 
واحدة وق الحيض أخرى وفاء بالأصل الحقدم فى حل اللفظ الطلق عل حميقنه 
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أو على خعیقته ومجازه » و كن آن يقال فى جوابه إته غلب استحاله فى الطبرذل 
ستعملق ايض إلاف قلبل شل قوله عليهالسلام «دعی الصلاة أام أقرائك(١).‏ 
فل يكن اللفظ مع مذا الاستعال الخالب مطاقاً واه أعل . 

ال ) ا امة : ارك إأن يرد عن العر نة #جمل - وأن ٤رن‏ په ما بو جب 
اعتبار واحد تعين أو أكثر فكذا ءاد من يجوز الإعال فى معتيين » وعندال انع 
بل أو إلناء عض فتحصر ف الباق أو الكل قحمل على الجاز » فإن تعارضت 
حل عل الراجح هو أو أصله » فإن تاوا أو رجح أحدهما واصل 
الآخر #جمل ) . 

اللفظ المشءرك عل قسمان : 

الإول : إن جرد عن القرينة فال الم شف : إنه مل » وهذا واضح عإر 
رای من ٤ح‏ حل المشترك على معنليه ء وعليه به الإمام بةوله : فهو تمل 1| 
کن عنده لاء ن و لا عل العا الى لا تضاد › ون جعله دن باب الاحشاط 
فعد يقال : لايتاق الجل عل معنيين لا جل الاحتاط كوته جملا بالنسية إل الراحد 
المعين ء ويكؤن وجوب العمل به فى الحيع لجل الإتيان بذلك المعين ء وهذا 
هو عن الاحتىاط »> والعرض من هذا آنه لايو خذ س کلام الصف هنا 
أنه لاخار الجل - 

القسمم التاقى : أن تقرن به قرينة »فو على أربعة أضرب : 


الآول : أن توجب تلات القرينة اعتبار واحد معين مثل : إن ريت عا 


( ۱ ) دوا أحد واو داود وان ماجه والترمذیى و فتاه ٠‏ عن علدی ن 
ثایت عن أيه عن جده عن النی صل اه عليه وسل قال فى المستحاضة : 


« تدع الصلاة أيام أقراتها » ثم تغتسل وتتوضأ عند كل خلاة ء وتصوم وتصلى » 
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نار ة فيتعين حمل ذلك الأفظ على ذلك الواحد قطباً » وهذا يناظر ماتاله' لاحاب 
ف) إذا قال : أعطوه رقيقاً فإنه لايتعين العبد ولا الامة » و بجزى كل مهما ۾ قلو 
یال ٠‏ رقية] يعاتل أو عخدم ف ‌السفر تعين‌العيد أو رقيقاً بستمتع به أو عضن وله 


تعيفت الامة . 
اقتا تى ۽ أن تو جب اعتيار أ كر من واحد » فيتعان ذلك الا كثر عند من 


بجوز إعال المشترك ف معنييه ء وإن لم يوجب الحل لان القرينة هنا توجب ا لحل 
قطعاً عند من بجوزه › وا لاف ف آنه هل ل [نما هو إذا تجرد عى القرينة 


ویکون جملا عند من لا جوژه . 
ومثاله : إن رآيت عيتآ صافية » فإن الصفا مشترك بين الباصرة والجارية 
-والتيمس والمد . 


التالت : أن قوجب تلك القرينة إلغاء البعض فينحصر اللراد فى الباق أى 
تعن ذلك الباق إن کان‌واحداً ثل: دعي ‌الصلاة ۴ آقرائك ء قان اڈ بار کہا 
قرینة تلعی اللہر وتوجب الل عل المححض e‏ وکدا إن کاں ا لر عد م رز 
الإعال فى معنيين » وما عند للانع فجمل . 


ارادم : وإليه الإشارة بقوله : أو الكل أى أن توجب أاقر ينة إلناء الكل 
-قحمل عل جازه ء فان ان ذا ازات كثيرة ولمارضت فبى : إما متسار رة ة أو 
بعصا راجح » فإن كان بعضها را جحاً » قالحقاثق إما مقاوبة أر بعضا أجل » 
فإ ن كانت متساوبة حمل على الجاز الراجح » وإليه أشار بقوله حل عل الراجحهو 
أوأصله » وثال‌هذا العرء » فإته حقيقه لخوءة مقساو.ة بالفسبة إلى مداو لبها مذين 
هما طبر والحيض » وال ميض لغة دم يسل من رحمالمرأة من غير ولادة » وااعلهر 
ده .وق الاصطلاح : الحجض دم يسل من اارحم يعد قسع سنين أله يوم وليل 
-وأکاره خمسة عشر يوما ء وإطللاقه على ما عدا ذلك جاز عن لدی الامطلاحی» 
والطبر هو القاء اوش دمين وإطلاقه على الصغيرة والاأية بجاز عن هذا 
ةطر أن[طلاق ا لض والطبر بالحقعة المغوبة آعم مته بالاصطلاحية » ماو قال لما 
انت طالی ف قرء ولس هو القرء الاصطلاحی « ادح آن يقال : تطاقى ا ية 
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والصغيرة دون المستحاضة » ومن رأت دما دون يوم وليلة لذلنة إطلاق الطاهر 
عل ما وكر ته وقلة إطلاق المحض على الستحاضة ء ومن رأت دما دون يوم 
وليلة والجاز رجح على تظیره ثل هذا ونم تكن اممائ متساوبة بل کان. 
عضا أجل فالأجل إن كان حيفة ذلك الجاز الراجح حمل عليه ء وهذا بنا 
يقم من قول المصتف ر حل عل راجح هو أو من قوله أو أصله » وشاله 
ماذ كرتاه من القرءإذا قلنا : بأنه أجلىبالفسية إلى لطر » ولم قل بأنمما متساويان 
قانه ذا قال : ات طالق ف قرء ليس وطہر ولا حض فة الامطلاحية ء يقم 
التعارض بين مجازى اللقيقتين فحمل عل از لطر الاصطلاحی ارجحانآصلء 

وإن لم يكنالأصلحقيقة ذلك راجح فهر يمل » لاختصاص كل واحد من‌الجازن 
جهة ترجحه إذ أحدهما راجح » وأصله غير جلى والأخر بالمكس » وإلى هذا 

القسم أشار قو له: دأو ترح أحدهما » وأصل الآخر فمجمل » ومثال لاخ عا 
تقدم » وهنا على تقدبر أن کون يعض الجازات راجحا ء وأما إن تسارت 
اٰجازات » فان کان بعض الحقاثق آجلى حل عليه » وإن م يكن مضا أجل 

مجمل ء وأشار إلى هذا بقوله فإن تسارا . . 


~~ ۳۷ 


ملااس 
فى أ لحققة والجاز 


6ل ۳ ( القمل السادس ق الحعقة واجاز . 

الحققة فعدلة من الى ء معتى الثايت أو لابيت نمل إل العقد الاطابى ء م إلى 
العول للطابى ( ٣‏ لل الط الستعمل فا وضع اه ¢ اصطلاح اداي ٤‏ والتاء- 
لنقل اللفظ من الوصقىة إلى الامية ) 

قدم عل الكلام فى مساثل الفصل مقدمة تى الكلام على أقظى الحعة والمجاز 
ومعناهيا لغة واصطلاحاً . 


والقمد الاعتے » أن إطلاق لفظ الحققة والمجاز على المعى الممطلح بن . 
الأصولىءن » [نعا هو على سبيل المجاز ء فأما ا لحقيقة مو زرا فعيلة اشتقت ن 
ا لمحت » ما ععنی الفاعل مر حق القیء » عق بالضم والکسر إذ اوجب وثبت 
تادا اتات « وا عى المعةول من حققّت الّىء أحقّه » إذا يته زعاه الت 
نم إن المفيقة تفلت من ممنى ايت أو الثبت إلى الاعتقاد الطاب الر اقح رالملاقةة 
ئبۆتەوتقرره ٤‏ حم تقلت من الاعتقاد امطاب إلى اللمظ المستعمل فبا وضع له فى 
اصطلاح التخاطب . 

قال الإمام : لانن استغاله فبا وضع له ميقا لذاك الرضغ. قال : فير أن : 
إطلاق لفظ المحقيقة على هذا الى المعروف ليس حقيعة لغوية ء بل ازا واقعاً' 
فى افرتبة اشسالثة ء فعم هو حققة عرفية ء ولقاثل أر بول : الحق فى اللغة 
مرضوع القدر المشترك بن الع وهو ابوت » قال اله تعالى ( وتكن حقت: 
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كلبة العذاب على الكافرين)(٠)‏ آی يتت وهو من آمائه تعالى ذا الاعتبار لانه 
الثابت أزلا وأبداً لذاته عخلاف غبره من الموجودات > ويقال : الحق لما يقايل 
الباطل لانه جدر بالثیوت أن الباطل جدر باازهوق وإذا کان موضوعاً 
للق در المشارك ههو موجود ق الميع › سلا أنه لسر موضوعأً للعدر المشةراك 
لکنا لانسل أن کل مجاز مأخوذ عا قبله حی کون جازآً واتعاً فى الرية الاكة ء 
بل كان مأخوذآ من الحمَيقة بعلاقة معتبرة . وقد عابت تعريف الحقيقة فةوله 
الغفظ جنس . 

وقد قلنا : غير مرة إته جنس بعيد » وأن الأحسن أن ياتى بالقول . 

وقوله : المستعمل عخرح به اللفظ الموضوع قبل الا تعمال » فإنه ليس حقيقة 
ولا بجا ز کا ستعرفه إن شاء انه تعالی ۔ 

وخر حآيطآ الہمل » وقوله : فما وضع له عخرج به الجاز » قإته مستعمل 
فى غير ما وضع له ء ولك أن تقول : المجاز موضوع فلا مخرج ذا المصل ء وإ عا 
عخرج لو قال وضعا آولا » وهو لا مكنه آن بريد هذا القيد عخافه أن يورد عليه 
الحقيقه الشرعية والعرفبة ء لأنهما من غير وضع ول . ٠‏ 

وقوله فى اصطلاح التخاطب بدخل الحقيقتين : الشرعية والعرفية › ملقائل 
أن يقول : إن الفصول لا تتكون للادحال » وأن المد غير ماقع لصدقه ءل المل 
مع أنه ليس حقيقة ولا جاز لدخول المجاز فيه ا عرفت . 


قوله ‏ والتاء إلى آخره . هذا جواب عن سوال مقدر وتقربره أن يقال إِذا 
كانت الحقعة ععى الخبت فينبغى أن تكون بجردة عن تاء التأنيث » لان فيلا 
[ذا کان ععنی مفعول فقياسه أن يسوی قيه بن المذاڪر والمؤنت تقول : رجل 
جرح . وامرآة جرح » ورجل قشل » واعرآة قتبل » وجوابه أن الحتيغة وإن 
كانت صفة فى الأأصل إلا أن الاسسة غلبت علماء ورکت وصفیتما . آلا رى 
آنك تقول كلبة حقيقة ء ولفظة حقَيقَة ء فاا جىء بالتاء لذلك ء وععل إا 


)۱( سورة الم آية )۷١(‏ 
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یسوی فيه بین الذكر والؤنث » ذا کن بافباً عل وصعيته مستعملا مع موصوفه 
استغتاء بتأنوت الموصوف عن تأغرثه ۽ وآما إذا غلبت عايما الاسمة وقطمتعن 
الم وصوف » فقناسه أنيدخل التاء فيه إذا قصد يها ونث کا يقال : أكلة وة 
وجوز أن يمال : دخول التاء فيه علامة لتقل اللةظ من الوصفية إلى الاسمة 
.وهر أرب إلى لفط الكتاب إلا أنه مدخرل » فإنه لا دلالة لاء عل القل - 

تال : ( والمجاز مفعل من الجواز عع العپور وهو الصدر أر المكاننقل إلى 
القاعل . م إلى المةظ المستعمل فى معنى عير موضوع له يناسب المصطاح ) . 

إطلاق لفظ المجاز عل المعتى المصطلح عليه بين إلا آنه از انوى حقِقة 
عرقة ء وذلك لأن المجاز مشتق مر._ الجواز » والجراز معناه النعدى والعبور 
تقرل : جرت الدار - آى عبر تما - ووزن الأجاز مفعل » لان أصله عرز فقلبت 
.واو ألفاً يعد تقل حركتما إلى اجى ء والفعل يست مل حقيقة فى الزمان والمكان 
۔والمصدر ۔ تقول : قعدت مقعد ز ید وتریدقعوده » أو ژمان قدوده » أو مکان 
-قعؤده ء فيكون لفظ الجاز فى الأصل حعَيقة» إما ف المصدر النى هو الجرازء 
وما قى مكان التجوز أو زمانه . ونل لفظ المجاز من ذاك إل الماعل وهو 
الجا . أعى انتمل لا بشما من العلاقة » والعلافة إن تقل منا[صدر هى الجرتة 
لأن الأشتى منه جزء من المشسى . كقولك : هذا رجل عدل ۔ ای عادل ۔ وان 
تقل من المجاز الستعمل ف المكان فى إطلاق اسم امحل وإرادة ال حال » مثل : 
سال الو ادى . 

وما المجاز المستعمل فى الزمان » فق د ترك الإصتف ذ كه كأبه لاجزم بان ٠‏ 
١ا‏ لجار غير مأخوذ منه إذ لاعلاغة ممتعرة يونم ما ء ى الجا حقيقة إا يلق على 
٠ا3‏ جسام ء إذ الجواز الانتقال من حز إلى حن ء وما الانظ فعرض متنع عليه . 
الاقتقال » فتنةل لفظ الجاز من مى ال جار إلى المع المصطلح . 

قال صاحب الكتاب : وهو اللفظ المستعمل فى معى عبر موضوع له اسب 
طاح وإطلاقه على هذا المعى عل سيل النشييه ء فإن لحدية اللفظ من معى 
إلى معى کال جار يتعدى من مكان إلى بكان فيكون إطلاق لفظ الجاز على الى 
الاصطلح جازآ ف الرنبةاثانية حمَيقة عرفية . 

)١*-جاسالا‎ -1۸( 


— VE — 

ودوله: الل ااستععل'ء قد غرفت شرحهما فا سبق م 

وقوله : قمعی غير موضوع له خرج ا لحققة ويقتضى أن الجاز عير موضوع۔ 
وكان الاحسن أن بريد: بوضع ول . 

احدا‌ها : آن بشمل المد کل مجاز من شرعی وعرف عام وعاص و لوی » فان 
الاصطلاح آعم من أن يكون بالشرع أو العرف أو اللغة . 

والثانية : أن ينه على اشتراط العلاقة فى امجاز . 

والتاقئة ٠‏ أن بحترز عن العل امقول مثل : بكر وكلب ٠‏ فإنه ليس ءجاز 
لانه قل لعلاقة . والله أعل 

ال . ( وفه مسا ئل ه 

الاولى : الحهيةة اللخوية موجودة > وكذا العرفية العامة كالداية وبحوها ه 
والحاصة كالةلب والنةض والفرق والح 4 


أخففة : متعددة نلا خلاف » وآ مأتتعدد قه اختلاف » فمال فائلرن ا 
ثلابة : اللخويةء والعرفية بنوعيا ء والشرعية . 


وقال آخرون : الأولتين فقطء وقدعلمت من هذا الاتقاق على إمكان اللخوية 
والعرفية ء وأما الوجود فلا بزاع فى وجود اللخورة » وكيف ولا شلف فى وجود 
ألفاظ مستعملة ق معان » وذلك إن كان بالوضع فقد حصل الغرض وال فیازم آن۔ 
رکون ازا فياوهو باطل ء لأنشرط الجاز حصو ل الناسبة الحاصة بين الو ضوع, 
الأصل والمعى الجازى » وذاك لمكن آلا تعد دوت الموضوع الاأصل. 


وآما العرفية ء فاء__ل أولا أن اللفظة العرفية هى الى تقلت عن موضوعما 
الأمل إلى غيره يعرف الاستعال ء وهى منقسمة إلى حاصة وعامة سب الناقلين. 
فن كان الناقل طائفة خصو صة “عيبت خاصة » وإن كانت عامة الاس سمت علمة م 
وقد ذعب الا كرون إلى وقوع العرفية العامة وى على قسمين . ۰ 


Vo —‏ ت 


اهما : أن يكون الاسم قد وضع لمعن عام : أ خصص بالعرق العام . 
ببعض آنواعه » كلفظ الدابة فإنه موضوع لكل مايرب على وجه الأرض » 
وخصصا العرق العام بذات الحوافر . 

و انيما : آن يكون الاسم فى أصل اللغة قد وضع لمع » م كر استاله 
فا له نوع متاسية وءلايسة حيث لايفم المعنى الول : كالغائط » فإنه موضوع 
ف الأصل لكان المطمن من الأرض الى ققضى فا المحاجة غالبا » وآطلة__4 
العراف ع الخجارج افدر من الإنسان كنارة عنه باس عله لنفرة الطباع عن 
اصرح به ء وآما الحاصة فلاتزاع فىوقوعما إذ هو معاوم بالعرورةيعد استعراء 
كلام الاو اتف منذوى العلوم والصناعاتالى لايع رفيا أهل اللخة » كالملب واتقعض 
واجع والفرق ف اصطلاےاتظارء وستعرف معانی هذه الآمور فی کتاب التیاس 
إن ساء انه تعال ۔ 

قال : ( واختاف ف الشرعية فنع القاضى وأثبت العترة مطاقا > والحتی آنا 
بجازات لغوية اشتهرت لا موضوعات مبتدأة » وإلا لم تكن عريية فلا يكون 
القرآن عر يبا وهو باطل لقوله قعالى : وكذلك آنراناه قرآنا عريبآ ووه ) . 


الحمية الشرعية هى اللفظة الى استفيد وضعما لبح من جبة الشرع »و أساما 
للمكنة أريعة : 
الأول : أن يسكون اللفظ ولمعى معاومين لهل اللغة ء لكنهم لم يضعوا ذا , 
الاس لتلك المعى . 
دااقى : أت يکونا عير دعأو مین هم : 
الذالث : أن يكون الفظ معلوما لمم والمعى غير معلوم . 
الرابع : عسكسه . والمنقولة الأرعة من هذه الأقسام إا هى اول والثالك 
فالمقرلة اارعية أخص من اليقرمة الشرعية ‏ ى من النقولة ما تقل إلى الدبن 


لنمو لة الشرعة . 


-- ۷7 ~~ 


فإن قلت : فته السام الامكة هل هى راقعة كلما تفريعاً عل الة_ول 
المقيغة الرعية؟ أ 

قلت : قال صن الدبن المندى : الاشره وغو عا ء آما الأول : فب و كلظ 
اأرحن له » قإن هذا الل ظ كان مماوما مم » وكذا سام الما كات معاوما مم 
بدليل قوله تعالى ( ولان سألنهم من خاق الموات والأرض لقولن اه ) )١(‏ 
لكن لم لضعوه له لعالىء ولذلك الوا : ماقعرف الرحن إلا ران اليامة چان 
رل ةو له قعالى : ( قل ادعوا اله أر ادعيا الرحمن )٠)‏ . 

واا اٹانی: فہو کأواثل الور عند من بجملہا اسمآخا آو القرآنء فنہا ماکان 
معاومة عل هذا الر توب » ولا القرآن ولا الور . 


وا اثالث : فكلفظ الصلاة والصوم وآمثا ما فان‌هذه الالفاظ كات مءلوءة 
هم ومسستعملة عندم فى معاتما المعاومة » ومعانما الثر عة ما كانت معلومة في . 


وآما الرابع : فهو كامظ الأب فإنه قبل إن عذه ا_كامة ل تعر فبا العرب » 
وإذاك قال عبر رضى اله عنه : لا ترل قوله تعال : (وظ كېة وأا )(۴) هذه 
الفا کہہ فا الاب ء ومعنا کان معلوماً لے بدلیل آناھ اجا آ خر عندم کر ااشب۔ 
هذا كلام صنى الدبن‌المندى . إذا عرفت ال مةيقة الشرعبة فنقول : آما إمكاما فعد 
تقل جاعة الاتفاق عليه » وأمو الحسين اليصرى » لما حكى فى العتمد عن قوم من 
المرجئة نهم توا المحقاتى الشرعية ء قال : ونفض عللبم دل عل آم أعالرا ذلك 
وأما وقوعبا فذهبت المعزلة والمرارج وطائفة من الفغباء إليه مطلعاً . 
وقالوا ؛ فصل الشارع هته الالفاظ من اأعبلاة والصيام وغ رها من ماپا 


. )۸۷( سورة الزخرف ية‎ )١( 
. )۱١١( سورة الإسراء آية‎ )(١ 
.. ) ۴١ سورة عبس ( آبة‎ )۲( 


جل تک 


الغوة و ابتداً وما هذه العانىفليست حقالقلغو ية » ولا مجازاتعنها وأنكره 
القاضى أو بكر مطلقاً » وزعم أنلةظ الدلاة والصوم وعيرها قالشرع مستعمل 
فى المعى اللغوى وهو الاعاء والإمساك ١‏ لكن الشارع شرط ف الاعتداد ہا 
أمورآ آخر » حو الركوعوالسجو د والتكف عن الحاع والبة. فهو منمرف يوضم 
الشرط لا تحبر الوضع وشدد السكير عل خالفيه » وقال قد تبعهم شرذمة من الفعباء 
الحادن عن التحقیق وما راعوا مر امپمء بد آنه زأوا عن سواء الطريق . وذهب 
مام الحرمين والغزالى والإمام وأتياعه » مهم صاحب الكتاب إلى التفصيل » 
فائتوا من‌ا نة و لات الشرعية ما كان ازا لخويا ا فا لمقائق‌العرفية دون ما ليس 
كذلك بل كان منقولا عا بالكلية > وهذا دع قول المصنف ازات لغوبة 
اشتہرت لا موصوعات مبتد اة آی لم تستعمل ف المعی االعوى » ولم يقطم النظر عنه 
اله الاستعال بل استعبات فى هذه العاى لما بيا وبين المعانى الغو رة من 
العلاقة ء فالصلاة مثلا اا كانت ف اللخة عبارة عن الدعاء خير قال الشاعر : 
تقول بنی وقد قریت معلا ارب جاب آی الأوصاب والو جما 
عليك مل الذى سملت فاعتمضى نوما فإن لنب للرء مضطجها 


کات بای اللغوی جرا ۰ا بالی‌الشر عى» لاش عالذات الأركان علالدعاء ء 
فکان اد اقا عل اہی اشر گی دن باب الاسمة ی a‏ بام مهه وهو ڃاؤ 
لوی أشُمر وصار بالا پار .42 شرعا ٤‏ وكڌلك أأموم فا یھ £ اللعة 
الامساك فال الشاعر 

خيل صيمام وخيل عبر عامة تت العجاج وأخرى تلك الاجا 
وف الشرع اس الإماك عن الطعام والثر اب مع انضهام أمور آخر إليه › 
وكذا المج فإنه فى اللغة القصد تال الشاعر : 


واشہد من عرف حاولا ثيرة عجون سب الزرقان اازعفرا 


— YA 


قان اب‌السكيت(١)‏ يول : يكثررنالاختلاف إله ومو فالشرع اسم للناسك 
المعروقة من اتا صد ء وكذلك نتاس الاساء اأشرعة 6 وذڏھیں الأيدى N‏ 
التو قف ف المألة . 


لإ فاندة ) قال الشيخ أبو إعاق : هذه آول مسأل نشأت ف الإعترال » 
وقالت المعتز ل با رة بين الترلتن ء أى جعلوا الفسق متزلة متو سطة بين الكفران 
والإعان > Ui‏ علہو ا أن الإعانق اة التصددى ¢ والفاسى مو جل مصدی . 


فقالوا ٠‏ هذه حقيقة الإبمان فى اللغة » ذنقل ف الشرع إلى من لم برتكب شتا 
من العاص‌قن ارکب شا ملا خر ج‌عن الا ان ول يبلح الكفر. م اختار الشيخ 
بو إعاق أن الإ عان يبق على مۆضوعه ق اللخة » ون الالفاظ الى ذكرتاها من 
الصلاة والصيام وا حح وغير ذاك منغولة » قال : ولوس من ضرورة النقل ر 
کون ف جع الالفاظ ء وتا يكزن على حسب ما بقوم عليه الدليل » ورأيت 
تی كناب تعظم قدر الصلاۃ للإمام الجایل مد ن نصر عن آبی عیید آنه استدل 
عل آن الشارع تقل الإ مان عن معنا الغوى إلى الرعى بأنه قعل الصلاة وا مج 
وتحوهما إلى معان آخر . 


قال : فا بال الإ عانء وهذأ يدل ءل تذصيص عل اللاف بالإعان وهو الذى 
وقع فيه النداعنى ميتداً ظہور الاعزال . قوله : وإلا لم تكن عريية» استدل على 
مااختاره » بأته لو كانت تلك الالفاظ موضوعات مبتدآة لم تكن عريبة واللازمة 
ظاهرة.ء وإذاكاةت غير عربية يأزم أن يكون الغرآن غير ءربى لوقوعما فيه وذلك 


)۱( هو : يععوب بن اق › آو بوسف » ان السكيت ¢ إمام ف الله 
والادب » أصله م « خوزستان » سن البصر ة وفارس - 

من کته : « [إصلاح المنطى » س ,الالفاظ والاضداد» د اللي 
والإيدال» ‏ ,شرح العلقات » وغير ذلك کثیر ۔ 

( وقات الان ۲ ۹ء الاعلام ٥ | ٩‏ ) . 


س 


ښاطل نوله تعالی : ( إتا آنرالناه قرآنا عرياً )(۱) ونحوه كغوله تعالى : ( أأجمى 
وعرى )(۲) فدل عل .آنا عر دمه آعی آآص_لاة والصيام وا للج وا لارها > وهذاً 
قيه قظر ء لاته لا يطل إلا مذهب المعترلة فقط ء وقد رد إمام الحرمين على 
القاضى »بن حملة الشريعة بحعون على أن الركءع والمجودمن الصلاة » ومساق 
عا ذ كره أن المسعى بالصلاة الدعاء خيب ولس الام ركدلك . 


قال : ( قیل ار اد بعضه » نانا مالف عل ألا يقرأ القرآن حت بر أءة الإعض 
قلنا : معارض ما يقال إنه بعضه قبل: تلك کاات تلا تل فلاتخر جه عن ک ونه عریاً 
كقصيدة فارسية قا ألفاظ عربة. قلا : خر جه » ولا U‏ صع‌الاستاء قیل: یکی 
ت عريتبا ا تع اما فى لتم قلنا : خصيص ألفاظ باللغات عب الدلاة قيل : 
منمو ض بالق اة والق لاس والإستبرق وال جيل قلنا : وضع العرب فيا وافق 
نة اخ ی). ۰ 

اعترضت العتزلة عل الدلل التى آورده فى الكتاب بأربعة أوجه : 


الأول د الاب لا ندل عل أن ال ر آن کله عرنی > بل عل أن بعضه عرنی » 
لأن‌الفرآن يطلى عل #موعه ء وعل كل جرء من أجزائه ء ولصدق صدق‌الواطىء 
عل جرئاته» ودل عل هذا آز احالف عل آلا قرأ القرآن عنت دعرأءة تعحضه » 
وأجاببآن ما استدااتم به منصورة الحاف » ون دل على أن الراد بالقرآن البعض 
فهو معارض رونا إلا آية .» والورة يعض القرآن » فاته لو أطلق القرآن على 
ذلاك نة م يكن لادخال اللعض معى . وأا فعض الشىء غير الٹىء ء وإذا 
تعارضا تساتطا وسل ما ذكرتاه من الاليل . 
واعل أن ما ذكره لصنق من الحنث فى هذه الصورة تبع فيه الإمام » وليس 
ذكرء اذى نص عليه الشافعى رضى الله عنه ف الام » وله إارافعی‌عنه خلاف 
ذلك › وقد رآیت تصه فی الام ق الجزء السابع من بب جامع الر تيب 


(1) سورة بوسف طليهاللام ( آية ۲). 
(۲) سورع فصلت,( آبة 4ع ) . 


a 


قال رطی اله عنه ما فصه : ولو قال رجل لعید له : می حت وآنت مک فأتی 
حرء ومتىیمت » وقد قرأت القرآن فأنت حر » قات اليد والبد مك » وقد قرآً 
القرآن کله کان حرا ء وإن مات ولس العبد مک » أو مات ولم يمرا الةرآن کله 
سنق ۔ هذ| لمظه . 

وقال الشيخ أبو امد ف التعلقة : إذأ تال ليده : إذا قرت القرآن فأنته 
حرء لم يعت إلا بقرأءة ايع » وكذا قال الحامل فى التجريد : هذامر اذهب 
فى المسألة ولا يعرف ما عخالقه ۔ 

الوجه الثانى ١‏ إنا لا نل آنه يازم من كون تلك الالماظ غير عربية 
ألا يكون القرآن عرياً » إن تلك كلات قلائل فلا عخرح القرآن عن كوه 
عرسا کا أن الأالماظ العربة القليلة إذا وقعت فى قعسيدة فارسية لا تخرجبا عن 
كونما فارسية » وأجاب بآنْها تخرجه عن كونه عرياً > والكلات الفلائل تخرج 
القصبدة عن أن تكون فارسية ء والدليل على ذلك عة الاستشاء » ذلك أن تقول 
القصيدة فارسية إلا موضع كذا منها 
الوجه اثالث : أنه يكن فى كون هذه الالماظ عربية استعال العرب لما من 
حيبت ابلة ء وحينئذ فاستع|ال الشارع هما فىغير المعى اللغوى لاا خرجما عن ذلك + 
وأجاب أن المقدار غي ركاف فى كو نها عريية » لان تخصيص اللفاظ بالات 
عحسب دلالما على معاتسما ء فإن كانت دلالأمن جة لخ العرب كانت عربية 
وإلا فلا ء ولا شك أن تلاك الالفاظ لا ترل على «مانما من تلاك اة . 
٠‏ واعل أن الصنف ل بر تب هذه الاعتراضات الثلاث عل الوجة اللائق » فإن 
مقتضى النظم المابيعى تقد هذا الثالت » “م الإتیان باتای ء م بالارل فیعال : 
لا نل أا غير عرة بل يكن استع الما عندم . سامنا لكن لا #غرج الفرآن عن 
كوته عرباً اقلتبا سلبنا ء ولكن ذلك غير عتنع لان المراد من قول تعالى : 
( قر آنا عرياً ) هو البعض . 

وجه رابع : أته او صح ما ذكرتم لزم ألا يشتمل القرآن على لفظ غير 
عرنی ء› ولس كذلك ٤‏ قان المشكاة فه وهی #مية وکا القطاس والاسترق 
والسجىڵ » والمشكاة الكوة الى لا تقذ » والةسطاس بالرومية المزان والإستارق 


ا ا 


بالقار عة اليياج الخلىظء والسجلالحجر من الط ء وأجاب يأًا لا نسل أن هذه 
الالفاظ غير عرية » بل غايته أن وضع العرب فيا وافق لغة أخرى كالصابون 
والور › وآن اللغات فما متفمة . 

لإ تيه عرقت من هذا ن الصف تار آن المرب م يقع فى القرآن ء 
وقد تيع الإمام فى ذاك > وهو الى قصره ألقاضى ق كتاب التقريب ولص عليه 
الشافعى فى ال رسال فى بإب البيان ا حامس فعال : ما صه : وقد تکام ف العم من. 
لو مسك عن بعص ما تسكام قه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب إلى السلامة 
ققال متہم قائل : إن فى القرآن عربا ا راع > والقرآن يدل عل آنه لس من 
کتاب‌اقه شیء إلا بلسان الب ووجدتا قاثلهذا القو ل ومنقبل ذلك مته تقليداً ل 
ور لاال لوعن حجته ومسالغره ناله و التقلید أغفل من اغا ل نېي و الله 
يعقر لا وم هذا زه : وتعل عن ابن عباس وعكرمة : وقوعه‌وهو الڌىاختاره 
ان ا جاج واستدل عله بإجاع الحاةعلىأن رادم لا تصرف لاعلة والعجميةء 
وذلك لا ديه شداً ذا کان عل الحلاف على اء الاجناس غير 
شامل الاعلام ۔ 

ال صن الد ادى : وھو الى جب أن کون . 

قال : ( وعورض بأن الشارع اخترع اتی فلا ہر لما من آلفاظ : قلنا :- 
كن التجوز ) - 

قد ع دع ما طعزت به اأعبزلة ف متدمات الدللل الذى احج ره الممتف» 
وما جوا به ومد اتتقاوا الآن إلى المعارضة بو جين : 

اف و اا اخترع معان لم تكن متعلقة قبل الشر ت 
بل حدت تعامٻا ده » فو جب أن ان يوضع ها اسم لابا من جلة العا الى 
الحابة إلى التعسر عتما » وهى الاساى الى تطلق علا كالملا و الج ا 
معرب تى إإطلاقها عليها » إذ وضع الالفاظ مسبوق بتعلق ال ممانى وم لم يتعلقوها 
قىل الشرع ۾ ولا خطرت مم تال . 

وأجاب أنه إن عن ت بقولک ما وعةلوها ولا خطرت لمم » لا من حبث 
انوع » ولان ا > فإنہم تمقلوھا م حبت الجزء کا 
ق لملا وإن عتم آنه م خر فم من حيت الموج فمل والكن لا للم 
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أنه لا مدخلللعرب حبذ فما ء فا نه يكون من باب إطلاق ال جرء على الكل وهو 
«أحد آنواع اجار ء والتجوز كاف هنا تصول المقصو د الذى هو الإفبام به ت 


قال : ( وبأن الإمانلغة هو التصديق وف الشرع فعلالواجب » لاله الإسلام 
و إلا ل يقل من ميتعيه لقوله تعالى : ( ومن غير الإسلام دينا فلن يغبل مته ) 
ولم بز استناءا اسل من اومن وقد قال‌تعالی : ( فأخرجنا من كانفبا منالمؤمنين 
تا وجدنا فيا غير بيت من المسلبين(١)‏ ) والاإسلام هو الدن لفوله نعال : ( إن 
الدبن عند اله الإسلام )١()‏ والدين فعل الواجبات لةرله تعالى : ( وذلك دين 
اإلعمة ()( 
) قلا : ف الشرع لصدیق خاص وهو غر الإسلام والدن » فإنہما الاتقياد 
.والعمل لظاهر ولمذا قال تعالى : ( قل لم قؤمنوا ولسكن قولوا أسلينا )٤()‏ وإنما 
جاز الاستناء لصدق المؤمن على السل يسبب آزالتهد يق شرط ععة الاسلام ) . 


الو جه اکنا قی من و جھی الأحارضة وهو فصل E‏ 2 ان الإ مان فالنة 
٠هو‏ التمدبق » وف الشرع فعل الواجبات فتكون الخحمرعة الشر عة € ع اا 
حقائی مبتدأة وأقعة وهو الدع 

آما المقدمة الأول : فبالنقل عن أنمة اللغة ومته قولهتعالى : ( وماأنت مؤمن 
J7‏ ) آی عصدق نا . 

واا التانية : فلان اللإعان ھور الإسلام والإسلام هو ادن والدن هو قعل 
٠الواجبات‏ » فالاعان فعل الو اجات » ( عا قلا : [نالا عان هو الإسلام و جہن ˆ 


احدهما : آنه لو م يكن كذلك ل یکن مقبولا من ميتخبه لقوله تعالى : ( ومن 


(۱) -ورة الذاربات ( o‏ 1( - 
(۲) سورةآل ران ( آية 1٩‏ ) - 
() سودة البينة( آية ه ) . 
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والثاقى: أنه تعالىاستقى بعض المسلين من ا لومنين ف قوله تعالى : ( فأخرجنا 
من كان فيا من الؤمتين. ها وجدنا فما غير بيت من المسلبين) ولولا الاعاد لا 
صح الاستشاء ء لآن الاستاء إخراج بعض الأول . 

فان قلت: أبن الاستشناء > ولاس هنا إلا لغظة غير وى طاعرة ف الوصفة؟ 
قلت : ھی هتا معت إلا ء لیا لو كانت عل ظاهرها لکان القدر فا وجدنا فبا 
المغار لحت المؤمتين فيكون لانن أذ ذاك سوت الكفار وهو باطل » لاله وجد 
غیہا بیو تېم فتقرر أنه استشناء مقر فحتاج إلى تقدیر شیء عام مننی یون هو 
المستثّى مته > ولا ند من تقبيد ذلك العام يكوه من اؤ متن ٤‏ وإلا ازم انتقاء 
وت الكفار وقد عرفت «طلانه فمكون تقدير الأية » واه أعل : فا وجدنًا 
فيا أحداً من‌ا لمؤمتان إلا آهل بيت من‌السلين أى منم » ويكو ن قد أوقم التلاهر 
موقح الاضمر ء وما قلنا إن الإسلام هو الدبن لعوله تعالى : ( إن الدب عند اه 
الإسلام) وإنما قلنا الدبن فعلالواجبات لقوله تعالى: ( وما أمروا إلا لعبدوا اق 
مخلصين له الدبن حتفاء و بقيموا الصلاة ويؤتوا .لزكاة وذإك دين القيمة ) آى دن 
الل المسنقيمة . وقوله ذاك عاند إلى جميع ما تقدم ذ كره فوجب أن يكون الكل 
مسمی ادن ۔ 

قوله : قلنا ق الشرع إلى آخره . هذا هو الجراب عن هذا الوجه اثآى : 
وتفربره » أن يقال : لا تسل أن الاعان ف الشرع هو الاسلام ء وبا الا مان 
قى الشرع عبارة عن تصديق عاص » وهو لصديق الرسول صل أله عله وسم 
ق جح ماعل جه بالضرورة » وهو ذا الاعتار غر الأسلام وعير الدن ٤‏ 
غإنمما ف اللغة الانقياد وف الشرع اله مل الظاهر > وهذا هو التحقيق ف انعصاك 
الإسلام عن الإعان ء وإن كان كل منمما شرطه الشارع ف الاعتبار لاخر ء فن 
الإسلام عبارة عن التلمظ ء ولا يعتبر به ما لم يساعده القلب بالاعتقاد » والإعان 
عبارة عن التصديق العلب ء ولا بی مأ تلفظ با لشہاد تین > إذا أمكنه ذلك 
ويدل على 1 نمصال الإسلام عن الإمان صرع قوله تمالى فى حق المافقين : ( قل 
لم منوا ولکن قواو! آلا )(٠)ء‏ أیواقه آعل : إن الى وقع من لوس بإ مان 


> و م 
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حى قروا حن مؤمئون » واا هو إسلام » لاه فعل ظاهر من غير تصديت.. 
بااقلب » قلا تقولوا : آمنا بل قول! : أسامنا > لاله هو الذى وقع مسك . 

فإن قلت : وهل وقع من النافقين إسلام ؟ 

قلت ٠‏ وع متهم الإسلام بامسان الڌی هو غير معتبر شر عا » و جوز أن يال 
م بقع متهم إسلام » وبجعل تصديق القلب ركنا فى الإسلام شرعا لا شرعلا ء 
ولكنيعضد الأول قوله تعالى: (واكنقولوا أسلىنا) قوله: وما جاز الاستشاء 
جواب عن قولمم : لو تابر الإ مان الإسلام لم جز الاستثناء امسلل من المؤمتين ء 
وتوجبہه أن يقال : استشاؤه منه لا يدل علأنه هو» و[عا بدل عل آنه دصدق‌عله. 
کھو ل القائل ملكتا يوان إلا الفرسء فالحيوان غير الفرس ء لابه أعم والأعم 
من حہث هو متار للا خص > ومعم ذلك فعد استاى مته لصدى السوان . اد1 
عرفت‌هذا فالصدق حاصلق اومن مم السا لان رط حعة الإسلام اذى مو التصدين 
وهذا مسوخ لاسنناء المسل من ال)ؤمن لانه کا صدق الل صدق المؤمن اسكونه 
شرطه » ولا نکس بدلیل من کان مؤمتاء تا رکا للافعالااظاهر ‏ » فسحةالاس ناء 
ثابتة لصدق المؤمن على المسلم » ولا يازم من كون المسل موتا أن يكون الإسلام 
هو الإعان > قإنالكاتب ضاحكوالكتارةغر الضحات» والتزاع إعا هون الإسلام 
مح الإعان لا ف اسل مع المؤمن » ولمائل أن يقول : الإعان على هذا التقرر 
شرط که الإنلام > والاتتداد ته ل شرط وجود الإسلام ولد ارم أن شق 
الإسلام بانتفاء الإ مان إلا أن بجعاوا الإعان شرطاً ى صدق‌الإسلام » لاف ته 
آو رکا ذالإسلام » وما دام علشىء منيما وقد جز القول ف المسألة ول یا کر 
المصتقف مسك القاضیآنی یکر ومن متسسکاته أن الق آن مشتمل عل هذه الالفاظء 
فلو كانت حقائىشرعية لكات غير عريية لفقدان وضع العر ب إياها ذه المعانىء 
فبارم خروج الرآن عن کونه عرياً بکليته » وقد قررتم پطلانه » وجواب هذا 
پل عا م ء ومتا و كانت حقاثى شرعية لفمناها الشارع قبل يفنا ا ء 
وإلا يلرم أن کون کلنا عا لا تفہمه ولا آحاد تدل عل و فوع ڏال فضلا 
عن النواتر . 

وجيب عن هذا انه لا يلرم من تفي الشارع آن نعل بتواتر ولا آحاد لجو از 
حصول التمہے بالقراین وات آعل : 
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وقد عل عا یا الإإعان فى الاصطلاح عبارة عن تصديق الرسول بکل 
ما جاء به » وهذا مهب شيخ أي امسن رضوان اقه عليه » وتال أكثر الاف : 
وعله بعص ال)عتزل والحوارج إنه تصديق ال جنان » و[قرار بالسانوعل الارکان ٤‏ 
وقه مڌذاه ب آخر كثيرة لاس‌هذا علا . ور ام السم ل التقر تة بين الا عان والتصديق 
من وجہین قرر هما : 

احد ٥يا‏ ° أن التصديق لا بد ون يکرن ف مقابله خر صادق وقد یکون 
عن تظر وفكر» فإِذا نظرت ف الصنعة وعرفت ہا ااصافع آمنت په ول تک به 
مصدةا عضر إذ لا خير هناك » فإذا جاء الجر كنت به مصدق » ون فقول 
تى واب هذا إن الصنعة لما عرفتا الصاح كانت رة يلان ال مال » فل يكن 
التصديق إلا ف مقابلة E‏ بالسان الحال ء فان تال ااتصديى لا يكون 
إلا فى مقابلة خبر بلسان المغال ء قلنا من أن لك هذا التقسد . 

الناقی : : أن التصدبىقد کون بالقلى ¢ وات سا کت تقول : سمەت | لديك 
قصدقته » والإ مان لا بد مناجتاع اللةظ مع العقد لغة وشرعأ (نعحديه با اء و نحو 
:ذلك e‏ و عن جیب عن هذا بأں اثلفظ عرط فی حۂ الإعان لا رک منه کا علہت 
فیا تقدم » ویدل‌علیه مع قوله‌تعالی : : ( قل لم تومنوا ولكن‌قولوا أسابنا ) جاع 
الامة عل أن من عرف الله بعليه وتجز عن التلفظ بالشپاد تين كان مۇمنا فاا 
والله التو غق - 

قال : ( فروع الأول القل خلاف الأصل > إذالأصل بتاء الأول ولنه 
يتوةف عل الارل وقسخه ووضع ثان فکرن رجوحاً) . 

هده مساتل مقرعه عل جوار النمل . 

اياون : أنه عل خلاف الأصل » مى آنه إذا دار الفظ بين احتال ابقل 
و( حال عدمه > کان احال عدمه رجح لوجپین : 

احدهما : أنالأصل ق الوضم الأرل المخقول عنه البتاء إذ الأصل بقاء ماکان 
علے ما کان . 
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والتاقى : أن انقل يتوقف على ثلائة أشياء : الوضح الاصلى ء ثم فىخە 4 
شم وضع ثان وعدم النقل لا نوفف إلا عل وأحد ٤‏ وماکان متوقفا على امور 
کان مر جو حا'بالنسبة إلى ا لوقف على أ واحد . 


قال : ( انى الأسماء الشرعية موجو دة التو اطئة ء كالحج» والشترل كالصلاة 
قصادقة عل ذاتالركان وملاة المصاوب » والجتازة والمعتزلة “موا اء الذرات 
ديتة کلۇمن والفاسق ) : 

هذا الغرع فی أن الشارع هل نقل ال عاء والاقعال والحروف > آم فقل 
اليعض دون العض ؟ ۰ ) 

قتقول : أما الأسماء فقد وجد الةل فسا وقد قدمنا اتعسامبا إلى متبا نة 
ومترادفة ومتؤاطتة ومشتر ومشككة » ملستظر فى واحد واحدء آما المتباينة 
فقد وجدت كالصوخ ذالصلاة وآهمل فى الكتاب ذكر هذا الق لوضوحه . 


وأما ا لمرادفة فقد أهمل كرما أيضأً فال الإمام : الأظهر أنها لم توجد 
انپا ثيتت عل خلاف الأصل فتتعدر بقدر الحاجة » وتايعه صاحب التحصيل . 
وقال صي الس المیری ` الاظپر آہا وجدت وهذا هو اأص يح » لوجدان. 
الواجب والفرض وهما مترأدفان عند الشافحى رض اله عنه » والإمام يوافق عل 
قلك والإنكاح والتروبج عند الشاغمى أبضاً ء وأما التواطة فوجودة متا ء 
ومثل ها المصتف بالحج » فإنه يطل عل الإفراد والتنح والقران » وهذه اللائة 
مشترك فى الماهية ء وهى الإحرام والطواف والوقوف والسعى » وأما ا مشترك 
اختلفوا فى وعوعبا وجرم المصنف بوقوعما . 
قال الإمام : وهو التق » لأنلمظ الصلاء مستعمل فى معانى شرعية لاجمما 
جامع » لان لفظما رتناول ما لا قراءة فيا كصلاة الاخرس ء وما لا جود فيه 
ولا ركوع» كصلاة الحنازة ء وما لا قيام فيه كصلاة الماعد » والصلاة بالا عاء 
عل مذهب اشاق رضى الله عه »> وى اى عبر عبا فى الكتاب بصلاة 
اللماوب ء فإنه لا شىء من ذلك فما ء ولس يين‌هذه الأشاء قدر مشترل. هذا 
كلام الامام . ۰ 
قال المندى : وهو ضعبف ء لان كون الفعل وافعاً بالتحرم والتحلل منه. 
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مشةر كيين تلكالصاوات» دللا جوز أنيكون مداو هما؟ قال: والاقرب آنا متو اطة 
بالتسبة إلى الكل إذ انواطو خر من الاشتراك . م ذكر المندى : أن الأشبه. 
وقوع المشتركة ء ومثل طا باطلاق الطبور عل الماء والترإب » وعلى ما بلتع به 
کانذاك لیس باشتر اك معنوی » إذ لیس بدا معتیمشترك بصلح آن کون مدلول. 
اللفظ » ولقاثل آن يقول : ل اكتفيت بالتحلل والتحرم فى الصلاة قدرآ مشت ركا . 
ول تکقف باشتر اك الماء والتراب وآ الدياغ فى إزالة الانع قدراً مشت رکا ۔. 

وما اكك فااظاهر وقرعما أضاًء وقد هلبا احتف فالكتاب» وهى۔ 
كالفاسق بالنسبة إلى من فعل الكبيرة الواحدة ومن فعل الكبائر العديدة ء فن 
تنازله لكان بطري أول . 

قوله ۽ والمهتر# : أى أن المعتركة ها أثيتوا الحقائق الشرعة قسموها إلى 
أسعاء الأفعال » و ماه الذواتالشتقة من تلكالافعال ء فالأول كالص وم والملاةء 
واثانى كاسم الفاعل مثل زيد مؤمن وأسم المفعؤل مثل زيد مقروء عليه »> وأفعل. 
التفضل عر أفضل من عرو »> وسموا هذا القس بالدياية تفرقة بينه وبين الأول .٠‏ 
وآناشتراك الكلعندم فى كوته شرع ء مكذا نقلالإمام وتبعه صاحب‌الكتاب 
وفيه نظر ء مإن‌المنعول عن المعتزلة ء أن الدينبة هى الأماء المنقوة شرعاً إلى أصل. 
ادن لاان والكمر . 

وأما الشرعة فكالصلاة والصوم ء كذا عراه لهم طاثفة » منم القاضى › 
وإٍمام الجرمين ء والغزالى ء قال إمام الحرمين ك 

قالت المعترلة : الأإلفاظط تقس إلى ثلاثة أفسام : 

ادما : الالفاظ الدينية وهى الإعان والكفر والفسق » فبى عندم ملقو 
إل قضانا ی الدن ٤‏ فالا مان ف اللسان التصد ىق › والكفر من الكفر وهو ااستر 
والفسقی اروج > وهذا الأذى ذکروه عل دواعدم ف أن مر نكيب اأكييرة لس 
مۇمناً ديناً و ليس كاغرآً أيضاً » ونما هو فاسق . 


'والقسم التانى : الالفاظ اللغوية وهى القارة على ةوانين اللسان . 


— TAA — 


والقسم الثالت : الألفاظالشرعية وهى‌الصلاة والصوم وأخواتما » فى مستعملة 
4 قرع الشر ع ¿ هذا لفظه ف الرهان > وهو الذی ذکره فی کتاب‌التلخص الذى 
اختصره من التقريب والإرشادللقاضى » وكذلاك أورده الغزالى» وهذا هو التحعيق 
ف نقل مذهب العوم . 
قال : ( والحروف لم توجد والفعل يوجد بالتبع ) تقدم اللكلام فى الام ء 
وما احرف فل يوجد » واستدل عليه الإمام بالاستقراء . 
وآما الفعل فل يو جد رطريقالاصالة للا .شقراء ووجد بطريق اليعية لان الفعل 
صيغة تدل عل صدور المصدر من الفاعل ء فالصدر إن كان شرعياً كالصلاة كان 
افعلأدضاً كذاك كصلى » وإن كان لغوباً كان مثله فيكون الفعل شر عباً أ حصل 
بالعرض لا بالاصالة » وكلام الممنف مصرح بن الحرف لم يوجد لا بطري 
الأصالة ولا بطري ‌السعة وا حى سساواته لافعل » فان تقل متعلى معان اروف 
من امعان الاغوية إلى المعانى الشرعية مستلزم لنغلبا أيمتاً > فلا فرق فى ذلك بين 
٠‏ القمعل واللرف کا ف آنواع امجاز . 


اة ) قد تقرر أن الالفاظ المستعملة من الشارع > أا الأععاء و 
عل قسمان » ما مأو ضعه بإزاء الأهيات الجعلية ۾ وذاك هحر وف کالصلام 
وآمثالما » وه نما الأسماء المتصلة بالأقعال وسن ذكرها إن شاء الته مع القحل . 
وآما الفعل و الحرف فقد عابت أن النحميق فما ألما مستويان » والقعل نةم 
إلى ماضو آم ومضارع ء والاماءالمتصلة بالأفمال تانية : امصدر ء واسمالفاءلء 
وام الغعول » والصفة المشة ء وأفعل التقضيل ء واس الزمان » واس المكان؛ 
واسم الالة » أما الفعل المضارع دل ستعمل ف الشرعبة فى شىء أصلا إلا لفظ 
.أشهد فالشہادة » فإنما تعينت ولم يقم غيرها مقامما » وكذا فى اللعان ء سواء قلا : 
إته من أو شہادة آو فيه شائبتان ء و جوز فالمین ف أق:اقه وأشيد € ولا يتن 
وأّما الفعل الماضىقيءمل ف الإتقاءات خلا الشيادة واللعان ء فن الإتشاءات 
٣ى‏ يعمل ده فبا العقود كبا »> والطلاق » وآما قعل الاأص ڈو مسأ الإجاب 
والاستحباب ف العقود والطلاق وف الوكالة » لو آنى بصبغة آم بحو بع واشتر . 


— ۸۹ 


قال عض الأ حاب : هنا لا ترط القول خلاف ما إذا أنى إصبغة عند حو 
وكلتك » والصحبح لافرق ء وفعل الام يعمل به کل موضع يعمل بالماضی 
عل الصحيح . 

وآما اسع الفاعل فنى الطلاق ف قول : نت طالق » ويعمل به ف الضان . 

وأما اسم الفحول فستعمل الطلاق والعتق والوكاة » ويقرب من هذا : أنت 
حرام » وأنت حر » وأفت عل کظہر آى. 

وأما المصدر فقد استعمل ف الطلاق فى قول : أنت الطلاق » وهل هو صريح 
أر كناية فيه خلاف.» ولا يبعد جربان ثل ذك ف العتّن » والنظر فى هذا الفصل 
طويل » ولعلنا فستوعيه فى كتاينا الأشباه والنظائر ء فإن الشيخ صدر الدبن إن 
ار حل رجاتت تعالی » ذ کرهذا فی کتابه الاشہادوالنظار » وکتابنا کا[ہذیب لکتابه 
آنه الته تعال . 

تال : ( الثالئة : صي العقود كبعت إئشاء » إذ لو كان [خبارآ وكان ماضياً أر 
حالا ل ييل ء وإلا. ل قح › وأیضاً إن کذبت ل تعتر » وإن صدقت فصدقبا » 
أا ما فيدور أو بتيرها وهو باطل إجاعاً » وأبتاً لو قال الرجعية : طلقتك ل 
يع لو نوی الإخار) . 

صیح العهو د والفسوخ مل : ست واشتربت وزوجت وطلفی 
وضخت » وو ذلك لامرآته فی آنا [إخبارات عن آمور واقعة ف الزعرے 
الماضى » وقد تستعمل فى لاشرع أيضا للإخبار ) لو صدر البيع من إنسان » 
م قال : بعت یرآ [خار عا صدر منه ف الزمان الاضی » آما إذا استعملت 
هذه الاافاظ لإحدات أحكام لم تكن قيلبا » ہل هى [خبارات باقية عل وضعبا 
اللغرى ء أم إنشاءات تقلا الشارع زى إفشاءات الخصوصة » ذهب الا كرون إلى 
'الثاى » وهو ما قطع نه الصف . 

وقالت الحنفية : إنها إخارات عى ثبوت الأحكام » فى قولك : بعت 
الإخبار جما ف قلبك » فإن أصل البيع هو التراضى » ووضعت لفظة بعت الدلالة 
على الرضاء فكأنه أخر ہا عا فى ضعيره فيقدر.وجودها قل اللفظ للضرورة » 
سوغاية ذلك أن يكون مجازآ وهو أولى مز النقل » هذا تعرر متهم فافيمه ء 
٠و‏ استدل الأصعاب على كوته إذشاء بدلائل : ( ۹ - الإہاج )١+-‏ 


— ۳۹ س 


احدها : أن اللفظ لو كان [إخارآلكان إماعر._ ماض أو حال أو 
ا والاولان باطلازء ولا لزم آل ”مل الطلاق التعلق لا ن‌التعلق تو فف 
وجود شیء على شیء آخر » رالاضی والمال قد وجدا فلا پسله ء کی اللازم 
متتف لعبوله التعابق إإجالا » ون كان عن مستةيل ل يقم ء لآن قوله : للونك. 
إذن مترلة قوله : ستصيرين طالناً ء والطلاق لايع بذلك . 


وقاقها : لو كانت هذه الصيغ إخبارات لكانت : إما كاذية أو صادقة ء فإن 
کانت کادبة فلا اعتبار ہا » إن كانت صادقة فحدقما » إما أن صل بنفسما - ى 
يتوقف حصوله عل حصول الصيخة ٤‏ أو عصل لخرها . إن کان الاول لزمالدور 
لان کون ا لخر صدقآ : وهو بعتك مثلا موقوف على وحود الخر #نه» وهو 
وقوع ابيع » تاو توقف ابر عند » وهو الووع علي ا محر > وو بعتك ازم 
الدور . ون كان الانى : وهو أن صل الصدق بغيرها فيم بالل بالإجاع من ` 
ومنهم على عدم الوقوع عند عدم هذه الصيغة . 

وثاقتها : أن الزوح أو قال ارجعیته فی عدا طاعتك ونو ی الإخبار عا معئى. 
م يقع قطعاً » وإن إ ينو شيت أو نوى الأشياء وق بالاتفاق » فاو كان إخبار | 
بع ت او نوی به الإأخار. ٠‏ 


( اتان ) : إحداهيا : قال القرافى فى الفروق : الإنشاء ينسم إلى متفق عليه 
ومختلف فيه » فالجمع عليه أربعة أقسام : 


اكول : و دولا: قم الله لد ددم زد ووه فان مفتعنى هذه إل محة 
آنه خر الفعل المضارع سيكون منه قسم ف ااستقبل فکان ينبةى أ رازمه 
كفارة هذا القول لانه وعد بالقسم لا قم » كقول المائل : سأء ليك درصاً لکن 
لما وقع الاتفاق على أنه ذا اللة__طظ أقس > وأن موجب الةسم يازمه » دل 
لعل أنه آنعاً به اش » لا آنهآخير عن وقوعه فی المسنقيل . وهذا ام اتفق 
علیہ ا لجاهلىة و الإسلام » وأذلك ل عمل الہ د ى و الك دب و برخ له 
شىء من لوازم اتر ۔ ۰ 


قال : ولدلك تقول فيه » من حال به مر فضلاء احا > ار الق 


1~ 
جلة إنشائية يؤيد بها جلة خارية . 
اتان : : الأوام والنواهی . 
اثالت : الر جى والعى والعرعن ثل : ألا تيزل ء ندا فتعسب يرا 


واتحضيض وصيغته أربح: هلا ء وآلاء ولوما» وار لا وا 


الرالع إلتداء کو : بازید . اختلف الحا دہ 6 هل فيه فع مع مر تقدبره 
آنادی زداً ا احرف و جحذم مد للتداء )> 


قلت : وقد طا الإمام ق التقسير الكير ف أوائل الةر ومن سر دولا : 
تاز ید ul‏ 


متا : آن آنادی زیدآً خیر ٠ل‏ لتت ديق والسكذيب ¢ وباز ید لاعتہاہما 


ومنما : أن ولا : بازيد يقتضى صيرورة زید اطبا متادی فی الحال خلاق 
آتادی را 


ومنبا: ا باز ید بقتضى صيرورة ز يد عخاملاً ذا الطاب خلاق :مىريا 
دا نه لا نع أن ار إنساتا آخر انی آنادی زیداً . 

ومنہا : أن آنادی زا [إخبار عن النداء ء والإخبار عن إالنداء غير الندأء» 
والنداء هو قو لا : بازید اذا هو عيره . 

ولقائل أن يقول : حاعل هذه الأوجه ترجع إلى أن بازيد إنشاء ء 
وةولا : آنادی زیدآ خے_ بر ا نح أن قولنا أنادى يدا ألذى هو گعی ۰ 
باز يد خير و اعا هو انشاء . 


عم الخر آنادی زيداً الذی لیس هو ذا المى. 


قال القراف : وآما الف فيه ء هلل هو" إفشاء آو خر فو صي المقود 
8 


الانية : ذكر القراف فى التغرقة بين الإنشاء والإ بار ولحوماً : 


a iss 
: احما : أن الجر يقيل التسديق والتكذيب ولا كذلك الانشاء‎ 


والناقی : آن ایر تابع لثبوت عخره ف زماته » کف ماکان ماضاً أو حالا 
أو مستقبلا » والإتشاء متبوع لمتعلقه فيتر تب بعده 


والثالت : أن الانشاء سبب لثبوت متعلقه الذى هو مسييهععیب آخر حرف 
آومع آخر حرف > إلاأن عنع ماقم ء ولیس اجر سيا متلا خر ه > وإعاھو 

([إعاتمة) تال القراف ف الفروق : عا يتوم آنه إنشاء » وليس كذلك: الظبار 
ف قول القائللامرآته:أنت عا كظه_ أى ء دمتقد الماء آنه [نشاء لابار كقوله: 
أت طالى » ون البأ ين سواء فالا زشاء ‌ 


قال : وليس كذلك » م أطال فى الدلالة على آنه خير » واستند إلى قوله 
تعالى ( الذبن يظاهرون منک من سام فاهن مام إن اا (لا اللا ولد لبم 
ونم ليقولون منك رآ من اقول وزورآ وإن اله لعفو غة. ود )() فكذجم الله 
قعالى فى ثلاثة مواطن بقوله ٠‏ ماهن أ. el:‏ « وأن قولمم منڪڪرء وآنه ژور. 
والانشاء لادخل التصديق والتكذيب » وأعءتضد أباً الجاع عل ڪر ۴ 
امار 

تال : ولاسدب تحر عه لا آنه کذب › ولا کون الكذب ف الاخار 
وأورد عل لفسه الطلاق اثلاث حيث كان إنشاء مح كوته عر ما . واجاب يان 
انحرم إا هو المع بين الطلقات الثلاث لا امظ الطلاق ء وآمعن‌الكلام ةا حاوله 
والذى تقوله فى ذلك : إن القول القائل : آنت عل ې ہر ای ء ے۔ مل آن برد 
به ار احض » و عتمل آن برد نه أن بجعلما كذلك » واالاهر 1 ن المراد اللا 
وهو الإتشاء وللكن الشرع ألنى حكهء رلا الاه » وكان مقصو د الناطق» نيق 
معتاه ری » ماه الشرع زوراً ویناظر هذا من بعش الوجوه ۔ 

قول : أنت عل حرام» قصد به إنشاه الجر ۆألشرع م رتب مقتضاه من 


(١)سورة‏ انجادة آمة () 


— AF — 


المرمة ء قذان الإفشامان م رتب اأشرع عليمما ممتضاعا النىقصد ما تكلم » يل 
جعل الرتب عل الأول ء أنه إن عاد وجيت اأكغارة وحرم الوطء حى یکقر 
والمرتب عل الئان حم الدين من النكقير ء غير هدن الإنشاءن م الطلاق 
والبيع وافكاح ونحؤ ذلك إذا أفشأء ا )كلف رتب‌الشرع عليه القتض الذى اقتضاء 
ام ا)کاف قمارت الانشاءات على قسمين : 


آ<کدھما :مأ أعّمر ه الشرع وأذن یه قیقد کا أ أده المشىء وار تی عله 
ES‏ . | ۰ | 

والاني : ما( يأذن فيه الشرع ولم لعتبره ولکن رتب عله‌حکاً آخر وهو: 
الظبار والتح رح . ۱ 

قال : والذی آیده اله نمال وینبتى أن .سميئ هذا الإ نشاء الثای باطلا . وما 
الإئشاء الأول ¢ فان وق شر وطه الشر عية صح « و إلا دېو ناطل أو قاد ¢ 
والباطل لايتر تب عامه أثر آصلا خلاف الباطل فى الةسم انى ء وهو التاهار 
والتحرع حت برای عا۔ ,| م رع ¢ لان الطلان قىېما لالغاء الشار ع إباا 
٠‏ لقوات شر وط ووجود ماادلكى € والطلان فى الم والنكاح وغيرهما ٤‏ أا 
لقوات شرط أو لو جود مقسك . 

قال:( الثانية : المجاز إما فى المغرد مثل : الأسدالشجاع ء أو فى اركب مثل: 

أشاب الصخير وأفى الكير كر النداة وم المشى 

آو فما حو : آحیائی اکتحالى بطلعتك ) . 

ا تتاهى الول ف الحمقة شرع ف المجاز . 

والشرح : أن الجاز إما أن يقم فى مةردات الاك-اظ فقا أو ڏ ركبا أو 
فيہماجيءاً. والأول كإطلاق الاد عل الشجاع » واثانىكقوله تعالى (وإذا تليت 
علیہم آباته زادہم le‏ 1( ) رب نین أضللن كير 1 مر الاس )١()‏ 


)۲( سورة الانفال آبة‎ )١( 
(۳١) سورةھ راهم عله السلام أيه‎ (+) 


— 4 ~— 
( وأخرجت الأرض آثقا ما 1( - 


ولسمی هدا انوع بالمجاز المركي رالاسادی والعمل > وشل له ف اكناب 
يمول الشاعر : 


آشاب الصغير وأفى الكير كر الغداة وم العشى(۲) 


فان مقر دات عدا الترع من الجاز اا مستعملة فى موضوعاا ء وها التجوز 
ف سناد بعصا إلى بعض › وذكک جک عمل ء آلا تری اس أخاف والمتر 
مستعملان فى موضوع ما » وكذاآن قى والكير » اکن إستاد شاب وآ إلى 
كر النداة وس النشى ء ٤ء‏ هو الذى وتخ فيه آل وڙ EE‏ مدن إلى اكه نای 
ق تفس العم ۔ ومثله : قبت الربيع البقل ‏ 


والضاوط فيه أنك مى فسبت إلى مالوس نوب إلبه لذاته بضرب من 
اللاحظة بين الإستادن » كان ذا جازآ فى ال ركيب » وخرح بهذا القيد الأخير 
قول الدهری : آنبت | اربع البتل . إذ ذك ايس عنده لطرب من الملاسة بلهو 
أصلى عنده متسب إلى من ينقمب ليه حيقة » ولحذا ارفا المترل هذا التوع 
بای الكاب العزز ء غإن الائات الى يكر والاالة الى و رد جاز أن يکون 
قائلہما دهراً . عل آن الييت المذكور فى اكناب لاصلتان البدى » وهو مل لى 
قصدته ألى هذا البيت نها ما يدل على ذإك » ومذا القيد يتفصلعنه الكذيأبضا 
لان الكاذب ل سند الأر إلى ما أسنده اشاية ذلك الإستاد إسناداً آ_ اذى عو 
أصلى » بل إءا لانه آصلى عنده أو وإن ل يكن كذلك » إلا آزه ل يلاح اللاحظة 
والملاحظة قد تكون بأن ختص الشىء بأ بأن يوجد الار عد و جوده وعدم 
عند عدمه وهو عغيرصادرعه » لکن اله تعالآجری العادةرآن ادوع وجوده 
و لعدمه عند عدمه » کبات البعل مح الرييح أو بأن يوجد ٤د‏ وجوده ۽ ون 


س س ص ن س — 


)۲( سورة الزازلة آبة‎ )١( 
. ابیت لکعب بن ڑھیں بن ایی سامی الزن‎ )٣( 
) ۱١ص شرح لامية کب بن زهیر‎ ( 
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ل ينعدم > عد عدمه كا ملاك مع آكل الم فى قوم : آهلك السمءأو يان کون 
الشىء سب السب كةو ل : كسا الحليفة الكعبة » وما أشبه ذلك . 
ودھی ان الڄحاجب إلى إنكار المجاز ف لار كيب » وهو شاد . 

والثالت : وهو أن بقع الجاز فيا جيعاً > كقول القائل لن سرته رقيته : 
آحالى كتحالى بطلمتك » «إنه استعمل الإحيا فالسرورءوالا لنحال ق الرقية 
وذلك از ء “م أسند الإحيا إلى الأكتحال مع أن احى هو اله تعالى , 

هذا شرح مافى الكتاب . ولك هنا مناةشان : 

احداها : عل القثيل البيت الذى ذكره من جهة ء أنه إا رصاح مثالا للتسي 
اثالث ء لآن المراد باإصعير من تقدم له اأصتير . 
Î‏ وتا تےها: أن هذا ال e}‏ 2 عد من سول :إن ار كات موضوعة ء 
.وق اط ب رأى المتف ف ذلك ن هذا الكاب 

و : ف تعپیره لرک e‏ 
Oe EET‏ نة کو 
کب > دا ن الأأسد مع قولك رأآبت ف قرلك : رامت الاأسد سكب لانضام 
غير د إله » وهدا الا راد إذا انفدح على الاير بال ركب لد خوله تيه ورد عل التعبير 
باأفغرد رو جه مه 

ال : (ومعهآن داود ۲ القرآن والحديت . نا قو له تعالی (جداراآً برد أن 
بنقض)(۱) . 

قال: فيه إلياس .علا : لا إلباس مح الفرينة . 

تال : لا يقال ته قعالی نه متجوز . 

قلنا : لعدم الإذن أو لإہامه الاتاع فبا لاينبغى ). 


)۷۷( سورةالكف أبة‎ )١ 
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اختلف آهل العل فى وقوع انجاز فى اللة العربية على مذاهب : 
احده : وهو المنسوب إل الأستاذ ى زاق الاسرایی امتح ماقا 
قال امام المرمان ف التلحيص النى اختصره من النقريب والإارشاد قاض : 
- والظن بالاستاذ آنه لابصح عنه » وفعا علقه من خط ابن الصلاح ء أن آيا القاسى, 
این کج حکی عن آیی على الفارسی [نکار اجاز کا هو ا حى عن الاستاذ . 


والتانی ۽ أنه غير و أقع ف القرآن وواقع ف غيره » وإليه ذهب بعض الحتابلة 
وطاتفة من الرأدضه وک عن لعض المالسكة « las‏ يو پڪر بن دأود(۱١)‏ 
الأصفہانى ااظاهرى » فالمشرور عنه أنه منح وقوعه ف القرآن خاصة کا دو رى 
هؤلاءء وسحکی عنه الامام وشيعته مهم الصنف اختيار انع فى القرآن وألحديث . 
وعل هذا ف المسأ أقوال أربعة : 
المنع مطلقاً ء الع فى القرآن وحده ء النع ف القرآن والحديث دون ماعداها 
واارایع ّ أنه واقع مطلقاً ف القرآن وا ديت وغپرهيا » وعلنه جماهير العلاء. 
و 
والصنف استدل عل وةو عه ف الفرآن لدل على ماعداه مطريق أولى » وقد. 
وقح انمجاز ف دو اضم عدیدة من ااکتاب لحر بز ٤‏ و صف شيخ الالام ء سو ادن 
ان عبد السلام ف ذلك معن حافلا اكت المصتف بكر وله آعالی [ جدارا 
ریک آن ينض ) ووج__ه المحجة أن الإرادة هى اليل مح الشہ ور وهی عتنعة فق 


(۱) هو تمد بن داود بن على بن خاف ااظاهری أو بكر » ديب مناظر .قال 
عنه الصفدى : الإمام بن الإمام » من أذ ياء العا . 
واا توف أبوه جلس مکانه ف جلسه وأخذ درس على مذهب والده. 
من مو لماه و کاب الرصول ا محر فة الأصولء - «الإتذار» -والاتتصار» 
وغر ذلك. 
توق ف رمضان سنه ۸۳۹۷ . 
( التجوم الرأهرة ۱۷/۲ ¢ الأعلام 0|1 {- 
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دار لسكونه ادا 0 وقد أصافا [ل-ه € وأراد ذلك الأقرآاف عل الوقرع . 


وهو از 
فان قلت : لانسل امتناع قیام الإأرأدة ا دار أغدرة الله لعالى عل خلق امل 
واأفدرة شه چ 


قا : هذا من خر العادات انى لا يكون إلا ف زمن البوة لقصد إأتحدى 
لا ف توم الاوقات € وهذا لم يكن للتحدى ۰ 
فال الشيخ أو عاق فى شرح المح : واستدل بو العباس بن - مرج على ای 
یکر ن دأود نهو له تعالٰی ) دمت صو امع وبیع‌وصاوات) قال : الصاوات لادم 1 
و[ عا راد به مواضع الصاوات » و عير بالصاوات عنها على سيل الجازء فحذف 
إلضاف وتام اف إله معأمه . 
ال : فم یکن له عته جواب ومن أقصف من تفسه واي العصيية ع نكلامه أثر 
بأن القرآن مشحون بالجاز » وكف لا وهو من توابع العصابة » ويدائع لمات 
المرب ولاغاو القرآن عنذلك . 
وقد قال القاضى فى عتتصر الريب : بام من إثبات المجاز ف اللغة [ثا ته . 
ف القرآن . 
واحتج أبن داود ر حه الله عل مذهبه ڊو جٻان ٠‏ 
اجرهيا : أن المجاز لدل يچر ده لعدم و ضعا له فلو ؤرد ف القرآن‌لادى 
إلى الإلباس وهو لابقع من آله تعالى » وأجاب فى الكتاب » بأن الإلباس ينت , 
القرينة . فإن قلت : إذاكان مع القرينة فقيه قطويل . قلت : التطويللايتق[لا 
كوه عل خلاف الآصل » وحن مقرونيذلك . عم لقائل أن يول : هذا الجراب 
قتضى أن ا لجاز لابقع ف القرآن إلا مع الةرينة . ) 
ولاقيهها : آنه لو جاز وةوع المجاز ف القرآن لجاز أن طا ءل اقهآنه متجوز» 
لان اجوز من بتكل بامجاز . وآجاب بوجبين : 
اخدهيا : ن آسماء آله فعا و قىقىة ا لاد ق لاا من ورود الإأذن € 


وهذا ل برد به [ذن فلا تلاقه عله ۔ 
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.والقالى سلتا أن أسماءء تمالى داترة مع المعنى الكن شرطه ألا يوم عا 
وم حن فه يوم التقصء» لآن التجوز يوم تعاطى مالا ينبغى » لانه مشق مزن 
لاز وغو التعدى - وأما من نكر اجار فى اللخة مطلقاً افليس سر اده أن العرب 
ل تتطتى ثل قولك للشجاع : آنه أسد فإن داك مكابرة وعتاد ء ولكن هو دار 
ان امین : 
احرهما : أن بدعی أن يح الألفاظ حتائق » ویک فى جوا ائ 
الاستعال فى جميعبا وهذا مسل » وبرع البحث نفظأء فإنهحينذ دلاق الحقيقة 
على المستعمل » وإن ل يكى بأصل الوضع » وأعن لافطلق ذلك» وإِن آراد بذلك 
استواء الكل فى أصل الوضع . ۰ 
قال القاض فى عتصر التقريب ٠‏ فيذه مزاحمة للحقائق » فإنا قل أن العربِ 
ما وضعت امم للبار البليد ء وأو قيل البليد حار على الحقيقة كالدابة الممودة » 
وأن تنارل الاس فا متساو فى الوضع » فمذا دنو من جحد الضرورة . 


قال : وكذاك من زعم أن الجدار له إرادة حقيقة سكا يله تعالى (جدازاً 


قال : ( الثالئة : شرط المجاز العلاقة المعتبر نوعا اليية الا باية مثل : سال 
الوادى ¢ والصورية كتسسته اليد فدرة »و القاعلة مل . رل ال حاب ( والةنائة 
كنسمية العنب نرا ) . 


لادی التجوز من لفظ القعة 1 المحاز من علاقة بو ما Ys‏ یکت گجرد 
'الاشتراك ف أس مامن‌الامور » وال جار للا اسم کل شیء عل ماعداه لانه مامن 
شىء إلا ويشارك كل ماعداه ف مر من الأمور بل لايد من الناسبة وشار فى 
آم حاص ظاھر »وهل یکی وجود تلك العلافة ف التجوز آم ل بد من اعبار 
العزب ما ۽ آى أن تستعملما فيه . واختلفوا فيه عل مذهين : 


اختار الإمام والمصنف آنه لايد من ذلك » وهذا ما أشار إليه بقرله المعټر 
تو عبا.ء و حح ابن الحاجب آنه لاشترط ذلك ء والحلاف إ عا هو فى الانواع لا 
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ق جزثيات الوع الواحد » وإن أوعه كلام بعضمم » فالقائل بالاشتراط يقول : 
لايد وأن تجوز العرب بالنسيب عن المسيب مثلا » وخصمه يةول يكن وجود 
العلاقة » وهذا معى قول المصتف توعبا » وغا نذه علبه قبلا رض فق ممَدارها 
آنا ذا أوردتا مشالا لجبة من الجبات للتجوز فلستا قاضين عله » بانلا شتمل 
عل جہة أخرى من جات اجوز » بل جوز اجاع جين وثلاثة فلا ققيم من 
قو لتا : مثال الجبة القلاسة كذا الاختصاص بتلك اة ء بل شرطه أن شتمل 
عل تلك الجهة مع قطح النظر عن غيرها من الجبات ء وإن كان مشتملا على جبة 
آخرى فإ تما لم نفبه عليما لاا نذكر ما مثالا آخر . 


الجبة الأول السية : وى إللاق اسم اليب عل المسبب » وإِن شت قلت: 


الحلة على العاول ء وى أردعة أقسام قابلية > وقد قال هذا القمى مادة وعنصراً 


وصورية » وفاعلة » وخائة ۔ 


واعل آن کل متکون ف الوجود لايد له من هذه الأساب الأربسة کو د 
السربر مأدته ا لشب والحديد وفاعله الاجار وصور ته الانسطاح وا بتهالاضطجاع 
عليه » فسميتالثلاثة الأول آسباباً لتأثيرها فى الاضطجاع» فاولا ا لشب والحديد 
ماتماسكء واو لاالفاعل مار تبء وار لا الانسطاح لا تى عليه الاضطجاع ء و مى 
الرايع سيا لاته الباءتعل هذهالتلاثة ء فاولا استشعار اللفسراحة الاضطجاع )ا 

وقع ف الو جود هذه الثلائة : وهو معى وهم : أول الفكر آخر العمل » ومعى 
قوطمم : العلة المائية > علة العال اثلاثة فى الاذمان . ومعلولة العلل اللائة ف 
الأعان ‏ 

فان قلت : ماوجه امار الاسياب ف هذه الآريعة ؟ . 

قلت : لماكان السبب هنا ما بتوقف علبه وجود الثىء احصرتف هذءالاقسام 
انه لا تخاو إما أن کون داخلا فى ذلك الشىء أو ارجا : 


والاول : إما أن يكون الثىء معه بالقوة وهو القايل أو بالفعلء وهوالصورة 
:العارضة له بعد ال ركيب . 


والتانی : إما أن يكون مورآ نى و جود ذلك الئىء » وهو الفاعل ء کالنجار 


ا 


آو لا يكون وهو الغابة المحاملة لار على التأثير - أى ا لجاوس عل السرير . 

مشال الاول : وهو تسميته الثىء باسم سببه القابل ء قو لمم : سال الوادى ء 
آى ماء ار أدیء فعار وا عن الاء السائل الوادیء لان الرآادی سب قابل له إطلاتا 
لامع اليب عل السب » هكذا مثل به الإمام وأتياعه منيم لصنق وفيه فظر » 
فان الرادی لیس جزءآ للیاء فلا یکون سیا قابلا له » والادى فى امعلا جم 
٠‏ جتسماهة الئیء عرفت فى ا شب مح الربر 


مثال الثانى : وهو قسمية الثىء بال سبيه الصورى إطلاق اليد على القدرة جا 
فى قوله تعالى ( يد اله فوق أبدمم)(١)‏ أى قدرة التهفؤق قدرتهم » فإن‌اليد صورة 
عاصة پتآتی ۔ہا آلاقتدار على الٹیء › فشکلہا مع الاق دار کشکل السربر عع 
الاضطجاع » وهو سيب صورى فتكون اليد كذلك » فاطلاقبا عل ‌القدرة إطلاق 
لاسم اليب الصورى عل المسيب . 

وإذا تاملك هذا قاعل أن الخال انعكس عل الإمام وتباعه > إلا الشيخ صن . 
ادن المندى . فقالوإ وم المت مته المد قدرة » والصواب كتسسته 
القدرة بدآء وكذا وقح ف الاية الكرعة . 

مال اثالث ٠‏ وهو لسميةالثىء بام سببه الفاعل . قوي : و لاحاب » آى 
,الطر » فر السحاب ف العرق سيب فاع ف الطر » کا تقول : انار عرق . 
الشوب. 


مثال الرابع ١‏ وهو تمية ألثىء باسے سببه الغانی » لسمیتہم الحنب بال مر کا ف 
ف قول تعالى حكاية ( إنى أرانى أعصر حمرآ) فأ طلق‌العتب على انر لآن المر خاية 
مضو دة ص زراعه امنب وعصر هعمد لحعضشضس اناس ه 

قال: (والمسببية كن مية المرض ابلك بالموت» والأول آولىللالترامعلالتعين . 


س ل _— 


() شورة الفتح آية( ٠‏ :). 
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العلاقة أثانة ١‏ الم ية وهی إطلاق ام السب على السلب > > مثل مستبم 
امرض المبلاك موتا » لن الله تعالى جعل المرض الشديد ف العادة سيباً للوت ء 
وها عثان آشار [ لما ف الكتاب : 


احدهما: آن التجوز بلفظ السبب عن المسإب أولى من العكس » لأ ن الاب 
العين يستدعى مسبباً معيناً » وا لمسبب المعين لايستدعى سيآ معيناً بل سيا ما » 
آلا رى أن الممس يدل على أتتقاض الوضوء » وانتقاض ال ضوءلايدل عل لالس 
لجاز أن يكون ٤س‏ أو بول أو غير هما » فلاكان فيم المسبب من الدب آسرع » 
کان‌التجوز به فى حال الإطلاق أول . ولقائل أن يقول : هذا واضح على رآى من 
جوز أعليل المعلولين الجائلين بعلتين ختلفتين ء لأن اال بالعاول حيئذ لا يستازم 
العلل بالملة » وأما العل بالعلة المعينة ء فإنه يستازم العلم بامعاول المعين » وأمامن ل 


جوز ذا ققد کح هذا اأيحث . 


الثافى : قد عرفت اتقسام الل وا : وأولاها : الملةالتائة 
وهذا معى قرل اأمنف U‏ وأولى منا الغائة لبا حال كوا 
قهتية علة العلل » وحال كوتها حار جية ملول العللء نقد حصل طا علاتتا الملة 
والمعلولية وكل وأحدة منم ما على سن اجوز . 


قال : ) و'لمشاممة كالاسد اشجاع والنەوش ولسمى الاستعارة ) 


الملاغة الاكة : العامة ء وهى قسمية الئىء بأاسي شييبه ء » [ماف صفة ظاهرة 
تاصة محل الحقعه كا لاق ا م الأسد على الشجاع » وا لجار علىالبليد .وماق 

المورة كا للاق اس الإعد أو الرس مثلا على التق وش المصورف المحائط بصو ر ته 
“قوله : ولسمى ھا تمل أن يعود إلى المنقوش وحدهء أى وعخص 
:المنقوش التو هو أحد تسى الشاية بت ميته بالاستعارة » وهذا ل تر آحداًذکره 
٠‏ وعتمل أن بعود إل الشاءية .أى أن از الشامة مسمى المستعار . 


وأما الإمامءإنه قال : إن المسمى بالاستعارة ليسإلا المشابه المعثوى» كلسمة 


o 


الجاع أسداً و تيه عله صن الد امندى» وعلى تل حال فلاستعارة. ذا . 
الاصطلاح أخص من لجاز ء لاما عتصة عض آنو اعه وفیل : هیا متساوبان‌لان 
اللفظ إذا وضع لعى بستحفه ذلك الى بسب الوضع فيكون استعاله فی غیره 

عل وجه الحاو رة . ۰ 


قال : ( واضادة وهی لسمية اأثىء بای ضده مثل قوله نعالی ( وجزاء سدئة 


سيئة مثلبا ) » أطلق على الجراء سيثة ء مع أنه ليس بسيئة ء وشل قوله ( فن. 
اعتدی علیک اعتدوا عليه ثل ما اعتدی عایگ ) . 


قال الإمام : وعمكن جعل هذا من بجاز المشابية » لأن جراء السيئة يشما 
فى كونها سيتة بالنسبة إلى من وصل إليه ذلك الجزاء » ومن أمثلة الفصل تسميم 
الرية للبلك بالمفارة تفاؤلا » وأستعالمم صيعة الدعاء على الإنسانء ععى الدعاء 
له ء ثل قولمم : قاتله الله ء ما أحسن ماقال . ومن هذا قوله ر عليك بذات 
ال ريت براك »> عند من رول : المعصود با الدعاء له »> ويعضهم يمول : إن 
ل تظفر بذات الدين سليت البرك فافتقرت بذلك ء کذا کا 'لروانی فی آرائل. 
کتاب النكاح من البحر . 


وحکی عن ان شاب الزهرى قولا ثانا : وهو جعل اللفظ عل حقيقته ءوأن 
[نما قال ذلك لانه رأى الفقر خيرآً له من الى . 

قال : ( والكلية كالعرآن ليعضه ) - 

العلاقة الحامسة الكلية وهى : إطلاق اس الكل عل الجرء ء وثل له الام 
الاق [تل العام وإرادة الخاص « وه تأر ٤‏ 3 دا ل اموم من باب الحده 
لا من باب الكل » والفرد مته من باب الجر ئية لا من باب الجرء ء وتقق هدا 

يتا من فانحة كناب الد موم و الوص من هذا الشرح ¢ سای إله ار 2 

a‏ لاق اوظ الفرآن على دحت » ولس بيد أيتاًء 
لن القرآر._ من اللفاظ التر اة يلق بالحققة عل كله ء وعلى ييضه » ءد 


e 


التجرد من الالف واللام» وعد الاقتران ا إذا أر د ها مطلق الماهية » وبلق 
على ما براد مته ذا اقارن بالا لف واللام . وأرید پا معہرد اما کله وإما لعضه ۴ 
قإن إقتر ن بالا لف واللام ولم يكن محيودا » ولا ريد مطلق الماهية كانت اللف. 
واللام لموم » فيحمل على جميع القرآن ؛ لانه جيم مايصلم له الافظ » لان 
لفظ القرآن لم يطاق على غير السكتاب العربر بالحقيقة . 

فإن قلت : لو كان لقظ الفرآن من الالفاظ المتواطقة > لمث الحالف عل 
ألايقرأ القرآن بقراءة بحصه » كالمالف على ألا يشرب الاء والعسل نت بقليله 
وكثيره ء وقد ذ كرتم فى الحفيقة الشرعبة أرى الذهب النموص يفتضى. 
خلاف ذلك . 


قلت: لس هذا كال مالف عل ألا يشرب الاء والعسل وغير ذلك من الالغاظ 
للتواطئة » حيت عنت فيا بالبعض ء لان تلك الحقاثى أفرادها كثيرة لانتنامء 
فلا كن الجل فيما على العموم » عخلاف لفظ القرآن » فإن آفرأده سور القرآن, 
وآباته » والحل على ال موم فيما معكى فو جب المصير إليه عند عدم العبد لا قدمنا 
من آنه لإ وطلتى على غور الكتاب العزيز » وإذا تقرر هذا فنقول : كان الأحسن 
از عثل هذا اانوع من لجاز بقوله تعالى ( باون أصابعہم فى ذالم ). 
ی آناملہم . 


) والجزئة السود لاز جى › والاول وى للاستارام‎ ( : Jk 


العاذقة السادسة ال جزئية وى : إطلاق الجزه وإرادة الكل كقوهم للزنجى ‏ ' 
سود لس کله أسود » ألا ترى إلى اض عنبه وأستانه فكون إطلاق الأسود 
على ا#عوع للركب من أعضاته » ومن ال جلد وغيره من باب إطلاق اسم الجزءعل 
الكل . هكذا مثل به فى الكتاب تما للإمام » ولفائل أن يقول : إطلاق السود 
على الزنجی !٤ا‏ کون ازا آن لو کان اراد به وف جيم أعضائه بالسواد » 
ولاس كذلك » J:‏ امو م السو د من تام السو اد بظامر جاده فمل لاج م أعتائه 
حى العينيين والأستان لان ماثبت له المشتى شىء له المشتق منه وذلك أعم من 
کونه اتا که أو عه ٤ک‏ قول اکسوو إحدى ال جلين : أعرج. والأولىء» ' 


سے 1 = 
أن ثل لذا النوع بقو لمم » فلن ملك كذا راا من العم أو ذيح كذا رآ 
قوله'والاولى آی ذا لعارض الم ا امس والسا: س فاللاول : الذیهو 
الخامس أولى من السادس » لان الكل مستازم للخر والجزء لا يستازم الكل ء 
٠‏ فكانت دلالة الأول أقوى لذاك ‏ 
قال : ( والاستعدادكالسكر للخمر ف الدن ) . 
الملاقة السابعة الاستعداد وهى : تسمية الثىء المستعد لام باس ذلك الاس 
مل تسمسته اثر حال کونه فى الدن بالسكر » ولقائل أن يقول : إذا کار 
الجر اسا لما عام العقل فلا يصدق حققة إلا حال خامرته العقل » وى حال 
الإسكار ٤‏ فیکون (طلاق ار عل اهار المت اودع ف الدن از استعداد»› 
و کو ù‏ المشل اطلاق اشر عل هدا العصبر لا باطلاق المسكر ع ار 9 ول 
مثل أيضاً بإطلاق الكاتب على العارف بالسكتارة عند مياشر ته لاء وكذا استعال 
کل مشتق باعتيار الاستقبال . 
قال : ( والجاو رة كاراوة للعرية ) - 
العلاقة الثامنة : الجاورة وهى : قسمية الثىء باس مابجاوره كإطلاق لفظ 
الراوية على المربة الى هى طرف لاء € فان الراربة ف أللعة اس لاجمل واليعل 
-والحار النى يست عليه قاله الجوهرى » وألشد لاني النجم : 


شى من الردة مثى المحفل مى الرواا بالزاد الأثتل 
تم إته أطلق على القرية نجاور تما له . 
قال : ( وقسمية الشیء باسم ماکان عليه کالمبد ) 


هذه العلاقة وهى التأسعة : ساءطة فى كثير من النسخ لتقدمما فى كلام المصنف 
ى فصل الاشتقاق » وحاصاا أن من الجازات تسمية الشىء باعتبار ماكان علبهء 


س 5 — 


كتمة الحيد اذى عق بالعيد» ولسمية من صرب لحد أقضاء المرب بالضارب 
عل ما تقدم البحث فيه . 
قال : ( والزادة والنقصان مثل : ليس كثله شىء ء واسأل القرية ) . 
السلاقة العاشرة : الزبادة وهو أن يكون الكلام يتتظم بإسقاط ىء منه 
« حك بزيادة .ذلك الشىء » ومثاله قوله تعالى : ( لیس کله ٹیء ) )١(‏ 


فان الكاق زابدة والتقدر لیس کله شی» » والدلیل على آنما زابر 2 
تكن كذلك لكان اتقدر ايس مل مثله أن الكاف عى مشل »> فیکون له 
تعالى مثل وهو عال » والفرض بالكلام نقيه . وقد اعترض اناس علهذا 
المتل بأن الكاف ف قرله لوس كثله شىء غير زاندة وأجابوا عا ذ كر بأجوية 
عدة استحسن الا ذکاء مہا چواب من تال لاقل أن قوله لیس كثله شىء اراد 
منه ت الل » بل هو مول على حقیقته وهو تنی مثل مثله ویازم من نی مثل امل 
i -‏ ن الل ضرورة آن مثل ا لحل مثلء إذ الال لا حمق إلا من الجانینء فی کان 
.زد مثلا لحمرو » کار. | عرو متلا له ۽ وقد تن الل . وأورد على هذا 
الجواب وجبان : 


افق ات يام آلا يكون النص قدا لن الل مال تضم ليه مام 
القدمة ء والامة قد عقلت مئه ن الل يدوا . 


وأجاب عنه صن الدن المندى : بتع أن الامة بأسرها عقات مته ذلك من 
ر اعار تلك العدمة ۔ 

قال : وكيف يقال ذلك وف الأمة من يكر أن يكون ف كلام اقه بجاز و هنيم 
من يكر أن يكون فيه زبادة لا ممنى ها - ولا كن حمل الأية على تنى اشل 
.إلا بعد الاعتراف ذبن الأصلين ‏ جاز أن يفمموا تن الل عل سيل الاستقلال 
بوجاز أن يفمموا ذلك منه يواسطة ماذ كرا من المقدمة . 


م( ۱) سورة الشورى آبة.(١١)‏ 
۲٠ (‏ - الإهاج-*١)‏ 


س ل س 
والثانى . آنه نکن ۳ اف ثل الل والذات من حل مل الل لزم آںیکو ن 


إلذات متقية ¢¿ وغو أؤری الإرادن 


وأجاب بعضيم عن هذا بأن الذات لا کات ثا بةقطاہا بالر مانالقاطع ا حار جى 
ماعداهيا » منفباً »> وذكر اله راف فی الجواب : آنه ٤ا‏ يازم نن الذات من جهة. 
آنه مثل » فانما بقيد الخلية ااا ف ی دلایاذم a‏ تن 
الأعم» فہذا الث حق ولا يلرم ئى واجب الوجود» تم إن القرافی اءترض على 
هذا الجواب ما لانطيل بذ كره » والتحةق أن ال جوابن عارجان عن صواب. 
التحقيق ء و[غا الجراب الدقق الذى لس لعده اا غر 2 ا 
أطال اله باه فقال: تقدر کلام : لیس شیء کٹلہ ء فئیء اسم اوس وھو المہتداً ء. 
وکل الخر » فالشیء الذى هو موضوع قل ن عنه امل التومو مول » فمو مننى 
,عنه لامانى ء فيكون ثابتاً فلا يازم أن تتكون الذات المقدسة منفية » وإعا التنى 
مثل مثلبا ولازمه نې ملا ء وکلاهما من عنما واه أعل ّ 


الملاقة الحادية عثر : اتقصان » ى الجاز النقصان ف اللةظ مثل قول تعالى 
( واسأل لقرية) تقديرة » واسأل آهل القرية إذ القرية عبارة عن الأبنية وهى 
لاتال .ولعائل أن i‏ تمل ناله لى ف الفرية قدر اكلام و کۈنذلان 
معجزة ذلك اذى ويب اللفظ على حقيفته لا قال الأمل عدم هذا الاحال » 
انا تقول : هذا سعارض بآن الأصل عدم امجاز » على آن هذا كله مفرع على آن. 
القرية اسع للآيتية الجتمعة . 

ما إن قلا : إا مشبرك بويا وبين الاس المجتمعين ء ما اتراك لفظى أو 


معتوى › فالاستدلال ساقط بااكلية . م النى يدل على أن الةر رة حقيقةف الاس 
الجتمعين أ ضا قوله تعالی (وک قصمتا من ةرب ة كانت ظالة)(١)‏ ( وكأين من قر ت 


)۱( وره الاةياء آم )۱ ۱( 


a ا‎ 


آمليت طا وهى‌ظالة) )١(‏ ( اهلكا جن قر نه E ES‏ ولان اة ر 
«شتهه من الةرء ء وهو الح . وة اتا ى الجوض ی مته - ومنه قرأ 
وهو الضافة لاحتاع اناس ا € وهذا كاه حر اليحت والثظر . 


والأول :هو لارتضى » أعى أن اراد سول آهل القرية »كيف والشافعى رى 
اله عه > دد آھں عله فى الرسالة ٤‏ اوقل عن آغل ال لمان وسمی هذه ارج 
واا الصف الذى ندل لمَظه ع راطته دون ن ظاعره »قفا ماتصه :اب الصنق 
الذی دل لفةه على باطنه دون ظاهره 


تال الشافعى : قال القه جنل ناه وهو كى قول إخوة يوسف لايم 
(وماشمدنا إلا" عا علتا وما كنا للغبب خافتاين . واسأل القرة الى كنا قيا والعير 
ال آقرلا 0 و[نا لصادقون) )۴١‏ فہذه الأ بة فى معنى الايات تيلها لا حتاف آهل 
العل بالسنان آہم [ا عخاطبون باهم مسأ أهل القربة وهل العير ء لان القرية 
والعير لاينيتان عن صدقبم انتہی وما مبانستتان : 


احد اديا : أن العادن ن ا ء العا شر والمادی عدر ذکروه ف الاز 
الاه رادی » و کف بكون ذلك فى بجاز اتقصان » والجاز فى الغرد هو الفط 
ااستعمل ف غير موضوعه الأول واحذوف م يستعمل , اة والجاز بالرياء a-‏ 
كذلك . لان الز اد ل يستعء ل البتة ف شىء » وهذا ألسؤال قد شاع وذاع راغات 
عنه والدی ر حه الله بأن هذا لمظ مبشعمل ف خير ماوضع له فصدق عليه تعريف 
الجاز الاقرادى 

قال : وذللك لأن قوله : وأسأل القريةموضوع لىۋ الما مستعملف ؤال هابا 
فكان مجازاً » ولس هو يجاز ف الق ركب » فإن ججاز ال ركب ثل قولك :أنبت 
الربرم البةل لفظ مستعمل فى مفتضاه إسناد إلإنبات إلىالبقل و لكا علنا بالعقل 
آنه اسر كذلك و إا هو ٠ن‏ الله تمالٰی قلا : نه باز عقلى » ولم ترد بغولى): 


. (۱) سورة ت ا ار "{EA):‏ 
. () سورة القصص اة .(۸ه)" 
(۲) سورة پوسف عليه السلام آبة( ۸۲۸۱ ) 


FOR —‏ مص 


.لجاز .بالربادة ولانقصان أن إللغظة ال ادح وبحدها أو اللاقة و حدها عجاز . قال : 
ومن انل قوال الالام نی قراله تطا لیا( وسال القر بة) وف قوله (لوس کله شیء) 
قم ذاك» ولا ال إنه حف إصير یازا فال رکب > لا لائمی عجاز التر کیب 
إلا [سناد الفعل إلى الفاعل » وهو الذى يسكون الإسناد فيه من جبة المو ضوع 
الغوى صحيحا ونا جاء اجار من جبة العمل حى ألو فرض هذا الكلام من كاقر 
يقد حقیقته لم یکن بارآ وهذا جواب فیس . 


اقاقية : أن الامام عد الجاز بالزنادة واناز بالنعصنان مع نار ها وتقا بلا 
تو واحدآ وه آشعرت عبارة البكتاب وعليه جرى سار آتباع الإمام إلا الشيخ 
صي الدن المندى : فإنه عدها تو عبن كا التقين ء وقد يعتذرعن الإمام باه 
ماکان مدار الم ف هفین انجاز بن لی شىء واحد وهو آن تستفيد الكامة حر 
لجل إثیات مز د ستضی منه .أو حذف شئ» لايد منه جملا توا واحداً لآن 
الكامة تقلت عن حک کان ما إلى حک آخر لم كن لما فى الأصل ء و ذاك كان ف 
وضعبا لجاز آنا توصف لجاز لقلا عن معناها الاصلى إلى مەی آخروبيان 
اتتا ها غاكان ما من الس ازل غبره أن الال فى قوله لس کله شىء الجر بزادة 
الكاف » ركان حكه فى الأصل التصب » فاج رقيه باز والقربة فى قوله : واسأل 
لقره اكتنبت الامب لجل حذف اتناف و تاتا مقامه » وکان و اجہا فی 
الأصل الجر فالنصب قه جاز ء وقد باوج من هذا التقر ر وجه عد هذنن اون 
من باز الأفراد ء ويقال الخاز إا وقع فى الجر والنصب ببب الزبادة والنقصان 
ولنكن هذا يميد ومع الراب للتقدم لا عتاج إلى التشنح مشل هذه التخيلات . 


قال : ( والتعلق كا لق للىخاوق ) . 

العلاقة الثانية عشر : التطلق اللخاصل بان المصدر وام لمفعول أو اس الفاعل 

احدها : إطلاق اسم للصدر على المفعوله كقوله الى : ( ثم آنسآناء خاقاً 
آخر) آی لوق آخر (هذا خلى ا( آی عارزق اش( کتاب کرم) آی مسکتوب» 
وعلى ذكر هذا القسے اقتصر ف النكتابہ. ‏ 


۳4 — 


. وثانيها : عكه ء ومنه قوم تمالى : [بأيجك المغتورن )() أى الفتبة 
وهذا على رى من عدر الصدر » وأماامن يمول : الباء زاندة والتقدر » يك 
الْعّون» و له المثيلا. 


واا اا عل الفعول ومن ما داقى)اىمدفوق(وعيشة 


ا تاق : ۋ جاب مىىتورآ ) آى ساترآء وقول ۽ ' 
ر انه کان وعدہ ماتا ) ایکا 


وخامسها : إطلاق اللمذر على إس الفاعل عو قوم : رڃل عډل ۾ ای 
ادل ء وصوم آی مام » و نهم ہن يقو : قير ذو دل وذو صوم:قیل هنا 
کون من از ال مذف ء لا عا ن فيه . 


وسادنتدها : عکسهءمثل a‏ ای ناا وکت اکا 1 ی سک اء 
وقد تجو شمر ما أورده ال)صتف من العلاقارف وهي ورلن انب إثقى عير علاقة 
فيي أنضاً نى الخقيقة انان عر ون قيا ؛ لن العلاقة اسبيية مشتملة علآريعة 
أقسام : و العامة على قسنمرن ا قمع والاستمداد بيبا على قيمين ء لان الستمه. 
الشىء تار ة يكون ذلك الثىء قريباً منه كالإسكاو باافسية زل المقار امن » وجار 
يكون بعيدآ كتسمية الطفل بالكاتب والعالم ء ولا خن أن القريب أولى من البعيد 
تف التعار عر » والتعلق على ستة أقشاة وآفت قويب المد ١ه‏ "راتو صل اللاقسام إلى 
ستة وگلاثين فنقول  ae gE a‏ 
الرايع والمشرون عكسه كقوله تعالى : :م ارلا عا ہم ساطاناً فېو يتكلم ) )٩(‏ 
أى يدل والدلالة لازم من لوآزم الكلام الاسر ا ت الال یاس 

امحل كتسمته امارح الستقذر بالقائط. ومنالافض فوا ای نانك الاد 


, )1( سورة الق آية‎ )١( 
-( سورة الروم ( .يةه‎ )۲( 


س د س 


والمشرون عكسه كقوله : ( وآما الذن ابيضت وجقعمم فق رححة اقه م فيبا 
عالتون )٠()‏ » آئ نى الجبنة لانباعل رحثه: السابع والعشرون : قسميةاليدل بام 
)يدل ثل: يا كان كل لبلة إكافا » أىمن[كاف .اكامن واامشرون : عكه كتسة 
الآداء بالقضاء فقو له :(اذا ەنم اأملاة) ی آدیم . الاسم واأعشرون- :إ الاق 
اأسكروإرادة امن شل(آن نوا دقرة) عد من ول : كانت معةةء اللاانون 
عکه ثل : ( ادخاوا الاب دا ) عند من زعم أن الأمور به دخرل آی اب 
کان . المادىواكلاتو ن :'[طلاقالنكرة وإرادة امن سل ٠‏ قوله تعالى ( علت 
قفس ما قدمت وخرت )(۲) .الثانىوالئلاثون: [طلإق‌الزتاللام وإرادة الجنس 
۰ اإرجل خير من المرآة ء والدينار خير من الدرم . الثالك والثلائون : إطلاق 
امم ألقيد علالطلى كقول تريح القاضى » آصبحت وفعف الناس عل غضبان» 
فاته a‏ » وهه قول الشاعر ٠‏ 


O OG E ۰‏ 
عند فن ول : المراد ا رهيّة فوننة » وسذتا غ إطلاقالنكر و إرادةالمعرف »> 
لأن‌الطلق غير المشكر. تعمقد قال ٠:‏ إنالمطلق هن حي كونه جزءآ للمقيد مذکور' 

فا تقدم من إطلاق الجر عل الكل. 


ا امن واللاثون :اطلاق a‏ الشیء عل الثىء كاطلاق اسان عل اكلام 

() سورة الانفطار ( آي ب) . ' 

(۴) قائل هذا البيت هو : المج بن عبد اقه الساولى » ( شرح اأقدمة الحوية 
لان بالشاذ تجصق ادك ٤ور‏ د اوا ي ص ٠) ٣۰‏ 


د روی : ذا مت کان الاس فان 
شام وآخر ډان ادى کے آمنح 


— ۴(۱ 


آو اذ کج نى قوله تعالى :.(.واختلاف آلستنك)(1) وقول : ( داجعل لى لان 
صدق ف الآخرين )٩()‏ د سال : كتب العلل كيت وکت »> وقد يال : CE‏ 
داك إل إطلاق اس امحل علي الالء والتحصق آنه غیره لان آل الثیء قد کون 
علا له ء وقد لا تسكون - 


. السادس واكلائون : إسمية الثىء بام ما وول إليه كنسمية المريص ميا 
فقول ا :و اقرم وا عل موتا بس»(۳) ومته: ( ای آرانی أعصز رآ ) > 
وهذا غير القسم انى تقدم ف كلام المتف ۽ أعى باز الاستعداد» لان المسشمد 
الاثىء قد لا يؤول إله» بل هو معد لهو ليره » کا أن القصير قد لا بؤول إل 
الجزية ؛ وإن كان متعدا لما ولغيرها ء وان الحاجب عر عى تجاز الاستعداد 
بفسمية الى بلس ما يۇولإلىه بدليل أنه مثل لخر ء وذاك يوم اتحاد القسمين ؛ 
وكذاك الامام > فاته عر بتسمية إمكان الثىء بام وجوذه "والتی آفتزای 
القسمين » والناظر ذا آمحن نظره ف جزئات مذ الاقام وتظر إل اوتا 
صل عل عدد كتير » وفما ذكرناه كفاية . 

تال :.( الرابمة الجاز. بالذات لا يكون فالحرف لعدم الإفادة والفعلالشتى» 
اا يتبعان:الأأصول والعل لانه لم ينقل لعلاقة ) . E‏ 


` (۲ سورة اروم ( آبة‎ )١( 
' ٠)۸4 سورة الشعراء ( ية‎ )۲( 

(۴) حدیت یح ء رواه الإمام امد فی مسنده » oust‏ 
رضی لله عنہ_ عن النی - اة - قال : , اقرءوھا على موتاک » ۔ یعنی لس 
3 رواه أو داود والنسانى فى اليوم والدلة : وان ماجه هن حد بت عبد اقه بن 
.المبأركء ودا تال ,يعض العلباء : من خصائص هذه السورۃ آنا لا قرا عند آم 
سير إلا يسر ات مال ركأرقر اتا عنذ اليك لتتزلالرحة والركةء وليل 
جليه خروج الروح,. ) 

( تفسیر ان کٹیر ٥٦۲ / ٣‏ ) ۔ 


YF —‏ — 
الجاز الواقع فى الكلام قد يكون بالذات ء أى بالاصالة وقد يكون بالتبعية ». 
اجا بالنات لا يدخل ق آشياء : : 


ااحده : الحرف وذلك لان یم غر مل ا بل ولا د ون هتی. 
إلى شىء آخر لیحصل الاد ۔ 


ال الإمام فان ضم إلى ما بی ضمه [له كان حمَعَة وإلا فهو باز 
فى اركب لان المفرد. وقد اعترض عله النفشوانى بأن الحرف له مسمى فأبللة 
إذ ما ليس له مسمى فيو ممل وال كلام ف اللفظ الموضوع > وإذا كان له مسمى, 
واستعمل ف موضوعه الأص لى كان حقيقة سواء كان الاستعال عند ضه إلى 
E REDE e‏ 
لقدر فسكان حقيقة ء وآما إذا استعسله فی غير مو ضو عه لعلاقة کان ازا مر 
غور تاوت . 

ال وأقرب مال لذلك قرله تمال ( ولاصلبنک ف.جذوع ). فان الصلب. 
مستعمل فى موضوعه الأصلى ء وكذلك جذوء النخل ولم يمع لجاز إلا فی حرف 
ف فإنما للظرفية ف الأصل » وقد استعملت هنا لغير الظرفة . 


قال : أوسا لر ل برخل الجاز فى الحرف بالذات لا دخلت فه الققةبالذات. 
ولو كان كذلك امح ما ذكره فى باب تقسير اروف بيان اللاز ىة آنه لو 
تعفر دخولالجاز ل ونا حرف غیرمستةلی فو ا لاد المعی الجازیالاستقلال. 
لايقرد اى الحةقى بالاستة لال ء فإذا أوجب ذلك عدم دخول الجاز فى الحرف 
والخدي وچب عدم دخول اللخققة ۔ 


قال - : ثم نقول hr j rE‏ 
ازا فى كرب لاف الةردء بل المحتى أن هذا الضم قرينة عل بجاز الافر 
وهذاکا تقول ف لظ الاد إذا ضع إلى مايفبغى مه إليه » بأن تقول 1l,‏ 
يقب فم ذاععَمَة ء وإن خم إلى ما لا پئیغی بارے تقولل : رایت اسا 
ری الشاب مار e‏ ية دالة عل أنهآر اد بلط الاسد معتاه الجازى وها 
جاز ف المةرد دون ال ركيب . هذا آخر كلام انفشو ای وله منقدح نق . ' 


— ۳٣۳ 


الٽائی : الافعال والشتقّاتءلا) بتیعان صو اء و آصل کل ہیا الصدر 
قإن كان حەيعة اا كذلك ولا فلا ۔ 
هذا کلام المصنف تبعاً للإمام » وقد اعترض عليه النقشبوانی بآن ولك هذا 
لادخل الجاز ف الفعل إلا بو اسطة دخوله فى للصدر ياقض قول استعال. 
الشسّى بعد زوال المشتق منه جاز . 
فاذا قال القائل إن زدآضرب عراً دعد اتةضاء الضرب إن ا ازا .. 
ولاس امجاز فى الأسامى إذ كل واحد منبا مستعمل فى موضوعه ء ولا ق الصدر 
لان اللصدر ل دمتعم ههت أيضاً ‏ وما لم يستعمل آصلا بتع أن يقال استعمل. 
جازآ أو حمَيقة » ولس أيضاآ جار نى ال ركيب فتعين انجاز هنا ف الفعل فد 
دل فی الفعل من غير دخوله فی ال1م دو ۔ : 
قال - وھ ذا برد هذا اللفض ٰ المشتقات .هذا عدر أضه» ولقائل آنيقول. 
رب لمرو جازآء ا يوز فى امل إلا وقد مح إطلاق المصدر ازا . 
وقوله: إن المصدر ل تمل ولا بوصف عمَقَة ولا جاز . 
لها :“عة اسع اله كافة فى دخوؤل لجاز ف الفعل » و ليس الماعى غير ذلك 
أعى أن اتجاز لا دخل فى الفعل إلا بواءطة عة دخوله فى المصدر لا بواسطة 
وقوع دخوله “ 
االات ˆ العلل ,لان الأعلامام ل اأعلاقة و شر ط امجاز إلعلاقة ء .وهذا فا 
لذا کان العم جلا وهو لا لبر علاقة » وإن نقل لعلاقة كن سى ولده بالبارك 
لا ظنه فيه من ارک » فكذلك دلبل أنه لو کان ازا لصح كذا فى خط المصنف 
ولعله سبتى قل.والصواب لا صح إطلاقه عند زوال العلاقة ءويذا التعربر بعل أن 
قول المصتى : لاه ل شةل لعلاقة غير كاف فى الدليل على مطلوءه بل كانالأحسن 
أن قرول : لاه إں کان مرتلا أو مقو لا غير علاقة فواضح » وإلا فامدقه- له 
زوالما. 


~~ ¥4 


.. وقال الغزالى : إن الجاز بدخل ف الأعلام الموضوعة للصفة كالاسودوا لحرت 
نون الاعلام‌الی ل توضع إلاللقرق بين الذوات » وأاعمرض العشوانى على وهي 
إن الجاز لايدخل ق الأعلام » بأن ¿ العائل يول : : جا : گم آو قوس وهو رت 
طاقة تى مم وهذا جاز ء لا حقيقة ٠‏ و م اسے عل فقد طرق انجاز إلى الع لا 
بين لاء وبين لشم بذاك العلل من تالتعلى » وف إمذا الاعراض نظر . 


قال : ( الخامسة الجاز خلاف الأصل لاحتاجه إل الو نع الأول والناسة 
“و اقل زلإخلاله ابم 4 


: الاما أرة للق وراد به الغالب : وتارة نراد به الالسل و 
"الصيف أر: _ الجاز خلاف الإصل ء إما إحى خلا الغالب » والحلاف بى 
ذلك مع ان جنى(۱) حيث ادعى آن امجاز غالب على اللغات » أو بالممى اثانى 
والقرض أن الأصل الحققة و الجاز على خلاف اللأصل » فإذا راد الفظ يين 
حال الجاز واخال القيقة قا حال القيقة آرجح لوجہین : 


اجدهما :. أن الجاز عتا ا الوضح الأول » وإلى العلاقة عى الناسةمن 
:المعنمين » ول التقل إلى ال اق : والحقعة عتاجة إلى الوضع الأو ل فمط »> 
وما ترف عل أ واد کان راجا القسبة إل ما هو متوقف عل آمور متعددة 
وقد آهل صاجب الكتاب ذ كر الاستعيال»» لان المحقيقة, والمجاز مشيركان فى 
١افتقارهيا‏ ليه م ٠.‏ 


. (۱( ق عمان بن جى الموصل ) من آبة الآأذب والحو ء كان آيوه 
٠‏ لوكا رو ميا لسلہان نفد الازدى المؤصلى ‏ مز مولفاته : « شرح دیوان 
االمتنى » و , المج قى اشتقاق أسياء رجال الحاسة »> _ و الحتس ف شراة 
الق راءات » د الخصاتص »> ف اللغة ‏ - « المقتضب من كلام العرب » 


تو سنة ۳۹۲ ھ 
( وفات الاعان ٤ rr /ı‏ الأعلام 4 / (Yt‏ 


۳ س 


والثانى ‏ أن الحقيعة لاقل بالقبم وذلك ظاهر ء والمجاز خل بالفبم فيكرن 
مرجوحا ء والدلیل عل آنه تخل بالفہم وجبان : 


احدهما : أن اللةظ إذا تجرد عن القرينة فلا جال أن حمل جل لجاز لدم 
القرينة > ولا عل الحققة › الان ات ن ا 
منساونان عل هذا التعدر . 


والقااتي : أن امحل على الجاز يتوقف عل قرينة تدل عل أنه اراد و 
خنى هذه القرينة على السامع فيحمل اللفظ على المعنى الحقيتى مع n‏ 
ختبط عليه الحال يحمل على النى ليس ٢راد‏ . 


ال : ( قن غلب الللاق شارا » والاولى : ا لمقيقة عند آي حنيفة وانجاز 
عند آنی بوسف رجه اله تمالی ) . 


E e‏ بارس اسا 


الحقيقة أولى » لآن المقيقة عسب الأصل راجحة » وكو نيا مرجونحة ۴ طإرض 
آ عبر ة به . 


وقال اپو يوسف : المجازر أولى لكونه راجحا فى الحال » ومن الاس من قال 
ETON‏ ولاعحمل 


TT‏ فان 
حقيعة فى إزالة القيد » سواء كان عن اح أم ملك يد أم غيره) » وخصه العرفق 
بازالة دید التكاح ٤‏ واذل ك کان كنار ف بن التق عتابا إلى الثية عخلافالطلاق› 
هذاكلام المصتف » وهو فا اختاره ف هذه لاسأ » وفبا مثل به متابع للإمام ف 
كتماب العام » فإنه كذلك فعل ء م آورد عل ما ذ کر فی الطلاق پائ ارم آلا 
صرف إلى المجاز الراجح إلا بالنية » ولوس كذلك دلبل آنه لوقأل لروجته : 
مت طالقطاقت من غيرنية » وأجاب بأن هذا غر لازم » أنه إذا قال لكو حت 


mh as 


أت طالق » فإن عى ذا اللفظ الحقيعة الرجوحة » وهو إزالقمطلق القيدو جب 
أن برول مسمى القيد » وإذا زال هذا للسمى فقد زال القيد اخصوص » وإن عى 
به المجاز الراجح فقد زال قيد النكاح » فاب] كان يفيد الزوال عل التقد ر بن استفى 
عن اة » هذا لام الإمام ۲ المعام : 


وقد اعرض عليه « ابن التلسانى » بأن الال لازم إذ الكلام مغرو ض ذا 
إذا ذكره ول ينو شيا » ولا خلاف أنه حمل على الطلاق فقول : إن توىء وإن 
وى حيد عن السؤال » ولك أن تعترض عل الإمام أيتا ء بآ لانسل آنه إنعى 
بذاك القيقة المرجوحة يحب زوال القيد الخصوص » و[ عا بحب ذلك ء آنل ركان 
للطلق فى سباق الإثبات لموم الشمول »> و إا هو عموم ندلء فإذا عى الحقعة 
الإرجوحة » فإ تما أراد جصؤل مطلق المقيقة » وهى أعم من القيد الخصوص » 
فلا صل عليه إلا بدليل . 

واعل أن اميل بالطلاق من أصله فيه ذظر متوةف على رر عل النزاع فى 
الاه وهو ميم ء وقد حرره التأخرون من كتب المنفية . 
المجازر آقسام : 

الول : آن يكون مرجوحا . 
والتافى : آن يساوى المقيعة فى الاستعيال » فلا ريب فى تقدحم المحقيقة فى 
غين القسمين ولا خلاف بين هى حنيغة وأبى يوسف فى ذلك ء وإن حصل وم 
حن بعض للصنغین نی تقل ا لحلاف عنہا ف القسم اثانی فلا يعباً به . 


والقالين : أن تبجر المحقيقة بالكلية عست لا تراد فى العرف » فقد اقا 
على تقد المجاز ثل من حاف لايا كل من هذه النخلة فإته عحنت مرها لاسما 
وإن ان هو الحققة ء لان المجاز دسل ے إما حققة شرعية كالصلاة أو عرفبه 
كالداية ء وإذا عرفب هذا فتقول : لايستةم اميل بالطلاق ء لانه صار جققة 
عرفية أو شرعية عأمة ف حل قبد اللكاح » وهاتار الحقيتتان مقدمتارن عل 
الحقيعة المنوة . 


3F‏ ۽ آن.یکون المجاز راجحا.ء والمقعة تتعاهد فى بعص الاوقات حو 


۳۷ 

واه لأشرن من هذا ابر » قإن شريه منه حقيقة فى كرعه من اهر بفيه » وإذا 
اعرف ف الكوز وشرب فقيو جاز إذ شربه » إا هو من السكوز لا من اهر ء 
و[تما لجاز هنا راجح متبادر إلى الفبم ء وقد براد الحقيقة » فإ ن كتير من الناس 
a‏ 
لإ عامة € قد عت أن الأصل ف الإطلاق القيفة» وقد تصرف القظ 
من حمبمته لى مجازه اقرينة فى ثل ما أو قال . : رهتت اللريطة ء ولم يتعرض لا 
غا والريطة لايقصد رهنبا فى شل هذا الدبن فبل جعل رهنا لا فى الخريطة ء 
-وإن كان جازا للقرينة الحالية فبه و جبان : 

قال : ( السادسة : يعدل إلى المجاز لتقل لفظ المقعة كاتفقيق أو حقارة 

معناه كقضاء الاجة أو لبلاغة لظ المجاز أو عظمه فى معثاه كالمجلى العالى أو 
1 3 بان کالاسد) . 


هذه امسأ فى اليب الداعى إلى اكا لجاز وهر وجوه : 
'#جدها : آلا يكون للعى الى عر عنه با مجاز لفظ حقيق . 

وقافيها : آلا يعرف المنكا أو الخاطب لفظه الحقينى . 

وثالا : آنه قد یکوں معاوما لغیر المتخاطبین کا هو معلوم لیا > والمجاز قد 
الايكون معلوما لتيره)] فيعبر عنه لثلا يطلع عيرهما على ذلك المعى . 

:و رايعپا :"أن الإخناء وإ ن کان غير مظاوب له لكن قد يقل لفظ الحقيقةعل 
االسان سوا كان ذاك لمفردات حروفه أو لتنافر ركيب أو لتقل وزنه وقدذكر 
ف الکتاب منأمثلة هذا ال سى اقيق بفتح الحاء المعجمة ء و[سكان النرنوفتح 
لاء دما وکر قاف بعدها اء آخر ۱ ' روف »> ثم قاف وهو الداهية › فلا 
کن هدا الافظ > ا ی ایق قلا عل اللسان» لاجتاع هذه الامو ر اتلاةفه 


آعی تقل إلحروف »والوزن»و تافر الار کیب ٤‏ حن العدرل عه ل المجاز 0 أن 
٠‏ تقول. : : وع فلان ف مرت وما شه . 


— A — 


قان قلت : [ذا کان «وضح ا فصق ف الله الد هة فلا عحسن اأعدول نولل 
المجاز مع وجؤد هله اة لى لس ذا ی ص الآشاء آلا به 


قلت : لعل المجاز هو العدول إلى الداهية . 


فان قلت هڏا يتفه فول الجوهرى »› وهو ما ذك روه أن الختفقيق هو 
أقداصة' ¢ وألداهىة مأإصیب الإفسان من فوب ألدهرء دان ممتضى هذا آن کون 
كل واحد من لفظى اللنفقيق » والداهية دالا عل الناثية 

قلت : لمعتى الداهية لفظان . 

آاحدھها ٠۰‏ یدل عليا بالحققة وهو الخفصق . 

والثاقى : بالمجاز وهو الداهيةءولعل قول الجرهزى الخنفقق الداهية» معنا 
أن الخنفقق هو الحنى الذى يطلق عليه الدامىة طريق الجا , 

وخامسها : أن يستحقر لفظ الحقيقة عن أن يتلفظ ه لحقارة معتاه ء کا پعار 
بالخائط عن الراة : 

و۔ادسها انه ود لآ لصلح لفظ الحةمة السحع € والتجامس وار تاف 
البديع ء أو لإقامة الوزن والفامية عخلاف لظ الجاز وهذا مراد للصنقف بقوله 
لبلاغة لظ انجاز . 

وسايعها : أنالتعير بالمجاز قد يكون أدغل ف التعظم وآباخ الع ى كا لجاش 
العالى والجناب الشريف ء وما أشبه هذه الألماظ إا أباع من قولك فلان . 

وامتها : أن يكوزلزادة بيان حال الد كور مثل رأبتأساً انه آبلغ فالدلالة 
على الشجاعة لمن حكمت عليه ءا من قولك : رأيت إفساناً كلاد شجاعة ٠‏ 

وتاسعها : أن المجاز قد يكون أدخل فى الحقير . 


وعاشرها : أن يكون المجاز أعرف من‌المقيقة » ول يزكر فالتكتاب من هذه 
الوجوه غير الرابع والامس والسادس والسايم والتامن . 


— ۳۱۹ 


قال : ( السابعة : اللفظ قد لا يكون عقيقة E eA‏ 
۳ الاعلام ةد لا يكون حقيعة و باز اصطلاحين كالدارة ) . 


الفظ : قد لا يكون حقيقة ولا جازآً لغوباً وقد يكون حةيقة وبجازآ ؛ 


آما الأول : قن الافظ ف أرل الوضع قبل استعیاله فما وضع له.آو فی غبر. 
لس ححقَيعة ولا از » لان شرط عةتى كل واحد من المحقيقة وا)جاز الاستعال 
کا تقدم فى تعريفہما غيت اتن الاستعال اتتفيا ء ومنه الأعلام التجددة بالنسية 
إلى مسمياتماء فإنما أيضاً ليست عقيقة لان مستعماا ل يستعمابا فبا وضعت ه. 
أولا بل إما آنه اخترعبا من غير سبق وضع کا فى الأعلام المرلةء أو نفلبا عا 
وضعت له كالتقولة » وليست مجاز » لانها ل تنقل لعلاقة كا مر فالمسألة الرابعةء. 
وقد ظبر أنالر اد بالأعلام هنا الأعلام ا حجددة دون الوضوعة بوضع آهل اللغة ء. 
فإنبا حقائتق لغوبة لاء الأجناس » وعلل هذا لا فرق فى ذلك بين الاعلام , 
للنعولة والر عل عل لاف مأ ظن ا لجار ردى شار الکتاب حت قال : 
الذى يدور فى خلدى أن اراد الاعلام لمنةرة . 
وآما الانى : ومو أن اللفظ قذ يكون خقيقة ومجازا » فذلك بالنسية إلى مى . 
واحد باعتيار اصطلاحين » لان‌اللفظ الو ضوع لبعتی العام كالداة الموضو عة سكل 


مأ دی علا لارض ذا ده العر فال م و يعض نر اعة »ان ذلكاللفظ 
بالنسبة إلى ذلك المعىحقيقة العام لخو بة ومجاز أعرفاً أو شرعاً وبالنة إلى ذلك. 


قوع بالعكس ء ومن هذا يعرف أن الحقيقة ڈذ تير جازآ وبالنكس : 
وآما يالنسبة إلى معتىواحدباعتبار واحدقذاك عتنع لامتحال انى والإئبات. 
قال '( ااثامنة : علامة الحقيقة سبق الفبع بوالعراء عن القرينة ) . 
NY‏ اما ان , بقع بالتصيض آو الاستدلال ب 
.'- احدهما : ت : هذه حةيقة وذاك جاز » وتقول ذلك أة 
اللغة » قال المندى : لان الظاهر أنهم لم يقولوا ذلك إلا عن فيه.. 


ب ° سد 


واثاقى : أن يقول الواضع : هذه حققةآو هذا از فشیت ذا أحدهما . 
وهو ما تص عليه » وزاد الإمام ااا » وهو آر یذ کرو ا خواصما وقیه 
فظر » فإنه ندرج ف قسم الاستدلال » ولا يعد من التنصيص » وأما الاستدلالء 
قالملامات » وهذا الم هر الذى ذكره الصف وذكر فه لكل من اللصيقة 
بوالمجاز علامتين : 


العلامة الأولى : من علامتى ال قيقة تبادر الذهن إلى فيم المعنى من غير قرينة . 


فإن قلت : ما ذكرتم متقوض طردآً وعكماً » آما الطرد .. فلن 1جاز التقو:ل 
والمجاز الراجم » ما يتبادر ممنى كل مما المجازى من غور قرينة دون حفيقت مما 
وآما الكس فلآن المشسترك حقيقة ف 'مدلولاته مع عدم تیادر شیم متا 
آل الم . ۰ 


قلت : أما اقول فخير وارد » لان النقوال إليه عا يتيادر لأفه حعيقة ضه » 
-وکوته مجازآ فه ايتا » لا نا كونه حقيقة فيه ا عرفت من أن اللَجل الو احد 
خد يكونحقيقة وجازآ ء وآما عدم تبادر ال حقيقة الأصلية فلصير ورتا الآن جازاً 

عرفياً » وأما ا مجاز الراجح » فقال صن الد المندى ٠‏ هو تادر والتبابر قالأغلب 
عختص بالحققة ء وتخلف المالول على الدليل الظى لا يقدح فرهء آلا تری أن ال 
ارطب ف الشتاء دلل وجود الطر » وتخلفه ف بعض الاوقات لا يقدج ف كوته 
دللا عله » لا سا ف المياحت اللغويةو الانارات‌الاعراببة ء وأما اللمظ اترك 
فأحسن ما يجاب يه عته ن التعريف بالعلامة لا يشرط فيه الاتمكأس . 


والعلامة الثانية : العراء عن القرينة » يعنى أنا إذا معنا هل اللغة يعبر ون عن 
معى واحد بعيارتين » ويستعماون [إجداها بقرينة دون الأخرى » فتعرف أن 
اللفظة ف المستعمل حقيقة دون القرينة » لأنه ولا استقرار تسم على تعين ذلاف 
اللقظ لذلك المعتى بالوضع ل يقتصروا عليه عادة . 


قال : ( وعلامة المجاز الإطلاق على المستحيل مثل : واسأل القرية والأعال 
فى المنسى كالدابة للحمار ) - 


— ۳۳ 


الحلامة الأول : من علامى المجاز إطلاق اللفظ عل ما يستحيل تعلقه به ء 
(ذ الستحالة تقتضی أنه عر موضوع له فیکون مجازاً > وشل فی الكتاب له 
.وله تعالى : [ واسال القرية ) آی لانہ ا عل امتناع سوال الابنة المجتمعة 
امسماة بالقرية عل آنه جاز ء والتقدر : واسأل آهل القرية. وى هذا اهال من 
:النظر ما قدمته . 
العلامة اللانية : أن يستعمل اللفظ ف الى المنسى بأن يكون موضوعاً لمع 
:له أفراد» فيترك أهل العرف استحاله فى يعض تلك الأفراد » يث بصير ذلك 
الإعض منباً ثم تعمل اللفظ ف ذلك الى الى » فيكون مجازآً عرفا 
مثال ذك : لفظ الدابة » قإنه موضوع لكل ما يدب على الأرض فيترك أهل 
«بعض البلدان استعا لما فى ال مار عيث تسى إطلاقما عله عندم . 


واعل آن [طلاقا على غير المنسى جار لخوىلا قصرها على الجار يبلاد مصرء 
وعلى الفرس يالحراق ء وضع غير الوضع الأول ء كذا ذكروه» وقد يقال : إن 
استعمابا اكلم ملاحظا الوضم الأول كان حقرتة وإلا ازا » فلوضع اثانى ء 
الا خرج الأول » عبا وضع له . 


)١٭‎ - الإہاج‎ - ٣١( 


— YY — 
تلااح‎ 


ف تعارض مأ عل با ہم 


قال J‏ الفصل السايع ف تعارض ما تخل الم »> وهو الاشتراك واللةل 
والمجاز والاضار والتخصص وذلك عل عثر ۾ وجه (- 

الأحرال اللغظية اله بالافبام : الاشتراك ء واللقل . والمجاز » والإضار 
والتخصص - 

وال أن التعارض بين هله الاحالات الخسة يقح على عشرة وجه شعد 
اششمل کلامتا هذا عل دعاء - 

والاوتي : أن هذه الخسة خلة بالأفمام » وبيان ذلك آنه على تقدير الاشمراك 


عحتمل أن يكون المراد غير مايعنيه »> وعلى تقدير النقل حتمل آن يبكون المراد 
الحميمة » وكذلك عل تدر الاضار والتخصص . 


والثانية : آنه لال بالفہم من الالفاظ سواما ويبانبا حصر الخلات هذه 
الأقسام بالدوران » وذلك بأن يقال : كايا حصل أحد هذه الخسة حصل الإخلال 
لما ذكرتاه » وكلا انتضت السة انتنى الإخلالء لأن مع زوال الاشتراك والقل 
يكون اللفظ حقيمة واحدة > ومح انتفاء المجاز والإضار يكون المراد تلك 
الحقيعة » ومع زوال التخصص يكون اراد كلبا. هذه طريقة تدلك على الحصر 
ولك عل ذلك طريعة أخرى ء وهى الارديد الداتئر بين الننى والإثبات » وذلكبأن 
تقول : إذا ل يتعين الى من اللفظ فلا خاو ء إما أن يكون لاحال معى آخر 
داخل فى مفوم اللفظ أو حارج عته ء إن كان الأول : فمو اال التخصيص » 
٠و‏ إن کان اتان : فاما أن يكون لاحتال حقعقة آخرى أو لا. 


YF —‏ — 
والاول : إن كان مسبوقا بوضع آخر ذهو احال اقل وإلا فاحتالالاشتراك. 
والثاقى : إن كان المصير إلله لضرورة لفظية فو احتال الإضار » وإلا 
فاحیال الجاز . 
والنالنة : أنالتعارضر ہا یح عل عش رة أوجد » ویالہا آنه 3 ومع التعارض 
بين الاشتراك وبين الاريعة الباقة » مم بين اقل وبين اثلائة الباقية » م بين 
الجاز وبين الو جن الباقيين ء حم بين الإضار والنحصص فكان الجموع عشرا . 
واعل أن هذه الدعریى عبر حررة ¢ والاعاراض |e‏ م وجوه : 
احدها : أنه إن أرىد آنه إذا انتقت الخسة حصلالظن بالمداول لا الجزم فليس 
ج « ان الان حاصل ‌ الاحالات ¢ وإن آرید ن اښسة عخل با جرم 
كيف وقد ذكر الإمام آنا لادلة السمعية لا تفيد اليقان إلا بنؤعشرة االات » 
فذكر هذه النسة مع التقدم والتأخير والناسخ والمعارض العقلى وتنیر الإعرابء 
ومعاوم أن هذه العشرة ما تخل باليةين لا بالثان » فکان -قه أن بز كرها هنا 
العشرة بعينم| ءفالحصر فى الخسة باطل . 
فان قات : لعل اراد أن تتماء اة عل غلية الظن وتلك رتبة متوسطة 
ان اين وأمل لظن . 
دل : هذه اأخلة لا ضاط غا وغلة الطى لا خرج عن باب اأطن ء فان 
اأظذو ن تقاوت وف مشتر 5 ف مسر دع وأحد. 
والثاتي: أن ما ذكر ءن أنهإذا انت الجاز والإضار بق الفط مستعملافهاوضع 
له مومه » أنه إذا وجد أحدهما لا بكرن اللاظ مستع لا فا وضم له » ولیس 
كذاك لان الإضار على قسمين : ۰ 
ج دوا مأ رو چیب يازا ف الفط سل : (واسال ألقرية ( ان [ضار 
الأهل هو الذى عير إسناد السؤال فى الظاهر إلى القرية مجازآ. ‏ ' 


کڪ ت 


الخاقى : هو ما لا ي وڃي ازا فى اللفظ كموله تعالى : 3 ا الذين آمنوا 
إذاقم إلالصلاة فاغساوا وجوهك)(١)‏ الأبة.فإذا أضمرتا فبا عدثين لا يتجدد 


ف اللفل بجاز » وكذلك قوله : ( قن کان مشک مریضاً او عل سفر قعدة من آيام 
آخر ) قإذا أضمرتا فأفطر تم لا يتجدد فى اللفظ از . 


الة_ الع : أن الكلام فی هذه الحتملات إن کان فى مطلقاتما وأجنا۔پا دون 
آنو اعا و أشخاصا > فلا بنیغی أن بڏ کر الإأضار ولا التخسص »ء لان ہما توعان 
لليجاز قیندر جان حت مبالمه > وعل ھا کون الالحالات الخاد ار به فط ء 
وإن‌کان الکلام ی آنواعبا دون مطلقاتبا ء وأجناسا فلا ينحصر ف خمسة ء لان 
آنواع امجاز متعددة کا سيق » وعد ذكر فما تقدم اى عشر توعا ء وأنواع اقل 
ثلائة فبذه هة عشر انين منبا ء فعل أن الحصر فى الخسة فاسد . 
الرايع : أن من جلة الاح الات الخلة بالفيم النسخ » لان السامع إذا جوز عل 
ج اللةظأنه منسوخل جزم ثبو ته» ول یذ کره معالاسة » والإمام ذکره بعد ذلك 
وزعمآتهمندر نف التخصيص» فلذلك يقر ر ءبالذ 8 و عه اتف ذلات ١و‏ هذا 
لا ستقے لا عل أصله ولا على الح ف تفس لاسء فان صله أن حه الاس 
للقدر الشترك بين المرة والشكرار ء فلا وم فى الازمان فلا لسخ > وأما عل 
المى فى تفس الاس » فلاتا إذا سيرنا الأو امم لا جدها تقتضىبصة تما فعلا لامور 
ارا فکانالاحسن أن بعك النسخ قك فظم ت بسن ٤‏ هذهالافسام وذ کر 
النسخ فَمَأل : 
وز ۴ إضمار ويعدهما نعل تلاه اشتراك فو كفلةه 
وأرجح الكل تخصيص وآخرم فسخ فا بعده قم عخلفه 
قال : ( الأول : النقل أولى من الاشةراك لأفراده فى ا حالتين كالركاة ) . 


شرع ف ذكر الوجوه العشرة على التر تيب المذكور فنقول : النقل أولى من 


(1) سورة الماندة ( آية1) . 


— o — 


الاشتراك » لان المنءول مذلوله مقرر فق المحالتين : أى قبل النقل وبعده ء أما قبل 
التعل فلن مدلوله تقول عذه وهو اللغؤى ء وأما بعده لان مدل له المتةول أله 
وهو الشرعى أو العرف »› وإذا كان مدأوله مفردآ لم ممتتع العمل به 


وما المشترك قدلوله متحدد ف كل وقت فبكونالمجمل لا يعسلل به إلا يعرينة 
اللبم إلا أن يقال : تحمله على معنيه وما لا عتنع العمل به آولى من عكسه J‏ 
خلك لفظالركاة ء فانه عتملآن یکو ن مشت رکا بين الام والقدر الخرج من التصاب » 
وآن يکون موضوعا لاء فط > م نمله الشرع إلى القدر ارج مرن اللصاب 
اذا تعارضا فالنقل أولى )ا ذکرتاهء ومن آمثلته أن مرل لشاف الفاععحة ركن 
فى الصلاة لقوله صلى الله عاه وسل : « كل صلاة ل يقرا فبا بام الفرآن فہى 
خداج » (۱) ولفظ الملاة فى عرف الشزع منةول إلى الار ة الخصوصة فوجب 
أن ةسكون الفاتحة ركنا فيةول ان : مذهب القاضى : أن الشرع ل نةل شيا من 
الالفاظ » ١ل‏ الصلاة مشت رك بين الاعاء وبين التابعة » ومنه سمى الثاني فى جاية 
اسياق مصايا لكونه تابعاً لماوى انى قله » ومست هذه السسارة صلاة لا فبا 
من المتابعة لالتمة غالبا ء وإذا کانت مرک کانت مله ٤‏ فوط الاستدلال ہا 
ہی يدن الحصم رأجحان اللفيل ET‏ 


فقول : جعلبا منقولة إلى العبارة الخصوصة أولى من الاشتراك لما تعرر . 
ر : أن يقول الشافعى : ال كلب نجس لةر لما إى اله عليه وسل : د طہور 
إتاء أحدك إذا ولغ فيه الكلب أنيغسله سبع »(۲) وااطمار ة فى عرف الشرع منقولة 


(1) حدیت یح رواه اجر والیخاری ومسل > من حدیت آیی هررة 
:- وضى اقه عنه - أن رسول اقه - صلى الله عليه وسل - قال : ۾ من صلى م لاق م 
قرا فیا بأم الةرآن - وف رواية بفاحة الكاب - فپی خداج » ھی خداج 
غير عام ». ۹ 

)۲( ولقظه )ا عند مسل وأحد وأبو داود والببہةىعن أ هررة - ر خى أله 
عنه _ قال : قال رسول القه مل اقه عليه ول _ : , طمور إتاء أحدك إذا ولخ فيه 
الكاب آن يخسله سبع مات أولاھ- EE‏ 


— ۳٢۹ 
مشترك ف اللغة بين إزالة الأفذار وبين الخدل على وجه التقرب إل الله تعالى ء لاه‎ 
مستعمل فيما حتَيعة إجاعاً » والأصل عدم التغيير والقرب إلى اقه تعالى كان‎ 
والمشترك‎ )١() معاوما مم اقوله تعالى 5 ( ما ندم [لا لإقربونا إلى اته زلنى‎ 
. ل فسقط الاستدلال به حى بين احص الرجحان‎ 
. فتقول : جعله منقولا إلى العبارة الصو صة أولى من الاشتراك لما س‎ 
قل : (اقاق: امجاز خر منه لكثرته ء وإعبال اللفظ مع القرينة‎ 
۰ . ) ودونپا كذلك‎ 
٠ الجاز أولى من الاشتراك أ رجن‎ 
احدهما : أنه أ كثر ف اللخة وال كثر ية دلل الرجحان‎ 
وقي : أنه على تقدر الجازء إن كان‌اللفظ مع الة_ينة وجب له عل المجاز ء‎ 
وإن‌ کان جرداً عتا وجب له عل الحقيعة فهو معمول به ء على النعدرين عخلاف‎ 
عندم » وإن عل به عند البعض .احتياطاً فليس العمل للاحتياط كالعمل‎ 
ا‎ 
: ومن أمثلة الفضل قولنا : موطوءة الأب بالرتا حل للإن تكاحا لقوله تعالى‎ 
فانكحوا مأ طاب م من إلناء ()( و هده طایت للان ت‎ ( 
)۴( ) فن قلت : هذا معارض بقوله تعالی : ( ولا تنکحوا ما تكح آباؤم‎ 
وافكاح حتقة فى الوطء‎ 
) قلت : بل هو حقيقة ف العقد لقوله تعالى : ( وآنكحوا الآیاى مض‎ 
. ) ۳ سورة الزم ( آية‎ )١( 
( ۳ سورة النساء ( آية‎ (+( 
. ) ٣٣ سورة الساء ( آية‎ )۴( 
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بوغبرها من الات » وإذا كان حققة فى المقد لا يكون حقيقة فى الوطء ء وإلا 


يازم الاجتراك . 


. ذلك لزم المجاز‎ e 
اماز خر ن الاشتراك لا ذكرتاه.‎ : 
> لا جوز الاوضق بالييذ » لان اله تعالى نص على سبدة لاء‎ : 9 
. غر جب حمر اليب فبه علا الال اثانى لسببية غيره‎ 


وإما قا : إن اله تعالى نص على سيبة للاء لقرله تعالى : ( وأنزلنا من 
لاء ماء طپورآ)(٠)‏ والطہور هو الذى يتطپر به كالحنوط والسعوط النى يتحنط 
به » ویتسعط يه. فقول الحننی : الأ صل فى فعول أن يكون تا تاعا 
والتعدية » وطاهر قاصر فطمور له فلو کان هبن للذى يتطېر به للزم الاشترا 
وعلى ما نقوله تكون صيخته هنا بجازآ » فانه لا تکرار فی طاهریه u‏ 
والمجاز أولى من الاشترالك لما م ء فتقول ‏ هو الأرجيح مدفوع بقوله تعالى : 
( لدېرد به ) والباء للسبيية فيدل عل أن اراد الى يفعل به التطپير . 
تال : ( الثالك : الإضمار خير منه لأن احتياجه إلى القرينة فى صورة احتياج 
الاشتراك إليباف صورتين ) . 
الاضار أولىمن‌الاشر اك لانه لاعتاج إلى القر نة لاق صورة واحدةومصورة 
إرادة المعی‌الاضاریغلاف ا )شرك انه مفتقر إلى القرة فى جع صو رە[ذلس 
اليعض فبه أو لمن e‏ الكتاب بعد ةو له ف صورتین مثل واسال 
القريةءأى أن لفظ القرية ء تمل أن يكو نمنقولا بالاشتراك عل الأهل والابنيةء 


و تمل آنيكوز ن قق فی الأبشة قط ء والآهل مضمر فقول الناظر الإضار آول 
لا فلتاهء ومن أمثلته قو لا لا جود للاب أن بتزوح تجارية أيه ء ل وله تعال: 


( حرمت عایک آمہاتک إلى وله وحلائل أبنائك )(۲) وجارية الان حايلة € 


(۱) سورة الفرقان ( أية ۸> ) . 
)+( سورة التساء ( آية ۲۳ ) . 


— ۳٢۸ — 


لان الحليلة فعيلة من ا لحل » وه المرأة الى عل وطوهاء-فلياة الان الرآة الى عل 
له وطۇها » والجاررة امار للإن كذلك فتكون حاليلة له > وإذا كانت حال 
لان انررجت تحت الأبة » فتكون عرمة على الأب فية ولا لمن : حليلةاارجل 
هى للرأة الى حل له بالكاح وهى الزوجة ودليله النقل . 


قال الجوهرى : الحليلة الروجة۔فنقول: لانسل أن إطلاق اللليلة على الو جة 
بطري الخفيعة . 


فإن قلت : الأصل ف الإطلاق الحقيقة . قلت : نعم لكن لو جعاناه حقيقة 

فما ذکرتم » فاما أن E OE‏ والئانی باطل 
لاه یازم منه ترجیح الاستعال فى دلالته علا لحقيقة عل الاشتقاق فى دلالته علا > 
وذلك لاز الظاهر أن الجر هرى إغا أخذ أن الحللة هى الزوجة من استعالالعرب»ء 
والاستعهال أعم منه أن يكون على سبيل الحقيقة أو الجاز » و عن دللنا باشتقاق 
لفظ الحليلة المقتضى لما هو أعم من الروجة » فايكن رجح لبعد الحطأً فيه > 
والأول آيضاً ياطل لانه يارم منه الاشتراك . 


قان قلت : او لم یکی مشترکا بل کان حقيقة فما ذ كرتم ازا فما ذکرناه ازم 
الإضمار ء لان جارية الإن لا حرم عل الاب عل الايد بالإجماع :ل ما دامت 
علوكة » والاية [4ا سيقت لبيان الحرمات عل الأ بيد فلا بد من إضاز ما يصح به 
تحرم جارية الإن لا على ابید ء لجواز آن يقال : وحلائل آبناتک باتكاح 
وعلك المين ما دامت سطبلتيم ء والإضار أيضاً خلاف الأصل » فوقع التعارض 
يان الاشيراك والإضار . 


قلت : الإإضار أو : 


ونما : قراءة الفاحة واجبة فى صلا ال ناز ة لقوله اة : « كل صلاة ل يقرأ 
قا ا م القرآن فی خداج » e pe‏ فإن قال ا لصم 
لفظ الصلاة مفبوم مشر ك فى عرفالشرع لإطلاقه عل ما لا ركوع قيه ولاجود 
كالجنازة » وعلى ما لا بير فيه ولاسلام كالطواف » وعل ما لا قيام فبه کصلاة 
للريض . ولس يما قدر مشترك » عل اللةظ -حقفة فه فیسکون مشار گا 


A 


لا سقط الاستدلال به قلنا : المشارك عند حمل على جيع مسماته عند عدم 
القرينة فتندرج صلاة الجنازة حت عومه . 


فان قلت : وجب جعل اللفظ غير منقول حذراً من الاشتراك ويكون هنا 
[إضمار تقدره كل صلاة من لصلوات النس ء ل يقرآ فيا بأم القرآن » ويكون 
إطلاقلفظ الصلاة علالصاوات اخس مجازآ لذوا» والإضار أولى من الاشتراك 

فنقول : هذا الأرجيح مدفوع بالقياس على الصاوات اخس . 

قال : ( الرايع : التخصيص خر لانه خير من المجاز ء کا سيأتى ثل : 
ولا تنكحوا ما تكح آباؤ » فإنه مشارك أو محص بالعقد وخص عنه 
القأسد ( ٠‏ 

اتخحصص خر من الاشير اك لان التحصص جر من المجار » والمجاز خر 
من الاشتراك يتت ما ادعيناه . 


آما الصغری فلبا سیأتی إن شاء اقه تعالى»وآما الک ری فلا مر » ثل أن قول 
الحتن:موطوءة الأب بالزنا عرمة عل الان لقولهتعالى: (ولاتكحوا ماتک م آباقگ) 
وهو حقيبمة ف الوطء » فنقول : بل هو حقيفة ف ‌العقد لما قررنا هكا فى قوله تعالي : 
(وآنكحوا الاياى متم )(۱) وإذا ثبت أنه موضوع للعقد فل سق إلا أن بكون 
مشا ركا بين العقد والوطء »أو أن يكون عختماً بالعقد وخص عته الفاسد حن إذا 
تكح الأب تكاحاً فاسدآً فالإبن أن ينكح تلك الموطوءة بالوطء الفاسد ». 
و التخص ص أولى من الاشير اك 
قال : ( الحامس : المجاز خير من القل لعدم اسيتازامه فسخ الأول كالعلاة ) . 
المجاز خير من الل ء لان النقل يستلزم فسخ الأول : مثاله الصلاة » فإن. 
المحتزلة ادعت نها منقولة إلى الأمعال الحاصة ء وجمور الأصعاب قالوا : نبا 
بجازات لغوية اشترت فذهمم آولى » لآن المجاز أولى من النةل . 
ومن أمثلته أن يقول المالک : بجزى رمضان که تة وأحدة من أوله لقوله- 


—“ 


() سودة الور ( آي ٣م‏ ) . 
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: « لاصام 1 ن ل يبت الصيام من اليل )٠(»‏ وو جه الاحتجاج أن الصيام 
منقول عن أصل الاسال إلى الإمساك المخصوص » والعرف بأل يفيد العموم 
واستغراقالصوم إلى الد » ورمضان من جلة ذلك > فيكون مفبوم ذلك أن من 
بيت كان له الصوم » وهذا قد ثبت فيقول الشافعى : لا فسل آته منقول ء بل بجاز 
فى إمساك جره من اللمل قبل ‌الفجر » وبكون من ججاز التعبير بالا ۾ عن الأخص » 
فان الشرع م صرح ددحیت الصوم وما ذ کر ناه ل له » e‏ 
من لفقل . 


تال : ( السادس : الأحتمار خير منه لانه مثل الجاز كقوله تعال : u‏ 
"ارا ) فإن الإخذ مضمر والربا نقل إلى العقد ) . 


الإضمار آولى من القللأن الإغمار مساو لجاز لما سيآتى إنشاء اه تعالى : 
.والمجاز أولى من الل لا مر. مثاله وله تعالى : (وحرم الربا) فإن الربا هو زادة 
والزيادة بعينما لا توصف محل ولا حرمة » فلا بر من تأويل ء فآضمرت طائفة 
الأخذ وقالت : التقدير حرم آخذ الربا ء فإذا توافق البايع والمشترى على إسقاط 
'الزبادة صح » وقالت طاأغة الربا نعل إلى العقد المشةمل عل الزادة ء وذلك لقر تة 
قوله : ( وأحل اقه ليع ) فإذن ا1نبى عه نفس العقد سواء اتفقا على حط الزبادة 
آم لاء فالاول آولى لان الإضار أولى من النقل 

قال : (المابع : التخميص آولى لما تقدم شل : ( وأحل اله البيع ) فإنه 
الميادلة مطلقاً وخص افاسد أو تقل إلى المستجمح لشرائط الصحة ) . 

التخصيص أو من اقل » لان التصص خير من المجاز نا سآتى إن شاء 


اله ء والمجاز خير من اللقل لما مر وا لجر من‌اليرخير. مثاله, قوله تعالى : ( وآحل 
. آله البح ()( ق قاثل: البح موضوع للسادلة alka‏ و جس عه ألما سد لکونه 


)۱( خرجه أن ماجه من حدبث حقصة ۔ رطى اله عنہا _ لظ , لاصام 
لن ل يفرضه من اللبل > . 
(۲) سورة البعرة ( أية مم ) ٠‏ 
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غير حلال > ومن قال بل نقل إلى المعاوضة المشتمل عل الأركان والشرائط > 
الأول آول لان التخصص أولى > من أمثلته أن يقول امالك : يازم اهار من 
الآمة وأم الولد لقوله تعالى : (والذن بظاهرون من نساېم) الاية وها من جا 
النساء » إن قال الشافعى: لقظ التساء صار منة__ولا ف العرف للحرار فوجب 
ألا يتناول حل التزاع > ولو لم یکن منقولا انرم أن يكون خصو صا بذوات الحارم» 
فإنہن من نساہم » ولا ازعم فدېن ظہار .کان لاالکی أن قول : إذا تعارض 
اقل و التخصص فالتخصيص أولى . 

قال : ( الان : الإضار » مثل المجاز لاستوام ما ف القرينة مثل هذا أبى) . 


الإضمار مثل المجاز فلا ارجح أحدهما على الأخر إلا دال من خادح ء 
وهذا ما جزم به فى الكتاب تبعاً للامام فى الحصول ٠‏ 


وقال الإمام ف العا : بار جح المجاز لكثرتهء وهذا ما اختاره صن الدبن 
المندى ء وقل العكس . قوله مثل هذا أبى . 

اع أنهذا الثال ل يكره الإمام » ولاماحب المحاملوالنىعندى ف تقريره 
أن القاثل لعبده هذا أبى ءوالعيد لا كن أن يكون اينه إما لكوته مشهور 
التب من ره > أو لكوته آ کر سنا مته > قرا قد اتتقت اة > ولق 
اللفظ دارآ بين مجازى الإضار والمجاز ».إذ عتمل آن يكون اراد مشل 
انی فی انو > أو أنه انى مجازآً لذلك » رأما أنه هل يترتب عل هذا عتقى 
أو لايتر تب . فليس من وظيفة الأمولى التعرض له » ولا إرادة للصتف > 
وقد حك الاصحاب وجهان فا إذا كان مشه ور النسب من غيره واستلحقه » 
هل عى الكونه أقر بالتبوة الى لازمما التق فياخذ باللازم ء وإن م ثبت 
المازوم » ولکن لاس ا الو جبين الإضار والمجاز » كف وهو إا أراد باللفظط 
حقیقته » ولکن لم لسمع منه » وكذا لر تال أحد الوارثين » فلانة بنت أبيتا هل 
عد بعتقٻا وجہان : ولیس مأخذها مجاز الإضمار والتاحصص بل شیء غیرہ ۽ 
وقد نبنا عل ذلك للا يتر به معتر . 

وأما ما ذكره الرافعى فى الركن الأول من الاب انا . ف أرکان الطلاق عن 
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فتاوی‌القفال من آنه لو قال لام آته با بتتى : وقعت الفرقة يدلما عند احتال السزء 
کا لو قال أحبده أو آمته ¢ واختار اآووى آنه لا عتقی ممجرد ذلك انه بذ کر 
ف العادة الاستذاس والتحنن » فمذه المسألة غير المسألة الى تعن فما ء وهى قوله : 
هذا ایی » والفرق واضح پیتہما »> وهو ما ذکرہ النووی : من أن ا نی یذ کر 
فالعا دة للاستيناس و التحبن » وهذا ايى ليس كذلك فقد وضح أن مسألة هذا ابي 
على الوجه المذكور غير معروفة ف المذهب فافيم ذلك » ونقايرها مالو قال : 


آوصیت آزید بتصیب ایی . 


وقد اختلف الأعحاب ف أن الوصية هل تبطل أو تحمل على متل لصيب آنه » 
ومن آمثلة تعارر_المجاز والاضار آن يقول الشافعى: جوز قتلالرهيان ق المرب 
لدخومم فى عبوم قوله تمالى , (اقتاوا المشركان ) فإن قال امالك : يازم على 
ما ذكرته أن بكون لفظ المشرك جازآً إذ اهرك من جملالشريك » وهذا يصدقى 
على شركاء الزرع والعقار ء ويكون قد عبر بلفنا. ااشرك عن‌الكافر بالشرك تعييراً 
عن الأخص بلفظ العم ء يل ينبتىأن يكون فى اديه إضمار تقدبره اقتاوا عار ية 
الشركين صوتا له عن المجاز » ولا يندرج صورة النزاع » حينئذ كان للشافعى أن 
يقول : المجاز أولى ويتجاذبان أطراف الكلام . 

ومنبا : أن بعول الشامعى : النة شرط ف الوضوء للملاة لعوله تعالى . 
(ا آمہا الذن آمتو ١‏ إذا ق إلى الصلاة فاغساوا وجوهك) الاأية . وجه الك آنه 
تحاف بام بغسلالاعضاء المذ كورة لجل الملاة ؛ نه آمرنا بالغسل لاجلإر ادة 
الصلاة ء لأن المراد من القيام إلى الصلاة إرادة ااصلاة باتفاق المفسرين ء الاس 
بالفعل يشرط إرادة فعل آخريكون أعرآ بالفعل » لأجلالفعل الأخر ءاف قوی 
إذا دخات عل الخليفة فتأدب آى لجل الدخول عله ومنه قوله تمالى : (يا أا 
الذبن آمنو اذا ناجیتم الرسول‌غقدموا بین‌یدی واک صدقة)(۱) آى لاجل #وا؟ 
فعل أنه آم بخسل الأعضاء لأجل الصلاة وجوياً ء ولا يعنى باشتراط النية سوى 
وجوب غسل الاعضاء الأربعة لأجل الصلاة » فإن قال الحنن:ل فلت : إن الراد 
هتا الوجوب ؟ 


س س ج سے س 


)۱( سو رةھ المجادلة ) آبة ۱۲ ( 
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قانا : ظاهر الام الوجوب . غإن قال : تعم » ولكن لو حلتاه على الو جوب 
ازم الإضار ء و عا يرم اماز ف لفظ الاس . 


فنا : الأضار أولى وهو منقول هنا عن عكرمة وان مسعو 3 ويهىحع 


وبا : إذا تحقق الرجل من اسرآنه النشوز » ولكنه لم يتكررء ولم باهر 
إصرارها عليه قله مع الوعظ ری بپجرھا قى المضطجع ء وی ضرا وجہان : 
رجح الشيخ أبو حامد والحاملى آنه لابجوز > ومال ابن الصباغ واش آبو إحاق 
الشبرازی إل الجواز » واختاره اانووی وللاخذ قوله تمالى ( واللای خافورن 
فشوڙهن فعظومن واهجروهن ف للضاجح واضر بوهن )(۱) فن تال بلول قال 
ازا کا نی قوله تعالی ( قن عاف من موص جنفاً )(۲) أى عل وف الاية إضمار 
والمحى واللان تخافون نشو زهن فعظوهن » فإن لشزن فأهجروهن ق المضاجع › 
فان آصررن اضر ہوھن › ومن تال پالٹانی : تال : اوی عع العم جازا کا ۲ 
قوله تعالى ( قن عاف من موص جتفاً ) آی عل فتعارض الجاز والإاضار . 

تال : ( التاسع : التخصرص خير لان الباق متعين والجاز با ل يتعين شل 
( ولا ا كاوا عا ! بذكر امم اقه عليه ) قإن الراد الثلف ظ وخص النيارتن 
أو البح ٠)‏ 


التخصص آولى من الجاز » لان الباق من آمراد العام بمد التخميص متعين 
عخلاف اماز » فإنه رعا لم يتعين لان اللءظ وضع ليدل على المعى الحقيق » فإذا 
انت بقرينة اقتقر صرف أللفظ إلى الجاز إلى تأمل لاال تعدد الجازات ء ولا 
يقال : اللقظ لاتصر عن الحقيقة إلا بقرينة » وتلك الفر ينة تجدى إلى الجازفاين 


)۴٤( سورة النساء آي‎ )١( 
)۱۸١( سورة اليعرة آية‎ ) ۲ ( 
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التأمل لعل ألقر ته LY <c‏ نعو ل : قد جیء ألةرينة لصمرف اللةظ عن ظاهره٠ن‏ ڪر 
لعرض إلى تسين العصود فال لعارض التخصص وامجاز قول لحن مەروڭ 
النسمية عدا لاعخل بقوله تعالى ( ولا تأ كلؤا عا ل يذكر اسم اله عليه وإنه 
لفسق )(۱) أى ولا تأ كلوا عا لم بتلةظ عله باس اله . 


وقول الشافعى : اراد بذ كر انه لعالى هو الذح یاز لان الذع الا لا عڍلو 
عن التسمية فيكون نه] عن أ كل غير المدبوح لاه لولا ذلك وآولنا کا قاتم لازم 
تخصص اللةظ إذا سلدت أن ذيحة الناسى حلال فللحتنى أن يول التخصيص خير 
من الجاز. ومن أمثلته أيضاً أن قول الشافعى:السمرة فرض لةوله تعالى ( وآموا 
الج والممرة لله )(۲) وظاهر الم الو جوب ء فيقول المالک : تخصص اأص 
بالمحج والعمرة امش وع فاء لان استعال الإتمام فى الابتداء جاز ء والتخصيص 
آولی من الجاز ۔ الشافسی بعد هذا أن یقول : هذا التر جي معارض بانہما قد 
استويا فى السياق فوب آن يستويا فى المىك والمج واجب إجاعاء فيجب الأخر 


عبلا بالاصل المستوی ينیما . 
قال . ( الماشر : التخصيص خير من الإضار لما م مثل : ولم 0. 
الق اص حياة ) . 


التخصيص خر من الإضار لان التخصص خير من لجاز لما مي » والجاز 
مساو للاضار والاولى من امساوى آولى مثاله وله تعالی ) ولک ف المصاص 
حاة )۳۲) دإن الامة اختلفوا فيه فقال منم قائل : الطاب عام اختص بالورنه 
لاهم إذا اقتصوا حصلت فم المياة بدفع شر هذا المائل الذى مار عدوا م » 
وقال اٿل : بل هو عام والمشروعية مضمرة أى ولك فى مشروعة القصاص حياة 
وذلك لان لباس اذا سلوا أن القصاص مشر وع کان أدعى لاندفاع المتل ما بد م». 
لان من م بالمتل واستحطر آنه يقتص مته انكف عن المتل غالبا . 


(۱) سورة الاتعام آية )۱۳١(‏ 
(۲) سورة البقرة آي )٠۹١(‏ 
)۳( سورة اليفرة أية (۱۷۹) 
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واعل أن هذا التأويل الا هو اأص حح »> ون‌کان الأول مار جحاً من جه 
أولر ية التخصبص ء وكذاك كل ما أوردناه من هذا الفصل من الأمثلة » فنا غير 
حا کین عليه بالر جيح إلا من جبة ما أوردناه له مثالا » ولا يشرط أن يكون 
مرجوحامن وجه آخرهوأفوى أو مساوءلذاك ذكرنا ى بعض الاثلة أن اللرجح, 
يندقع بالامر افلانى تدا على ما أشرنا إلبه الآن » ومن أمثلة هذا الوجه العاشر 
أن بقول المالكى : الكلب طاهر لقوله تعالى ( فكاوا ما أمسكن علي )١()‏ 
والتمير فى سكن ام فى جلة الجوارح فيندرج فيه الكلب قيجوز أ كل موضح 
فه عملا بالطاهر فكون طاهرآ فيقول الشافعى: يازم عل ماذکر موه جوا أ کل 
ما آمك بعد القدرة عليه من غير ذكاة و ليس كذاك » فازم التخميص ءبل ههنا 
إضمار تقدره کلوا من حلال ما آمسکن علیسک » وکون مۆضح فه من املال عل 
الزاعء فلل الک أن قول على ماذكرناه: بازمالتحصیص » وعلی ما ذ کر نموه یام 
الإضار والتخرصص أول . 


ومنها : قولنا : لصح صوم رمضان إلا بنية الفرض خلا لى حنيفة حيث 
قال : يصح بطلى النية أو بنىة النقل ونبة واجب آخرءلنا .عا الأعال بالليات »> 
قتضى تر قف ذات الأعبال عل تياتا ء 6 يقال : ما الكنابة بالعل ء ويازم من 
تو تف ذر أت الاعال تو قف عتا لاستحالة وجود الصحة يدون الذات ءوالمراد 
بالنيات نات الأعالء فاقتضى توةف عة كل عل على يته فيتوقف الةرض على 
فة الفرض . 


فان قلت : الكال مضمر قى الحديث » إذ لو لم لمر أزم التخصيص بالاعال 
الى لاتتوقف على اة » كرد الودائع والغصوب د 


قلت : التخصص آولى . 


(۱( وره الادة آي )(٤(‏ 
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قال : ( تنبيه : الاشتراك من النسح لاله لا يبلل ) . 

ااتخحصصالذیسق ر جيجه عل الاشتراك ویره هو تحص ف الاعبانء 
لا التحصيص فى الأزمان الذى هو النسخ » فإن الاشتراك خير منه » وذلك لان 
الاشتراك لا إبطال فيه » يل عايته التوقف إلى القريتة عند من لا حمله على معتيه 
خلاف النسخ » فإنه يبطل ا حك السايى بالكلية ثال التبييت شرط فى عة صوم 
رمضان خلائاً لآبى حنيفة » وساعدنا على القضاء والنذر فنقيس عل النزاع عل 
حل الوفاق . 

فإن عارض ما روى آنه عله السلام قدم المدينة يوم عاشوراء فرآى اهود 
صاتبين فسأل عليه السلام عن صومېم ويوميم » فقيل هذا يوم آنجى الله تعالی فه 
مومى عليه السلام» وأهلك عدوء فرعون» وكان موسى عليه السلام دصومه شکر ا 
وحن نصومه اتباعا له فقال علبهاللام : عن احق عوسی مهم » ثم مر منادياً 
پنادی آلا من أ کل فلیمسك بقیۃ ہار ء ومن لم یا کل فلیصم»(۱) آم بالصوم فی 
أثتاء النبار . ومن العاوم أن الصوم ف آثناء النبار لا يكون إلا بنيه من النبار . 

فنا : لا نسل وجؤب ذلك اليوم ٠‏ 

فإن قال : ظاهر الأ الوجوب » كان لمن يعتقد آن الأمر مشارك بين 
الوجوب ولدب أن يقول : کا هو حقيقة فى الو جوب فكذاك ف الندب » 
وإذا كان حقىقة فیھما لا حمل على الو جوب إلا دعر ينه زادة وعندها صوم التفل 
يصح بنية من النبار . 

فإن قلت : الاشتراك خلاى الأصل ء قلت : لو ل يكن مشةركاً لزم الفنسخ › 

#ل: (والاشراك بين عابین خير منه بن علومعی وخیں مته بین معنیین). 

هڌان فرعان : 

الاول انه [ذا تعارضالمشيرك بين علبين والمشير ك بين ءل ومعی ( قا شارك 


)1( رواه البخاری ومسل وأو داود . 
( تسیر الوصول ۲ | )۴۰٤‏ . 
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ين علبين أولى لأن الأعلام ء إا تطلى على الا شحاص الخصوصة كريد ورو ء 
إذ المراد العل الشخمى لا الجننى » وهذا خلاف أعماء المعانی إذ تتناول المےمی 
فی آی ذا ت کان ء فكان اختلال الهم بجعله مش رکا بين علين فل افرع . 


التاقى: وإلبه آشار يقو له : وهو أىالمشرك ن عل ومعی أولى من المشترك 
مين ممنبين » لان‌الاختلال المحاصل عند الاشر اك من الأول أفل من الان ء هذا 
ما ذكرهالمصنف تيعاً للإمام قهذين الفرعين ء وآنتإذا نظرت إلى قوم المشارك 
بين‌عابين وبين عل ومسى » وعللت أنالمشيرك لا بد وأن يكون حقيقة فأفراده» 
.وتذکرت ما قالاه قبل ذلك من أن العمل لس ععيقة ولا بجاز » عابت أن النفلة 
تطرقت [لمما ف ذاك » واه التوفيق . 


( ۲۲ - الإہاج ‏ +ا) 
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:الان 
۵ تسیر حرو فی تاج 1 لہا 


قال ر حه الله: ) الفصل الان :ق آ٣سیر‏ روف عتاج إلا وفيه‌مسانل 
الأول . ألوأو الجمح الطلى بإجاع إلتحاح ولانم)ا ل حہٹ م الر تلب 
مئل : تقایل زيد وعمری » وجاء زير وعمرو قله ء ولام كام والشنية وهما 


هذا الفصل معقود لتقسير حروف دشتد عاجة الفقه إلى معرقتها لكثرة. 
وةوعما ف الدلاثل - وقد آودعه مسال : 


اولي : فى حك الواو العاعلفة. وبداً ما لانها أصل الياب وفما مذاهب : 


احدها : آنا اتر توب وهو الذی اشر من حاب الشافحعی › ا فال إمام. 
إلجرمين ٤ء‏ وشو قضسية كلام الماوردى حيث ادل على التر تب ف الوضوء رة 
ألو ضوء وول TE‏ عطف حرف لواو ذلك مو جب لار تاب لة وشرعا . 


التاقى :ہا للمعية وعليه الخنةمة ك قال مام الجر مین ٤‏ تم قال :وقد ذلالفر یمان 
ھی القائلين بالزر تیب والعية ۴ 


وااتالن : وهو اختار آنا اطلی اح لا تدل على ر تلب ول محنة » اذا 
قلت : جاه زمد وعیرو فقد آش ركت يما ف ا لحك من غير تعرض جیما ما 
أو نجىء أحدهبا بعد الأخر فبى للقدر الشترك بين التر تاب و المعية » وهذا مانقله 
القاضی يو الطب ف شرح الكفارة عن أ کشر أصعانا ء ونقل عن القراء إا 
رتيب حيث متنع الع مثل : اركعوا واعدوا . وشبه ألا يكون هذا ءذهاً 
رابا مفصلا ٠‏ لآن الموضوع المدر الشترك بين معشين إذا تعذر له عل أحدها. 
حمل عل الاخر » ولا يكون له عليه القرينة موضوعا له بل لتعذر الجمل عل 


ml 


صاحه واتحصار الاس فسه » ونقل بعضمم عن الفراء آنيا للتر تيب » وقد 
استدل ی الكتاب عل اذهب اختار تلا ته أا 


احدها : إجاع الحاة . J‏ أبو على الفارسى : أجع تحاة البصرةوالكوفةعل 
آنا لجع اأطلى : وذکر سبو ره ف سمحة عر ه ضعا من تابه » آنا لأجمم. 
الاق . ۰ 


اقتا قى : آنا تستعهل حيث متنع‌التر تاب » فإنكتةول : تقاتل زيد ورو 
والتقاعل يقتضى مدور الفعل من ال جاتبين معأ » وذلك ينان التر تيب » وتقول : 
جاء زد ورو له و تمهتا أن تنكو ؤالواو ار تیب و إلا لزم التناقض »و إذا 
استعملت فی غير ار تیب وجب ألا ون حهيفة فى الر تدب رفعاً للاشتراك > 
وهذا الدليل لاثبت الماعى وإ عا يان كونما لار تيب . 


وللتان: آن انداة قالوا: واو العطف فى الختلفات بثابة واو ابع وياءالتية 
ف الخفقات ء ولذلك آنہہا) ل يتمکنوا من جع الاسماء الختلفة وأ يتبا استعماوا 
وأو العطف ء ثم إن وأو الم والشنية لايو جبان الر تنب ء فكذلك واو العطفه 
وهذا الدلل كالذى قبله لا ينن القول بالعية وهنا أموراً . 


اخده: أنه أطاى الواو والصواب تقيد ه لواو اأعطلف لتخرج واو ع واو 
الحال متل : سرت والنيل دإمما مدلان عل المعية بلا شك . 

وثاتبها ٠‏ حكايته الإجاع دل فيه الإمام والإمام حكاه عن الفارسى وكنلك 
هله اا > ووه اسار . فان لاف دوجود عند الحو ان ف ذك ک 

وقد سبق ‌النةلعن‌الفر اء ركذاك قال شیخناآ بر حیان فالا رتشاف ونقل الپ (۱) 


)۱( ھو :عد الر ہن س عد قەن آحد العم السہل كان lik‏ باللغة والسير 
ضرراآً - 

من کسه : : « الروض الاتف» شرح السير ة النبومة لابن ن هشام » و «التعریف 
والاعلام فما آم ق القرآن من‌الا اه والاعلاې 


س م س 
والسيرانى(١)‏ إجماع التحويين بعرم وكوفيہم على ذلك غير #ح . 
واقثها : وهو القصود الاعظ والمبم الا كار > ذ كر الشيخ تى الدبنين دقيق 
الحد فی شرح الإمام عن بعض الباحثين التعلقين بعل المعقرل » أنه فرق بين مطلق 
الماء ء والاء الق عا حاصله أن الح المطق طلتى الماء يتر قب على حصو لا لقيقة 
من غير قد ء وللرتب على الماء المطلق متب على الحقيقةيقيد الإطلاق ءولايازم 
من توقف الک عل مطلتق الحقيقة » توقفه على الحقعة المعيد بيد الإطلاق . 


قلت : وقد جرى الحتثت مح والدی زمه اله ی قاعدۃ مطلق الشیہ والشی۔ 
امطلى ء ولاشك آنه إذا آخذ المطلق قيدآ فالشىء كان الراد بالارل حفيعة الماهية 
وای هى تقيد الإطلاق » فالآول لایقد ١‏ واثای مد لا , 


وقو تا : يقيد لايةيد التجرد عن جيع اليود إلا قد لا وقد لا تراد ذا 
بل راد الجر د گن مود معروفة € ولذ ثل ما مظان الا € وإلاء 


لللماق. 
فالاول : نسم إلى اللهور » والطاهر غير الور » واأجس ء وکل هش 


الطاهر غير الطهور » انجس ينتقي حسب مایتتیر به» وتخرجه ذلك ءن أن‌دطلی 


عليه ام الماء . 


وال“اتى : وهو الاء المطلق لا ينعم (ل ملمالافام > وما مصدق عل أحدها 


سے توق سنه |0۸ ھ. 

( ند كرة الحغاظ ٠۳۷ /٤‏ الاعلام (A"/‘‏ 

(۱) هو : ا لحن بن عبد اه بن المرزبان السيراى i‏ تحری ال بالآدب » وان 
معتر لا متعقفاً » لاا کل إلا من عمل يده . 

من مۇلفاته : « الإقتاع » ف الحو أ كله بعده ابنه يوسف » و م أخيار 
لحو يبن الصربين» و«صنعة الشعر » وغير ذا . ۰ 

توف سنه ۳٣۸‏ ۸ھ . 

)۱٠١١١ ۱۱١/۲ الاعلام‎ ء١۳٠١‎ /١ وفيا تالاعيان‎ ( 
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اللهور ء وذلك لانه أخذ فيه قيد الإطلاق » وهو النجرد عنالقيود اللازمة 
ى ع ما أن تال له ماء إلامةدأكةر 1 : ماء تخر بزعقران أو أنان أو 
تعره وماء الحم > وماء الباقلا ء رما أشبه ذلك . 


وهو 


وم نپا 1:٠‏ اس الرقبة > وحقيقتا يصدق على السليمة والمعيبة وااطلقة لأيصدق 
ا د اأساسمة ت فلا رى ف المت عن الكفارة » إلا رقبة سايمة لإطلاق الشارع 
إاها . والرقىة الطلقة مقيدة بالإطلاق » غلاق مطلق ألرقية. 


وەيا :الار# المد كورف العةود ۳ ەک بالاتص والكامل ء a E‏ 
إلبما ء وإذا أطاق يةد بالكاءل التعارف_ ونعوها فى الرواج بين الاس 


وما : إلعز و 'لاجرة وال داق وغبرهاً من‌الاعراض الجعو اة ف ادمه نمم 
إلى الال واائ جل . وإذا أطلةت ما تحمل على الال ء الإطلاق ,د 
اقتضى ذلك . 


ومنيا : حترقة القرابة » ندعل فما الأب والإ ن وغيرهما منالقرأبات » وعند 
الإطلاق لابدغل فما الأب والإن لبها أعلل من أن بطاتق فا لةظ القرا ةا 
4 من الصو صة ت القتضة ازيد عل بقة القرائب » فبقال ہما قرب الأقارب 
وأفعل الفضرل ستدعى الشاركة » داولا ماقلناء من ةى معتىالةرابة فيبما ما 
صدق عليہما ألما قرب الاقارب » وتا امتنع [طلاق القرابة علبما لما يته 
| لإطلاق دن اميد بالةراية العامة ى لاءزيد ما عل جر د القراية. 


هاا مأحرر ه والدى أبده أله تعاى حال البحتٹ ¢ وكان أصل الحت د .ا 
و اوردتاها ( وقد آوردتعلیه 3 E‏ عنتھر أ آ لطا 


دارے ولت : اللفظط lej‏ 3 أطلی اللقمه لا اهمه |أطلةه د a‏ اناه 
عند الإطلاو با لخحةرمة الطلعة » »نین قات : «زجهة إطلای اکا فصار دلاق 
قدآً ق الفط ۔ 
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فإن قلت : من المعاوم أنه لس ف الانظ فيل ولون إن ذلك تر ينةحالةآو 
فة وهی متو سطة بان العراين TI‏ ا ¢ والفراين ا-لالىة ویم حصادرة من 
الح عند كلامه ء وذاك أن الكلام قل رج عن کو له کلاماً بالزادة والنعصان 
ومد لاخرج عن كونه كلام » ولكن يتير معتاه بالتقيرد . غإنك إذا قات : قام 
الاس »كان كلاماً يقتضى إخبارك بقيام جيغ الاس » غإذا قلت : إن قام اناس 
خرج عن کوته كلامآ بالكلية » فإذا قلت : قام الاس إلا زيدآ لم خرج عن کو نه 
کلاماً ء ولكن ج عن اقتضاء شام م ل يام lele‏ دا ومد علیته 
آن لإفادة قام الاس الإخبار بتيام جيعهم شرطين : 
آجدهها : آلا ريتد نه خا [فه وله رط اغ با وهي أن کو ل 
صادرآً عن قصد فلا عر ة یکلام السا واإنائم.فہذه ثلانة شروط . 
فان دلت : من ن 8 اشتراط ذاك ¢ والامظط وڪله کی ى الإفادة ٤‏ لان 
الواضع و صيعةه لذلك ٩‏ 
قلت : وضع الواضع له معثاه آته جعله متهياً لن رفيد ذاكالمعى عند استعال 
الكل له على الوجه الخصوص » والقبد فا لقيعة عا مو المتكل » والل غ كالالة 
للوضوعة اذإك . 
فإن قلت : لو معنا : قام الاس ولم تعل من.تائله هل قصده وهل اتدآه آو 
ختمه ما بتيره » هل لنا آن تخار عنه بأ تال : قام اناس ؟ 
ول : عد تمد م اج اب عن ھ13 ۴ آول اب الآتأات ( کذااك ماع ل 
وباقه اآرفيق . 
ونما دعا إلى كر هذا البح جيعه الاءتراض على قول المصنف الع 
المطلى . وأنه ان الاس أن يقول مطلنى اع ساق الءظر إلى ذ كر هذه للبا حع 
ال جلبالة. 


قال : ([ قبل : أنكر ومن عصاهيا مل ومن عصی الله ورسوله . 


- EF— 


فلا : ذلك لان الإفراد أشد تعظماً » قبل : لو قال لير المدخرل ما أنت 
ظالى » وطالق» طاقت واحدة بخلاف أنت طالق طلقتين . 

قاتا : الإنشاءات مس ت بر توب اللفظ »› وقو له طلفتّن هسر اطالق ) 5 

احج القاثلرن يان الواو للر تيب يوجبين : 

الأول ما روی مسل فی حه آن رجلا خطب عند الى رة فقال : ھن‌ 
:طم اله ورو له فقد رشد ومن عص ما فقد غوی » فقالله رسو لاق ي « بس 

الطب أنت قل : ومن عص اله ورسوله(۱) »و هذا بدل على آنہا نتر توب[ لو 

كانت للجمع لا حسن الذم . 

أجاب بأن ذلك لس لما للتر تيب » بل لان الإفراد بالذكر أشد فى اتعظىء 
وما یدل عل هذا آته لایتر تب بین عصان اه وعصیان نيه ا > بل معصية 


ئة 


اله معصية الرسول اة تلاز ممما . 


إن قلت : ما ام ن إنکاره ج على هذا الم مع وله ثلاث 
۔مں کن فیھ وجد ہن حلاوۃ الإ عان : من کان اقم ورسولہاحبإلیەعا سواھماء (۲) 


وقال ی حدبت آخر : «فان‌اته‌ورسوله رصدقانک و یعذ رانک فقد جم ہما ف 
مير واحد . وقد قلت : جيب بوجبين : 


(۱) رواه مسل فی کتاب المعة ٣٥۸ /٦(‏ )بشرح الووی من حدذیٹ عدی بن 
حاتم » منقردآ به . وذكره الاك ف المستدرك وقال: حح عل شرط الشيخين . 
کا روا بو داود والسائی )۷١/٦(‏ شرح السوطى ء 

)۲( حدرت یح واه الىخارى و مسل و أو داود وأ د وار مذى السات 
وان ماڃجه من حدیت آنس رضی الله عنه - أن رسول اله یي قال : , ثلاث 
من كن فيه وجد حلارة الإمان : أن يكون الله ورسوله أحب إله عا سو اها » 
وأن حب المرء لاعيه إلا لته » وأن يكره أن امو د فى الكفر عد أنأنقذه .أله منه 


کا یکره أن يلق ف النار > (الفتح الكبير 4/۲( 


کي 


احدهها : أن الى ن أتكى ذاك على الخطبب لكوته مدل عن الأول 
والأفضل لاسا وهو فى مقاماطابة للعتضى العا ء وآما انى م فل لا يفعل 
لە الأول . فإنہ نی مقام تشر لح وقلہیں › فقعل الأول له فتبلسته الأول لدل 
عل الجراذ . 

والتاقى : أن حسن الكلام إيجازآً إطاباً ء ما عختلف باختلاف المقامء رب 
مةام يعتضى الإطناب » و بط الحيارة » ورب آخر لايعتضى ذاك . وا طب كان 
فى متام الترغيب والدعاء إلى طاعة اقه وطاعة رسوله ا > اسب إسط العيارة 
والبالخة فى الإيضاح . 


الوجه الثانى : للةائلين بأن الواو للتر تيب ء آن الرجل إذا قال أزوجته الى ! 
ندخل ہا : آنت طالى طالق طنقت واحدة على المذهب‌الصحبح » ولو كانت الو او 
لمطلق المع لكان مثل قوله : نت طالق طلقتين حى يتما . 

آجاب : بان قوله : وطالق معطوف عل الاتشاء > فکان[لشاء آخر أنی به بعد 
تام الأول ء وعبله عله لان ممانى الإإزشاء مقارىة لالفاظا ء فيكون قوله فاا : 
وطالق إنشاء لإيقاع طلقة أخرى ف غير وقت قابل للطلاق ء لآانہا الول انت 
إذ هی غير مدخول ہا خلاف قوله : طلفتين أو ثلائاً ء فإنه تغسير للكلام الأول 
ویان لا قصد ه لا [نشاء ثان . ٠‏ 


. قد عرفت دعری مام الحرمبن : أن المشنهر فى آ حاب ‌الشافعى أن‎ (lz) 
الواو للترتيب » وما قاله الماوردى » وهذا لعله آخذ من مسأل الار تيب ف الوضوء‎ 
وإن كان كذاك فهو لايكن ف تسوخ النقل على هذه المورة » فإن للأصحاب‎ 
مستنداً آخر غي ركون الواو للعر تعب . وقد قيل إن النافلين لكون الواو للترتيب‎ 
عن الشافعى ء إا م قوم من المنفية من غير ثبت » بل ءجرد ظن مر._ مسأة.‎ 
ار تيب فالوضوء ء ولذلك قال الأستاذ أو متصور البخدادى : معاة اله س‎ 
. يصح هذا العل عن الشاقعى > بل الواو عنده نطلق ايع‎ 


قلت : وهو اللائق يقواعد مذهبه وعلبه تدل فر وعه ء وقد اتف الاعحاب. 
ةاطبة عى أن قول القائل : وقفت عل آولادى رأولاد أولادى مقتض التسورة 


E 
والتشر يك بيهم دون التر تیب » ولا نعل آحدآ تال بالتر تیب » وان آتی فی بعش‎ 
الفروع خلاف » فنشاًء اختار من صاحب ذلك الوجه أن الواو لر تيب » ومن.‎ 
ذلك ءرل الأ حاب فما قال : إن دخات إلدار وتز دا أت طالی » لا بد من‎ 
وجودهما فى وقوع الاق » ولا يقع ہما لا طلقة » ولا فرق بين أت يتقدم‎ 
الكلام أو يتأخر » ون" التتمة مايقتضى [ئيات خلاق فيه » لاه قال : من جمل.‎ 
. الواو للر تيب فلابد عنده من أن يتقدم الدخول على الكلام‎ 


قال الراغعی و الأ حاب من عل ‌الواو لتر تاب ¢ وذ کر الرانعی فآخر 
اباس والنشوز آنه لو قال لو كله : خذ مالى م طلقا لم جز تقدمم الطلاق »ولو 
قال خذ مالی وطلق‌فہلرشةرط تقد آخذ الال أو لابشترط » و جوز تقد اطلاق 
کا لو قال :طلقا وخذ مال قیه وجہان : 

رجح صا التذيب منيما الأول . 

قلت : ليس الوجبان فق السا ناظرن إلى ماعن فيه مناقتضاء الوا و لتر تلب 
براعى المملحة فلعدم أخذ الال ء رالخالف تاظر إلى عدم اقتضأء الواو لار تیب 
ويدل على هذا أنه لاخلاف أنه جوز تقدح المسال فى عكسه ء وهو ما إذا قال : 
طلقہا وخذ مال ءبل او صرح دع اى و ضمت للاراخى لجاز له تقد أخذ ال مالعل 
الاق . أل الرافعى : لانه زبادة خير . 

فان ولت ١‏ قل نفل الراقعی ف اندر عن صا ح ی اذ يب ٤‏ فا [ذا ال أعہده 
إن مت ودخلت الدار فأفت حر . لابد أن يقع دخولهالدار بعد موت السيد ء ولم 
حك ماخالمه » فق جعاوها هنا للب رتوب . 

قلت : هذا مشىكل وااظاهر أته مين,علىآن الواو لتر تيب . وإلا فأى فرق بين 
هذه المسألة . والمساة ال قدمناهاء فا إذا تال : إذا دخلت الدار وكلبت زيداً ول 
يقل أحد تم بالتر توب إلا ما أخرجه ماحب النتمة . 


وعل ابمل إن وضع ممنى فى هذه السا ققد حصل الفرض من أن افرع غود 


—1— 


مى عل اتتضاء الواو رتيب ء وإلا قا قاله الأسحاب ف مأك إن دخلك 
الدار وكامت زيدآً يناقضما وهو اصح : 


فال : (الثانية : الفاء للتعقيب إجاعا » ولمذا ربط به الجراء [ذا ل يكن فعلا. 
وقوله : لاتفتروا على اله كذياً فیسحتک » بجاز ) . 


القاء للتعغس آی ندل على وقوع الثانى ععیب الأول من غير مبلة » ولكن 
٤ق‏ کل سیه . كقولك : دخلت بخداد فالصرة » وقولك : قت فشيت › فالارل 
قاد التعقیب بى ما كن » والتانی فاده على الار إذ هو عکر.__ ء واستدل فی 
الكتاب عل آنا للتععسب بإ جاع آهل اللعة عل ذلك . وقد قلد تمل هذا الاجحماء 
٣الإمام‏ ء ولس بيد فقد ذهب الجر إلى آم ہا لتر تيب إلا نى الاما كن والمطر 
فلا رتيب تعول : 


عقا مکان كذا فكان كذا » دإن كانت عفاهما ق وقت واحد» ورل المطر 
مکان کذا فکان هکذا » وإن کان تر وخا فی وقت واحد . وزعم المراء ر 
مابعد الهاء يكون ساباً إذاكان ف الكلام مايل عليه ء وجعل من ذلك قول 
تعالى ( وک من قربة أهاكناها اء ھا باستا باتاً آوم قاٿاون )(۱) ومعاوم أن 
£ ىء البأس سايق للېلاك «وزعم الغراأء أيضاً آن الفعلین إذا کار وقوعپما ق 
وقت واحد ويؤولان إلى عى واحد فإنك خير فى عطف آہما شت على الآخر 
مالفاء » تقول : إحسنت إل“ فأعطتنى وأءطيتى فأحسنت إل . 


قوله : ولمذا عل أن الإمام قل أن متم من احج عل أن الماء تعيب بأنبا 

لو تكن للتعقيب )ا دخلت على الجرا. ء إذا لم تكن بلفظ للماضى والمضارع لكا 

عدخل فى للتععسب » بيان اللازمة أن جراء الشرط قد يكون بلفظ الماضى 

كتولك : من دخل داری أ كرمته » أو بلفظ المضارع : من دخل یکرم » وقد 
ایکون لاا تین اللفضلتين» و حيتكذلاد من ذكر الفاء كقرلك:من دخل دار ىفلهدر م 


(() سورةلاعراف أيه )4( 


۷¥ -— 
liy:‏ دول الشاعر . 
من يقعل المحستات الله شكرما والثر بالشر عند الله سبان(١)‏ 

فعد أفسكره ايرد وزعم أن الرواية الدحيحة » من يفعل الخر فار حن يشكره 
-وإذا وجب دخول الفاء على الجزاء وثبت أن ال زاء لايد وأن عمل عقيب الثرط 
علا أن الفاء لتعقيب قوله (رقوله لار وا) جواب عن سو ال مهدر تعره أن 
قال : قد جاءت القاء عع الت ةب ف قول (لاتفر وا عل الله ذا فیسحتک 
بعذاب)(۲) . والاعات لايقع عقب ارا بل يار اتی إل الأخرة. وجوابه 
أن الفاء قد يت ١‏ قررتاه من‌الدلاين آنا حقبقة ف التعقیب فو جب حل ما ذک رموه 
على المجاز ء وذلك لآن الإعات لا كان متحقى الوقوع جراء للافتراء ترل مازلة 

'الوأقع سه . 
لإرع) قضبة اقتضاء الناء التعةرب أنه إذا قال مثلا: إن دخلت‌الدار فكأمت 
زدا ذآنت طالق » فلاد فى وقوع ااطلاق م وقوع کلامہا ازید عقیب 

:دخو ھا ۰ 
وحک الا كعاب وجران : ٠‏ فما ذا ال أحسده ٤‏ ذا مت فشات فأټت ر 
أمحما عند الأ كثرن » اشر اط اتمال الشيثة اموت لكون‌الهاء تقتطی‌النمقيب 

وما جاربان ق سام بر التعليتات . 


قال : (الثاكة :«ق» ااظرفة ولو تدرا مٿل (ولاصلبنم ی جذوع الخل) وم 
يبت مجبتما للسدبية ) . 

لمظة رنء لأظر فة 7 تا عو ء الاء وز ر » أو عدر آ مل دو له تعالی کا 

:(ولاسلينك ف جدوع النخل) "كن المطلوب علا مدع تمكنالىء ف اكان ومن 


: قائله : كەب بن مالك › وروی‎ )١( 

من قعل الحستات اله يشكرها والشر بالشر عد اله مثلان ' 
( انحو الجامعی د . تمد أيو المتوح شرف ص١۱۳‏ ) 
7 ۴) سورة طه ية (11) 


—EA— 
الحاة من بو ل: د۵ ھا ععی ع واحختاره الشيخ جال الدين ن مالك(١) لك‎ 
. اذى عليه ا رور وهو مذهب 0 الأول‎ 
: وقول المعتف : ون» لاظرفية ولو تدرا حتمل أمورآ‎ 
احدها : آنها تكون حققة ف لاظر ية الحققة جازاً ف القدرة» وه_دا‎ 
. مذهب سلو به والحتقین‎ 
. والثاقى : أن تكون مشار ينما‎ 


والثالت : وهو الأقرب إلى الصواب أن تكؤن حقبقة فى القردر الشترك 
دفعاً للاشتر ا والجاز » وحنكذ تكون من فبيل الشكك أن معبى الظرفة ى 


الحقعة وضع . 
قوله ‏ ولم ثبت دشا للسببية . 


اعل أن الإمام تقل عن بعض الفةباء » آنا السيبية لقوله عليه 
الس الو منة مائة مز الالء و ضدفه بان أن احا Nas‏ آهل إللخة مأ ذ کر ڏ 
‌ ا ارجم ٤‏ هذه ا لاحت الم € وهلا اذى 5ک الإمام صعہ-ف 
من وجين : 


احدهما : آنه شادة نى » وقد رد هو على أن جى ف مأك الباء بذاك > 
کف رد به هنا . 


ب مم — 


(۱) هو تمد بن عبد اله بن مالك ااطای الجار ا عد الله ء جال ادن 
أحد الأبمة ف عاوم العرببة وصاحب الالفية المشورة . 


ولد ق« جیان » بالاندلر »> وانتعل إلى دمشق ی تو پا سنه ېډ د 
( بعبة الو عة ص ن› الأعيان ٠١١/۷‏ ) 


۳۹ س 
والثاقى : أن ذاك شات ذائع فى لسان المرب ف القرآن والسنة وشعر العربء 
أما القرآن فى قوله تمالى ( لس فما افضم )(۱) و ( لس فما أخذتم)() . 
وأما السنة فالحديث الذى آورده»وما روى أيضاً من قوله مح دخلت إمرآة 
اثار ف هرة»ء(١)‏ - 
وأما العرب فقال الشاعر : 
بكرت بافوم تلحانا 5 ق عبر ضل أر انا 
وله . لوی رأسه عی ومال بو 2ھ & غاینج خردکان فینا زورما 
آغا بنج بالغين المعجمة والنون المكسورة والحود فت م الحاء العجمة 
المرآة الحلة . 
وهذا هو افتى اختاره ان مالك » والإلصاف فى لفظة , فى » أا حقعة فى 
١#ظرفية‏ بجاز فى السييية » وقد ذكر إعضهم الفظة ىء موارد أخرى . 
قال الشيخ أيو حيان : وتأول عابنا كل ذلك وردوه إلى معنى الرتاء ‏ 


قال: ([ الرايعة : «من» لابتداء الفابة والبيين والتبعيض هى حقيفة فى التبان 
دفعاً للاشتراك ) . 


)۱( سورة الانفال أب (( 

(۲) سورة اتور آبة (۱4) 

(۲( حديث يح اخريه البخاری ومسل وان اجه وأحمد ف مستده من 
سحديث آنى هربرة - رضى اقه عنه ‏ أن رسول اته - صل الله عليه وسل - 
قال : « دخلت امرآة انار فى هرۃ ربطتہا فل تطعمپا ول تدعا تا کل من خشاش 
الارض حى ماقت » ( الفتح الكييد ١٠١/۲‏ ) . 


ت 0° — 


لفظة «من» ترد لايتداء الغارة وللتايين وللتبعيض ءفأما ورودهما لابتداء الغارة. 
فهو إما فى المكان وهو جمع عليه ومنه قوله تعالى ( من المسجد الحرام إلى لمسجد. 
الاقصی)(۱) وآما فی اازمان مثل (من آول یوم آحق آن تقوم فب )۲۱) ( قالامے 
من قل ومن بعد)(۳) وف اديت وفظرنا من اعة إلى الخحة» وقه ,من لصف 


اانبار ال صلاة العصر € 


وقال : الثانية : تخيرن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جرين كلالتجارب. 
وقال آلراجر : تتہض اارعدة ف ظہری من لن ااغلبر إلى العصير ء وهذاقد أثاته 
الكوفون وصححه ان مالك وشىخنا أو حيان ء ومنعه البصريون . قال شيخنا : 
وتأو مم جا ذلك مح کار ته فی اسان المرب تيرها وما كثرة لسوغ الفياس. 
اش ات٠‏ 

واعل آن «من» قد رخ ل لابتداء الغارة فى غير المكان و الزمان عو : قرأن من. 
أول سورة اليقرة إلى آخرها » وى الجديث , من عبد رجول الله إلى هرقل عظم 
ار وم» وأما ورودها للتيين فكقو له سیهانه ولعالی ) فاجَنہوا ار جس E‏ 
الاوثان )٠()‏ وقوله ( وعد اه الذن آمنوا منک (() - 

وما قال ابن بابثاذ وابن انحاس وعبد الداع القيروانى وان ملك . 

قال شيخنا أبو حيان : وقد أنكر ذلك أ كثر عابنا وزعموا آنها ل ترد هذا 
المعى ¢ وقالوا| E‏ ف قوله من الاوثان لاتداء الخارة واتہا ما ¢ لان الأوثان. 
عاس مصوغ أو ذهب أو غير ذلك »ء فلس االرجس ذام ا ء ولا الجنس الذى 
صتعت مته » و عا وقح الاجتناب عل عادبا ووصف الرجس العبود مہا 6 


agi 


(۱( مقتنح سورة الإسراء . 
(۲) جورة التوبة آبة )٠١۸(‏ 
(۴) سورة الروم آبة ( ۽ ) 
)4( سورھ المج آي )۳۰( 
(٥)‏ سور ة النور أيه (2<) 


E ۲٥١ ت‎ 

«ومن» فى الأءة كى ف قولك : آخذته من التابوت » ألا ترى أن اجتناب عبادة 
الوئن ابتداه واتتہاؤه» وأماوعد الله الد آمنوا فنقدر أن ا لحلاب عام لاؤمتين 
وآما ورودها للتيعيض فنحو أخذت من الدداهم ء ومنه قوله تعالى ( تلك الرسل 
فضلتا بعضبم ع بعض منم من كلم اله )(۱) وهو كثير. وقد زعم الأخفش 
الصغير(؟) والعر د(١)‏ وان السراح(١)‏ والسيلى وطائفة ء أن «منء لاتكون إلا 
لابتداء الغارة » وصححه ابن عصةور » ولعرف كوبا لانداء الغارة إصحة وضع 
«انتی» مکانہا » و كوا للتبعيض بصحة وضع اليعض . 

مم قال لصتف تيعاً للإمام : [نها حقيقة فى التيين ء لانه مشارك بين الحا 
التقدمة كلا ء إذ يتبين فى الأول : ابتداء ا جروج . 


)٠٠۴( سورة البقرة آية‎ )١( 

( ۲ ) هو : على بن سلبان بن الفضل ء أبو الحاسن » الم روف بالأخفش. ‏ 
الأصترء وى من العلاء ء من أهل بخداد ء آقام صر مدة » گم قدم حلب ٤م‏ 
رجح الى بغداد حی توق ہا سنه م إ۳ ھ . 

( وفیات الأعان er4)‏ الاعلام / ۱۰۳ ( 

٣ (‏ ) هو : تمد بن بزید بن عبد الا كبر المالى الآزدى ء أبو العياس » 
المعروف لمرد ء إمام العرية بيغداد ف زمنه . وأحد أمة الآدب والاخيار 6- 
ولد بالمصرة سنه ١إ‏ هھ . 

من مؤلفاته : م الكامل » فى اللغة والأدب » « شرح لامة العرب ٠»‏ 
« طبقات التحاة البصر ان » توق بیغداد سنه ۳٠١‏ ه .' : ۰ 

( وقبات الأعيان ؛/٥4‏ ء الأعلام ٠٥/۸‏ ) 

٤ (‏ ) هو : تمد بن السرى بن مل > آبو بكر ء أحد أمة الأدب والعريية 
٣ر‏ آهل بغداد» ویقال : مازأل التو جنونا حى عقله ابن ااسراج بأصوله 
من مؤلفاته : « الأصول » ف الحو ء و د الشعر والشعرأء » « شرح کتاب 
سوه » توق سن ۳۹۱ د۵ . 

( الوا بالوفیات ۴ | ۸٦‏ ء الاعلام ۷ | ٦‏ ) 


o — 


وف التانى : ف مثل ( اجتنبوا الرجس من الآوثان ) تببين الجتنب . 

وف الثالك : مثل : أختت من الدراه تيين الأخوذ منه فيكون AE‏ 
حقيقة فى القدر المشترك » وإلا قإن كان حقيقة فى كل واحد يارم الاشاراك أو فى 
البعض دون البعض يازم لجاز ء فليكن حقيقة فى القدر المشترك دفعا للاشتراك 
ودفعأ لجاز » ولم يزكر المصنف الجاز » ولا بد منه » وقدذك وا ا«من»موارد 
آخری لانطل بتعدادها . 

تال : (الحامسة : الباء تعدى اللازم وتجزى المنعدى ها لعل من الفرق بين 
مسحت الخديل بالنديل ء ونمل [نکاره عن ابن جتی ورد بأنه شهادة نن ) . 

لاء حالتان : إجداها : أن تدخل عل ععل لايتعدى متفه كةرإك , كتبت 
بالق » « وحررت بريد » فلا تقتضى إلا جرد الإلصاق » وهذه الحالة هى الى عبر 
عنها فى السكتاب بقرله : الباء تعدى اللازم والتعيير بالإلصاق حن » ول لاز 
ها « سيبوبه )١(»‏ معن غيره » وأما التعبير بتعدية اللازم فليس يجيد فاتہا قد 
لا تكون كذلك کا فى الثالين المذ كورين ء وقد تتكون كذاك کا فى قوله تعالى 
:( ذعب اله پنورهے )(۲) . 

9 كاك ( مہم و أرصار (ê‏ فصر الناعل به مھعو لاء فكو ل الاء ھی 
الممزة فى قولك : أذهب . 

الثاقية : أن تدخل على فعل يتعدى بنفسه » وهو مراد المصنف بقوله: رى 
نى ذلك .لا أا قعلم بالةرورة الفرق بين أن يقال : مسحت دى بالمنديل » 


(۱) تعد مت برججته . 


۲(۷ ) ~ورة البةرة ية )1۷( 


سن — 


و مسحت المندیل سدی» فان الآآول : وقد التعمض » واتای يفيد الشمول.وهذا 


الاتدلال ضف . 
آما آولا فلانه متاقض لا ذ کره فی الجمل والمیین ‏ سای إن شاء اقه تعالء 


وأماثاناً ‏ فلان ‹ مسح » بتعدى إلى المفعول بتقسه ولل ما عسح به بالباء 
فتدد ر مسطلت الخديل ٠‏ مستت الخديل دی )› فالمدیل ق درج ٤‏ والدآة 
و قار مح بالمنديل: مسحت و جی پالنديلء فاو جه وج والمنديل آله فاډ 
تكون الباء فيه للتبعيض ‏ وإ عا هى للنعدية » وفهم البعيض مه إن سل إا هو 
لكون الخديل فبه ج والعمل فى جارى العواند » عا يكون يحض الال کا 
تقول : ات یوب زد و اعا أخذت ډعض دو به ٤‏ ومنه (أخذ برس آخه). 
ال الصربون . لا کون 1 عہی الإلصاق والاختلاط >4 ۴ ارا ذا 
م کن ز اند » وقد يتجرد الإالصاق ء وقد ينجر معا معان أخر.. فالالصاق 
٠وذكروا‏ آن الحائى النى تنجر مع الإلصاق ستة فراع : القل وير عته بالتعدية 
کا سبق فی قوله ( ذهب‌اله بودم ) وبكون الفعل قبلا لازما ومتعديا و٠‏ 
مككى الحجر بالءجرء أصله: صك الحجر الحجر » والالصاق فى هذا واضح › 
وألسبشة و مات زد الجوع ( والاستعانة عو کتیت بالق چ 
وأدرح ابن مالك هذا فالببة والمماحةء ويصلح معبامع حو : جام 
اأرسول باحق ۾ والحال حو » وهیتك الفرس سرجه أ سر ج > واأظرفة ء 
وهای وصلح مكانما ف حو : ز يد نالصرةء والةمة أعر: يله لأاقومن» ألصقت 
قعل الق أانحذوف بالقسم ده . 
هذا کلام شیخنا نى الارتشاف. وهذه الأغسام سعةء وقد ذکر آنا ستةء فا 
دأدری ما أراد. وذكر ابن مالك آنا تأنى للتعلل قال :وهر معن فالا ف موضع 
٣۴(‏ لہاج ۱ ) 


شت Tost‏ کک 
للام كةوله تعالى ( انم ظلتے أنف بإتخاذك العجل)(۱) -. 
قال شىختا أو حان : ولم يذكر أصحابا هذا ء وكأن البب والتعلل عند 
واحد . وذكر ان مالك أيضاً أا تتكون للبدل » فال : وهی الى يصلح مكانها. 
ندل حو فول 
فلیت لی م قوما إذا ركيوا شنوا الإغارة فرمانا وركبانار؛) 
آی بدم. وللعاة وھ الد اة عل ال عان والاعءو اض ګوه ا بث ةرس 


أ ري او وذهب الكو فون إلى أن الياء قد تی ہی عن 
وذلك لحد السؤ ال حو ٠‏ 


وإن قسالونی بالنساء فإتتى خبير بآحوال النساء طبیب(١)‏ 
آی ر النساء. 


وتال الاخمش : ومله : فاسأل به خبيرآً. واستدل ابن مالك هذا القول : بقوله 
تعال (ويوم تشقق اء بالخام £( آى عن الغام. وكان الاستاذ أبوعل يفول 
اسأل بيه خبيرآ ء وسبب الاساء آى لتعلوا حالمن . 


وذهب الكو فون أا إلى أن الياء تكون عى على » وهو التىعزاه مام 
الارين إلى ااشاحى » واستدل عليه بقوله : (وممم من إن تأّمنه دینار لا یژد 


(1) سورة البقرة ية (٤ه)‏ 

(۲) قائله : قریط بن أف » أحد بى العنار . 

( حاسة آبی مام ص ٤‏ ) 
(۴) ئل هذا البيت هو : عبدة بن ابيب فى معاقته . 
( المملقات المشر للتار رى ) 

(۲٥( سورة الفرار ن اب‎ )٤( 


ت 5 


إليك)آى على دينار.وزعم بعض انحاة أن الباء تدخلعل الاسم حيث راد الشإية 
عو :لفت بز نل الاد ورأيت به القمر آى : لمت بلقای ااه الاسد آی شه . 


والص«يح آنا السب آى إسإب لما به ولسلب رؤتته » وزعم اا آہا 
برغل عل ماظادره أن اراد ه غير ذات الفاعل ء أو ماأضيف إلى ذات الفاءل 


إذا ما قرا لم بةط الروع رعه ولم يشهد الميجاء باوت محم 


الال ت الضعرف ء ويقال لارجل الذى عسك برف فرسه خوف السةوط 

بضے ال يدها عين مېملة ساكنة حم صاد مملة مكسورة » وقيل : المعمي 

الذى تحصن بال جبال قيتع فا مظاهره آن فاعل يشہد غير اارث معصم والماعل 

فى الحقيقة هو الوث معصم »› وتكون الباء زاندة ») فى قوله تعالى (وهزى إليك 

بذع انخلة )(۱) (ولا تلقوا بأ یدیک إلى الهاک) (فلیمدد بسبب)و(تذبت بالدهن) 
و( من برد فيه بإلمحاد ) فہذا من أجع ماذكره النحاة من موارد الباء . 


وأما ورو دها ابض فد ذكره ابن مالك » ومن شواهده: شرب اريف 
برد مأء الحشرج » آى من بردء وقال ذلك ق النذكرة القارسى» وهو م ذهب 
الكوفيين تبعبم فيه الأصعحى ء والقتى فى قول : شربن اء البحر » وتأوله أبن ' 
مالك عل التضهينء آی رون ياء البحر . 

وقال امام الحرهبن : ذهب بعض فةبائنا إلى أن الباء إذا اتصل بالكلام مح 
الاستغناء عه اقتصی عضا وزعو! آنه فة وله مال (وامسحوا پڕژسک) یتضمن 
ذلك » وهذا خاف من اكلام لا حاصل له.وقد اشتد تكير ابن جنى فى سر الصناعة , 
عل من قال ذلك ذلا رق س أن نقول : ت وا ومسحت برای والتعیض 
بتاق من غیر الباء کا ذکرته فی الاسالیب اجى . 

قوله : وتقل آی اتج »ن زعم آنا لاست للتيعيض » بأزآبا الفتح ابن جى 


(۱) سورة حم آي )0( 


— ٣۵ — 


من أنمة الغة » وقد اشد كيره على من قال : إا التبعض وقال : إنه شىء 
لاعرف ق الاغة. جاب ااصلف تا للام »ان ما ذکرہ ابن ج شہادة على 
انى » قلا تقبل وهو حيد عن سبيل الإساف إذ الراصل فى فن إلى تهاباته 
والبالخ فيه إلى أقصى غااته يقبل فوله ميه تفي وإاتاً » وقد وافى أبن 
ج عل ذلك صاحب البسيط فقال : ل بذكر أحد مر الحويين أن الباء 


وتال بحدېم : لو كانت العيض لقلت : زيد بالسوم » ترد من العوم » 
وقبضت بالدرام أى مها > حم إن المحنف تبعاً للإمام آیضآ شہد عل الى ف 
مسأل د فى » حيث قال : ول يثيت يتا السبية فلوست شمادت ما قى لغة المرب 
على ال آولى بالقبول من شادة أبى القتح ابن جى » و صاحب الوسبط » معاذ اق 
أن يكون ذلك . فعم ء كان الطريق فى الرد على ان نى أن يعرض عليه مواضح 
من کلامیم» ورد ذلك فما ف قوله تعال : (عيتاً يشرب مها المعربون) آى منا 


وقال عر بن أب ربيحة : 
ققمت فاها أخذا بقروتها شرب التريف بردماء الحشرے(۱) 
وتال غره : 
شربت اء الدحرضين فأصبحت زوراء تفر عن حباض ا(٠‏ ) 


الد حرضان: بم ألدال ریدها اد مهماة سا که 1 را مملة م مو م4» م 
صاد مدمه معدو حه ¢ وغيا ماءان مال ددا : 1 و للاخر الد« رض 6 
وهما ما غلب فيه أحد القريتين على الأخر كالةمرين والءمرين . وقال الآخر : 


u 


() اله : عر بن أن ربيعة » وقيل ليل بن معمر . 
( سان العرب ماده حشرج ) 
(۲( اله : عنەرة بن شداد . راجح ( لسان الب مأدة « د رض »> ) 


— ۳o۷ — 


شرن اء البحز م ترفمت مى لج خضر هن تلج 

وقد ذكرنا أن الكو مين والاععى » والقتى وان ملك د كروا ذلك . 

قال : ( السادسة e].‏ لأر لآن ۔ إن - الإثبات وما لى فيجب الح عل 
عاآمکرے . 

وقد قال الأعثى : وا العز ة للكار » وقال الفرزهق : 

وا بدافع عن آحساہم آنا أو ثل . 

وعورض بقوله تعالى ( إا لاو نون الدين إذا ذكر اله وجات قلو م ) فلا 
المراد الكاماون ). 


تقييد الك طعا مثل : إا قام زید هل فيد حصر الاول ف الثانی عى آنا 
تقل [یات ا جك ف امحكوم عليه وففيه عن غيره » فيه مذهأن . 


ادها - تفرد الاصر ء وه قال القاضی وأو إعاق الغيرازى » والغرال 
وعليه الإمام وأتباعه منم صاحب الكتاب . 


والتافى ٠‏ لايل تفد تا كيد الإثبات واختاره الأمدى واحتج الاولون 
بوجېان : 

احد هي : أن کلة _ آن _ تقتضى الإثبات وما تقتضى ان » قعند ر كينا 
بحب بقاء كل منهما على أعله » لان الأصل عدم اير » ويائذ يجب المع ينبا 
بقدر الاء كان » قلا بد من إثبات شىء ون آخر › لامتناع اجتاع الت والإثبات 
عل ڈیء واحد وحد »> إما أن نقول : كلمة إن تقاضى ثيوت غر الذ كور > 
وة ما تعتضى ,تب المذ كور وهو اتال إجاعاً.ء أو نقول : كلبة إن تقتضى ثبوت 
اذ كور ء وكدة ما تقتضى تن غير اكور » وهذا هو المحصر وهو الراد» وعد 
ضف هذا الر جه أن المعروف عند النحوبين » أن ما لست ناغية بل زادة 


oN —‏ ~~ 
كافة موطئة لدخول الفعل » وذ كر ف إقادتها ا لمر وجه آخر ا عل بن 
عسى الريعى١)‏ وهو أن كبة , أن» لتا كد إبات السند للسند إله ء م 1ا 
اتصلت ہا ما المؤكدة لا الناغية ا ذكرنا تضاعف تا كيدها فتاسب أن تضمن 
معنی القصد لان قصر الٹیء على الثىء ليس إلا تأ كيدا لحك عل تا كيد ء آلا 
تری الى قولك:جاء زیر لا عرو › وکیف یکون جاء زید [ثباتا لامجیء صرعاء 
وقولك : لا عبرو إاتا ثانا . جه ضا » ومذا اأوجه أآشد من الأول ء إلا 
أن للعترض عله أن يقول : وجه متاسية إضار معنى التصر لاحة » ولگرى 
ذاك إا يقال بعد ثيوت كوبا للحصر » واانكالام فيه وجرد هذه المامية 
لا ندل عليه . 


الوجه الان من الو جين المد كورين فى الك اب : أن المرب استع ملا فى 
و لست بالا كار e‏ حصھی وا العر ة كار( ؛) 

(۱) هو : عل بن عيسى بن الفرج بن صالل » أبو الحسن الرإعى » عالم بالعربية 
"صله من سیراز » له مر لفات ف انحو متبا :د كتاب البديع » و شرح صر 
الجرى » و « شرح الإيضا > لآ عل الفارسى . 

توق لمحدأد سنه ۰٣ع‏ ھ - 

( و فاد الاعیان ۳٣۴۳/۱‏ . اعلام |14 ( 
الأعثى : يمون ن قيس بن جندل بن سراحيل » من اللرقة الأول فى الجا علةء 
وأحد أصاب المعلقات . أحرك الرسول -.. صلى الله عليه وسل ولم يسل . 

توق سیه AY‏ ۰ 

وهدا البدت من قصدة له جو ہا علد مة ن ٤ 4 Je‏ وکدج عاس ن "عيبل . 
مطلعبا: ثشاقك من قتلة أطلاما الفط فالوتر إلى حاجر 

( لصح المنير فى شعر أن إصير › الاعلام ٠١۹۰/۳‏ ( 


۹د — 


وأست يمتح التأء طبه اجو هری . وقال الفرزدى وهو هیام س غالب 

'التابعى ر ھ4 اله : 
آنا الذائد الهاي التمار وإعا بدافع عن حسام آنا آو مثل(۱) 

قوله : وعورض » إشأرة إلى حجة احص ء وهو قوله تمالى ( إا المؤنون 
الكاملون ى الإعان جا ان الادلة ٤‏ وعل هذا یکون ۳ أادت الجر ٤‏ 3 
هو الدع . 
تنا غل > ویتغالی فی الرد عل من قول bl:‏ اا E‏ 
أمَّاء الله . 

الأول . وله کلام ماسو طط ق المسألة اتد ىه زگره عل اخ آی رانء 
وقال : انه استمر عل لجاج» وأن الیب لابقدر أن دقع ع نفس ڈیم أن :اء 
للحصر. ومن أحسن ما وقع له فى الاستدلال ء عل أنبا الحصر ةوله ذعالى ( ون 
تولوا فاا علىك البلا )(۴) فقال هذه الأ تفبد أن , نما » للحصر » ناما لو 
لم تكن الحصر لسكانت مارلة قولك ١‏ وإن تولوا فعليك البسلاغ . وهو عليه 
ابلاغ تولوا أوليتولواء أو إا الذى رقب على توليم نن غي اللاغ ليكوننلية 


)١(‏ اله ٠‏ الفرزدق » هام بن قاب بن صعصعة الميمى » من شعراء 
االطيقة الأول الإسلاسين ء توق باليصرة سنة ٠٠١‏ ده . 

( معجم الشعراء للبرزبانی ص ٤٠1٥‏ ) 

(۲ ) سورة الانقال أبة (۲) 

)٠١( سور.ة آل عيران ية‎ (r) 


س ١ہ‏ س— 
له ء ويعلم أن تولييم لاير . 
قال : وهىكذا أمثال هذه الأية عا يقطع الاظر بفيم الحصر منبا كقوله ‏ إا 
إ لمك الله > [١ا‏ الله إله واحد ء إا أت منذر » إا أت نذير » إا تعيلونمن 
دون الله أوثانا > [۴ا مثل المياة الدنيا ء [عا يآمر؟ بالسوء والفحشاء » إا اليح 
مثل الربا ء[ ما المحاة ادنا لعب ولو ء عا آمرالک وأولادك فتنة » انما السييل 
على الدبن يستأذنونك وم آغتاء » [٥ا‏ يستأدنك الذين لايؤمنون » إا ذل 
الشيطان عخوف أو لاءه ء إا الآيات عند الله > و[نما آنا قذر مبين . 


قال : فيكاد فيم المصر من جميع هذه الأيات يسيق إلى القلب قبل المع 
لا رتاب فبه ولا پاری . 


د( إذا قلا : لاء الحصر فېل ذلك للنطوى ا الوم یه مڏهبان. 


والاول : هو قضية كلام من استدل على ذلك بالو جه ال ركب من‌العقل والنقل. 
اذى تدم ذ کره ومنېم صاحب الكتاب والله آعل . 


| س 


ابا اتام 
فى كيفية الاستدلال بالالفاظ 


تاك : ( الفصلالتاسع ‏ فى كيقية الاستدلال بالاالفاظ وفيه مسائل » الأولى : 
لا عخاطيتا الته بالمبمل لته هذيان۔ احتجت الحشوية بأوائل المور. قلنا : ماه » 
وبآن الوقف عل قوله : وما يعل تأيله إلا اقهء واج » وإلا يتخصص العطاوف 
بللحال » قا : وز حث لا لبس مثل : ووهبا له إحاق ء يعقوب تافلةءوبقوله 
تعالی : ( کأنه ررس ) قلا : مثل فى الاستقباح ) . 


هذا الفصل معهاو د لان كمقية الاستدلال عخطاب اله تعالی » 9 خطاب رسو له 
او عل الأحكام » وعبه مسائل : الأول واكانة : ما ران ری المىادیء 
للقصود ء آما الأولىققول : لا جوز أن عخاطبنا الق تعالى بالمہمل . آى 1٤‏ ليس 
له معى » لاله نقص والتآص عال عل الله تعالى » هذا كلام للصنف . 

وما الإمام فن عبارته قلق » وذلك أنه قال : لا جوز آن پتسکلے اله بی ء 
ولاعی به شيئاء والحلاف قبه مع المحشوبة لتا وجہان : 

ادوهي ۰ أن التسكام عا لا فيد شيا هذيان ء ودو اص والفص حال عل 
لھ تل 

والنافى : أن اله تعال وصف القرآن بکونه هدی وشقاء وباتا € وذلك 
لا حصل فا لا مہم معناہ اتی . 

وو جه القاى . أن أول کلامه ندل على أن الخلاف فی جواز التکلم بشیء 
لا یی به شیتاً > وإِن کان ذلك الذی تکلم به له معی یفېم عنه » وثاتبه وثا له ». 
وها دلیلاه يدلان عل أن ا لاف ف جواز اكلم ا لا فد شا وعبارة 
الأمدى إذ قال لا يتصور اشتال القرآن الكر م عل ما لا معنى له صلا » وقد 


۳ 
ا 
- 


EE es 


عرفت آن الحلاف فى ااسألة مع الحشوية وم طاتفة طاوا عن سوا السبيل » 
.و یت أيمارم جرون آبات اامقات على ظاهرها ء و يعتقدون انه المرأدء ”عوا 
يذلك لانم كانوا فى حلقة ا مسن البصرى رجه اقه تعالى فو جدم يتكلمون كلام 
سافلا فال : ردوا مولاء إلى حشا الحلقة » وقيل : موا بذلك لآن منم الجسمة 
أو م م والجى عشوءغعلى هذا القياس فيه ا لمحشوية يسكون الشين إذ النسبة إلى 
امشو »> وقيل المراد بالحشو.ة الطائفة الذن لا برون البحث ف آبات الصفات الى 
بتعدد إجراؤها عل ظاهرهاء بل ينون ١ا‏ آراده القه مح جرمبم المعتقد بانالتاهر 
تیر ساد » ولکهم بقوضون التأويل إلىالته سبحانه وتعالى » وعلى هذا فإطلاق 
٠‏ المحشوية عليم غير مستحن لعدم مناسیته لمعتقدم(١)‏ ولاازذلاك مذهب طواتف 
السلف من أهل السنة رضى الله دجم . 
إذا عرفت ذلك فقد استدل لصتف على امتناع ذلك بأآنه هذيان . 
ال الجارردی شارح الكتاب : وهو مصادرة عل الطلوب ء لان المذيان هو 
:اللفظ ال ركب ابمل ومرالتى ادعى امتناعه » وهذا اعتراض منقدح » ولكن 
الصف أخذ هذا الدليل مزالإمام ء والإمام إلا استدل به على ما صدر به الما 
من قولہ لا پتکلمالته بشیء »> ولا ينی به شیتاء وقد ینا آن هذه الدعری فالقيقة 
غير دعرى المصنف فلاس استدلال الإمام يكوه هبات مصادرة على الطلوب » 
.عم هو ضيف من جة آنه قد بقال: لا نسل ا الكلام المغيد بااوضح الذی فاه به 
ناطق !ذا لر یسن به شیا هذیان ء و[ نما یکون هتیاتاً ذا ل یکن له مداول ف ققه » 
.وقد يقال إن قصد اكلم الکلام معناه شرط فی کونه کلام مفیداً وقد سبق 
#ا[حت ف هذا . 
واحجت المشوية على ما ذهوا إله يلائة وجه : 


الأول : زعموا أنه ورد ق القرآن وقول تعالى : ( ال الس كهعص طه ج( 
وأا اء فإنا لا قم ها معنى » والجواب : أن أقوال أبمة التفسير فى ذلك كير 


(۱) داجع فى ذلك : ( الارشاد ص ۲۹ — ۱۲۸ ) . 
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مشہورة › قال الإمام : والح آہا أسماء لأسور وتيعه الصف وهو ما عله جاعه 
من المفسرين 

التاتى : قوله تعالى : ( وما یعلل تأویله إلا اقه والراخون ف الد يقولون 
آمنابه کل من عند د بنا)(؛) وجه الاحجاج أن الوقفعل قوله إلا اقه واجب» 
وحيتذ قالراخون ميدأ ء ويةولون خير عنه » والدليل على آته جى الوقف عل 
ذلك آنه لو ل چب لكان الرأسغون معطوقاً علبه » وحيتذ يتعين أن يكون قوله 
تعالى : بقولون »ء جلة حالة » والمعى تاتلين . وإذا كانت حالبة ء فإما أن يكون 
سالا من العطرق والمعطوف عليه » أو من المحطوف فقط » والأول : بال ء 
لامتتاع أن يقول انه تعالى : آمنا به » والتانى : خلاف‌الاصل لان الاصل اشتراك 
الہطو ف ءالعطوف عله ف التعلفات ¢ وأذا انتٍهذا عن مأ ادعیناه من و جوب 
الوقف على وله إلا اله » وإذا وجب الوقف على ذلك لرم أنه تكلم عا لا يمل 
تاو يله ال هو وفو المدعی - 


واعل أن هذا الدلل لا بوافق دعوى المصنف » لآنه بقتضى أن الحلاف 
فی الطاب بلفظ له معتی لا نفېمه ء ودعواه فعا لیس له معنی مطلقلًء تم إن هذا 
آعی کون‌القرآن بشت لعل ما لا یقدر عل فم ما لا نازع فيه ء فالناس ف کتاب 
اله تعالی على ا تب ودر جات سب تاو ّم الاقام والنضلع من‌العلوم» زب 
مكان وشترك فى فېمه الحاص والعام > وآخر لا شېمه إلا الراعخون.» ويفاوت 
العلاء إلى ما لا نباية له » عل حسب استعدادم وأقدارم » إلى أن بصل الام 
ل ما لا يفہمه أحد غير الى صل الته عليه وسل » اذى وقح معه الحطاب فو 
يفېم ما خوطب به » لا خی عليه منه خافیه ۰ 


وقد آجاب اصنتف عن هذا الوجه بأنه ٤ا‏ متنع لغصيص المبطوق بالحالء 
إذا م تقم هرينة برل عليه . 
وأما عند قيام القرينة الدافعة لبس فلا متنع حيتئذ وذلكقوله : ( ووهينا له 


(۱( سورة آل عران ( َة ۷) 
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احق و يعقوب ثافلة )۱۱) فان افلة حال من يعقوب فةط . لان النافلة ولد الولد 
وما حن فيه كذلك » إذ العقل قاض بأنه سبحانه و تعالی لا قول آمنا به 


الثالرث : قله تعالى (طلعا کان رء وس الشياطلين )١()‏ فان العرب لاتعل ما 
رؤوس ااشياطين » . وأجاب بأنا لال آنه ممل واا هو ملل كانت المرب 
العراء تممشل ەف الاستقباح € وهو مقيد بدا الاعتار. 


قال : (اكانية : لايعى خلاف التلاهر مر غير بيان لأن اللفظ بالنسبة إله 
ميمل . قالت المرحتة : بفيد إحجاما . 

قلنا : فيرتقع الوثوق عن‌قوله تعالى ) . 

قد بر ید الله بکلامه‌خلاف‌ظاهره إذا كانت هناك قرية تعصل با الببار. _ ء 
ولا عکن أن لی امه حلاف ظاھره م عیر سان ب وا لحلاف ف المسألة مع 
المرجثة قوم جوزوا ذلك وقالوا : 

لاراد بظوامر الأيات والاخبار الدالة على عقاب الاين ووعد العصاة. 
والمذايين الترمب فقط كلا عل قظام العا بتاء على «حتقدم أن المعصية لا قضر 
مع الإعان »کا أن الطاعة لاتنفع عح الكفر ء ولا “موا صجئة لالهم برجو 
العمل -أى يؤخرونه ويسقطونه عن الاعتبار » والإرجاء التأخير . قالالةتعالى : 
( رجه وأخاه )() 


وقد احتح المصنف بأن اللةظ بالنسية إلى الى الى لا 
له من غر بیان ۔ وقد تين آن الطاب بالہمل متنع . 


م ممع ل لعدم قاد داه - 


وتالت ارج : لالسل آنه بالتسية له ممل » إذ اأہءل مالا قد e‏ وھا 


(۱) سورة الأنياء أبة ۷٢(‏ ) 
(۲) سوره الصافات ( أية 1۰( 
(۲( سو رھ الأعراف اة )٠١١(‏ والشحراء نة ( ۲٠‏ ) 
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لاس كذلك » لانه يقد الأحجام عن العأ و الإقدام عل الطاعة . 


وأجابباًنا لوفتحتا هذا الباب لار تفع الرثوق من جيم آخيار اقهتعالى » وأخبار 
ج ت : 
أن ذلك ظاهر ألقفساد . 


تال : ( الثالئة : الطاب إما أن يدل على ا لحك عنطوقه يحمل عل الشرعى > 
٤‏ العرقء م اللو ی م اجازی)۔ 

هذه اأسألة نى بيان كيفية دلالة الطاب عل 5-1١‏ الأمرحى » وأقساملالته 
عله قالطاب الدال على الحم . إا أن يدل عله منطوقه _ آی لسغت أو 


عدېو هه . 


الحالة الأول : أن يدل عله متطوقه » قإما أن يكون له مسمى شرعى » 
أو لا. 


الاول : حمل عل الأسمى الشرعى » مالم صرف عنه صارق ء لآن عرف 
الشارع عرف المعان الشرعة لااللغوية € ولاه سدور ٹ اسان‌الث ر عبات » وشل 
إذا دار بين الشرعى واللغوى قو تمل لصلاحيته لكل منيما . 


وقال الغزالى: إن ورد فى الإثبات حل على الشرعى كقوله مق د نى إذن 
آأصوم» فإِنه إذا مل على الشرعى ندل عل صحة الصوم ينته‌من اپار » و نورد 
ف النبى كان جلا » وذلك ثل انيه م عن صوم يوم اشحس » فإنه لا مکن 
له عل الشرعی ولا کان دالا على مته » لاأنه ستل ايى عا لا يتصور 


وقال الأمدى : فى الإإات عمل على الشرعى » وفى النبى على اللغوى › 
و اأص حح اذى عليه اچپور مأاذهب إله المصنف» وقول الغرالى والأمدى ٠‏ ن 


والثانی : وهو النی لیس له مسمی شرعی إما آن کون لەمسمىعرف أو لا 


سا۳ 


والاول : عمل على العرق إن عل اطراد ذلك العرف ف زمن ورود اللطابه 
لان الظاهر من حال الطاب أن يكون عا يتبادر إلى أذهان الخاطبين . 


عرق » ولم عکن له عليه اقح ء وإن لم كن هله على اللغوى لقرينة صارقة عنه 
فیتعين حنئذ له على العى الجازى » و يكون التر تاب للذ كور فى الحقاثتى جاربا 
فی بجازاا . 


واعل أنمن القواعد المشتمرة على ألسنة الفتباء أن ماليس لحد فالشرع ولا نى 
اللغة برجع فيه إلى العرف . قال والدی فی شرح المہذب : ولس الها لا وله 
الأصوليون» من أن لفظ الشارع حمل على للعى الشرعى "م العرق م اللغوى. 


قال : وابلدع بين الكلامين أن مراد الامو لين إذا تعارض معتاه ف العرف 
ومعتاه فى اللغة قدمتا العرف . وعراد الفقهاء إذا | يعرف حده ف اللخة ء فإنا 
نرج فيه إلى العرف ولمذا قالوا ١‏ كل ما ليس له حد فى اللغة ولم يتقولوا: ليس له 
معني . مراد أن معتاه فى اللغة ل يتصوا على حده مما يبيته فيستدل بالعرف 
عله . 


لإفاندة) تتزيل اللفظ عل المعنى الشرعى قبل العرق فى مسائل : 

مہا : لو حلف لایییع الجر أو المستولدة » فان أراد أنه لابتلفظ بلةظ العمد 
متاهاً إلببا ء فإذا باعه حنت » وإن أطلق ل حن » لأن الببع الشرعى لايتصور 
فیا » وفیه وجه آنه عحنٹ » قال به المزنی » قال الرافعی هنا: وسیأتی خلاف فی 
أنه هل يتعين حمل لفظ العيادات كالصوم والسلاة عل الصحم متها » وهذا ا لحلاف 
الذی وعد بذ کره ل آره حکاه يعد » ولا خلاف أنه لو حلف لا عمج لحنت بالعاسد 
لاله منعقد بجحب للضى فيه كالصحيح . 

ومنها : لو حلف لاركب داية عبد زد لا حتت بالدابة الجعولة امه إلا أن. 
بريد . فإن ماك السيد دابة فالصحيح آنه يتخرج عل آنه هل ملك . وقال ان کج : 
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لاصنى . وإن قلنا : علا لان ملكناقص السيد متمكنمن إزالته . وأما الرجوع 
إل العرف فن مسائل مخرج عن حد الحصر » وقد آتينا ىكتابنا الأشباء والنظار 
مما بالعد اكير . 


هال : ( أو #نہومه وهو ٠‏ ما نيازم عن مقر د أو قف عل 4ععلا أو شرع مل 
ادم واعتی ع دك عی و مى افتضاء أو مکی مواشی وهو خوى اللخطاب 
كدلالة تعر مم التأفف عل ترح الضرب ء وجواز المباشرة إل الصبح عل جواز 
الصوم جنباً أو غخال ف كلزوم تن الج عا عدا المذكور وسمى ذلك دليل 
المطشاب). 


الحالة الثانىة : أن برل الطاب على ا لحك فمو مه » فإما أن يكون مادل عليه 
با ہوم لازا عن أوعن کي واللازم عن‌الفرد قد يکونا لمعتضی لكو ته 
لازماً مو العةلءوقد يكون الشرع » واللازم عن مركب قد يكون موافغا لللنطوق 
فا اقتضاه من الک » وقد يكون خالغاً . فہذه أقسام : 


اأول : اللازم عن اافرد الذى اقتضى العقل كونه لازماً عن الفرد »> بأن 
بكرن فرطاً لى المدلول عليه بالطابقة ء مثل قولك :ارم فاته يدل عفبومهعل 
ازوم تعصيل القوس والمرى» لر قف الرى النى هو مقرد عامما ععلا. إذ يل 
العقل الرعى بدونمما . 

لتاقي : اللازم عن للفرد باقتضاء الشرعكونه لازما كةولك لاك العبد ٠‏ 
اعتق عردك عى فاته برل على استدعاء ملك العبد إباه » لان العتى شرع لا يكون 
إلا ى ملوك 


وهذان القسبان اللازمان عر _ المفرد يسمبانف امطلاح اللأصوليي بدلالة ' 
الاقتتاء » وإله أشار بقوله وبسمى اقتضاء . 


ومن الاصولين ù^:‏ جعل دلا الط عل مهدر بتو دی عله صدقی للام 
داخلا ف قسم الاقتضاء آنا » كدلالة قوله صلل اله عليه وسل: د رفع عن أمى 


— ۴A — 


ا والنسیاز(۱) » عل رفح الم > وعبارة الكتاب لاتاق ذلك ولا تقتضهء 
ا لإ تمتطى ا#صار الافتضاء ي المد 5ور 49 ‌ 

ت قتضی أن يكون ذلك من فل مادل عله اللفظ عنما رةه لانه ۾ لعدہە ی 
أقسام للفبوم بل ف الطوق والغزالى على الاقتذاء تعملة أغسامه من اموم . 

التالت:اللازم عن اللةظ اركب وهو موافى لدا ل ذلك ال ركن الحو کی 

خوى الطاب لان قوى الكلام ما يفم منه قطعا ء وهذا كذلك » ويمى أيضاً 
لن الطاب » لان لحن الكلام عبارة عن معناه ء ومنه قوله تال ( ولتعرقهم فى 
مر القول)٠۲)‏ آی معتاه ور عا سماه الشاععى رضى اله عنه بال جلى ء واخلفوا 
فان دلا اص عليه » هل ي لفظہة « آم قباسية 4 والڌی عله احور آ ہا 
قباسية . قال الشيخ أو [حاق فى شرح الأمع : وهو الصحح » لأن الشانعى سباء 
قياس الج . 

وهذا اثالك : أعنى موم الموافقة تار ة يكور أ ول بالج الط : 
كدلالة حرم التأفيف من قوله تال ( ولا تقل لما أف ) على تحرحم الضرب 
وسار أواع الأذى الذى هو آيل من التأفف . وتارة يکون ناو نا له کدلال 
جواز المباشرةمن‌قولهتعالى ( فالان‌باشر وهن‌وابتغوا ما کتب اقهلکرکاوا واشربر ا 
تى تبي لا يط الأبيض مناخيظ الأسود من افج )١()‏ علجواز أن ببح 
اإرجل صاما جنا » لانه لو لم بجز ذلك ا جاز الصاتم مد المباشرة إلىطاوع الفجر 
بل کان جب قطہہا مقدار مایسع فيه الخسل قبل طاوع الفجر ء و[ ما ذكر المصتف 
مثالين ليعلم أن مقبوم الموافتة قد يكون آرلى باحك ء كا لمال الأول ء وقد يكون 
مسار یا کالانی . وهذ| هو اختار۔ 


(۱) رواه ان ماجه ف کتاب الطلاق > باب , طلاق المكره والتامى . 
(1۹/۱) بلفظ , إن اقه جاوز عن می الحطاً والنسان » وكحة أن حیان 
والما ع ء وتال : على شرط الشينحين . 

( سبل السلام ٣‏ | ۰ ۱۷۷۰۱۷1) . 

(۲) سۆرة تمد صل اله عليه وسل (آية  ) ۳٠‏ 

(۳) سورة البعرة ( أيه ۸۷ ) ۔ 


ت 


ومهم من أشترطالارلوية ف مفېو م ألموافعة وهو قضة ما نفل أمام ا لحرءبن 
عن کلام الشافعی رضی‌الته عنه فی الرسالة حیث قال فی الر هان : بحن سرد معا 
کلامه فالرسالة ء م قال: آما موم الموافقة فهو ما بدل على أن ا لحك فال مسكوت 
عنه موافی ا لحك فى النطوق من جبة الآولى . اتتہی . وهو مقتضی كلام الشيخ 
آی [عاق ف شرح المح وغبره » وعله جری ان المحاجب» لكته قال بعد ذلك 
فی هق م امخالفة : شرطه ألا يظي_ أولورة ولا مساواة ف المسكوت عنه فيكون 


موادقة » قاضطرب كلامه . 


الرابح الام عن المركب وهو مالف لداول المرب فى الك وهذا هو 
مفهوم المخالفة ويسمى دل الطاب وهو عناق ذكر المصتف منبا أربعة : 
وذھے أو حنيفة إلى تفس العول فوم المخالفة مطلقًاو و افقه جم من‌الاصولان : 


قال إمام الحرمين : وآما مكرو الصيغ لما يتطرق إليبا من تقايل انون فلا 
شك آم ذكرون الوم > فإن تقايل الظنون فيه أوضح فہو با توفي أولى 
وشيخنا آبو الحسن مقدم المؤافقة وقد فعل النقلة عنه رد الصيغة والغهوم »> وى 
کلامه ما برل على الوم والقول به » فإن تعلق فى مأل الرؤية بقوله تعالى : 
( كلا هم عن دمم يومتذ لحجوبون ) )١(‏ وتال ما ذكر الحجاب ف إذلال 
الأشقاء أشعر ذلك ينقىضه ف السعداء » وقد تحققت عل طول عى عن كلام آنى 
الحسن أنه لس من منكرى الصيخ ع ما اعتقده معظم النقلة » ولكه قال 
ف مغارضاته مع حاب الوعد باتکار الصبخ وآل سر مذهه إلى إن كار اقعلق 
با[ظواهر فعا ينبغی‌الةطع فيه » ولا نرى له المنع من العمل بقضابا الظواهر فى مظان 
. اأظنون »ء وقد باح القاضى رضى اله عنه جحد الصيخ وصرح بانى الغبوم . 

قال : ( الرابعة : تعلق ا لحك بالا لا يدل على فيه عن غيره <« Uys‏ 
جاز القاس خلافا لای بكر الدقاق ) . 

هذه السألة ى مفوم الاسم ومقهوم الصفة اللذبن هما من جلة أصناف دليل 


. ) ٠١ سورة المطففين ( آية‎ )١( 
)١+ الاج‎ - ٣٤ ( 


ت ع ب 


اللاب » أآما مذهوم الاسم فتقول : تقد الک آو الخر بالاسے علا کان او 
امم جنس مثل قولك : فام ژ بد أو قام الاس > لایدل عل ی الج عا عداو 
خلافاً لاي بكر الاقاق والمنابلة »> وقد غه علاء امول الاق » ومن فال 
مقالته » وتالوا : هذا خروج عن جک الان وانسلال عن مقاوصات الكلام 
فن من قال رأیت زد لم يقتض ذلك آنه ! بر غير ه قطعا ء 


قال إمام الحرمين : وعندى أن المبالغة فى الرد عاره .مرف » لانهلا يتان زى 
العقل الى لا يتحرف كلامه عن سن الصواب أن عخدص بال ذكر ملقياً من غير 
غرضر » وحاصل ما اختاره إمام المرمين أن التخصرص يتضمن غرضا مما .. 
ولا يتعين انتفاء غير المذ كور » ثم قال : وأا أقول راء ذلك : لا جوز أن بكون. 
من عرض الت كم ف التخصص ۴ ما عدى اأسمى به > #إزالانسان لا رقو ل. 
رآیت زيداً وهو بريد الإشحار أنه ل بر غيره » فإزهو أراد ذلاكقال : [ ما رآيت 
زیداً أو ما رأیت إلا ز يدا هذاکلامه » وحکی ابن برهان ق کتانه فى اء الما 
م ها الا عن بعض عامائنا وهو الفرقة بين أماء الانواع وأعاء الأثخاص. 
فقال : إن تخمص امم النوع بالذكر دل على تى السك عن غبره » وشل له أن 
برهان عا إذا قال ف السود من الحم رة » وأن تخە ص اسم الشخص «تل : قام 
ز بد دالا يدل ء م قال ابن برهان: وهذا ليس صح > لان اعاء الأفواع ناز 
فالدلالة متزلة أعاءالاشخاص » إلا أن مدلول أسماءالانراع أ كارء وهماقالدلالة 
مقساوبان » إذا عرفت هذا فقد استدل ف الكتاب على مذهب الور بأن تعليق. 
الس على الاسم لو دل على فيه عن غیره ا جاز القاس ء واللازم با !ل وان 
الملازمة أنه لو دل لكان الدليل الدال على ثبوت الح فى ا[ صل اليس عايه 
کالنص الدال عل أن ار زاوی مالا » وإلا عل ۳ المح عن اله_ع المعدس 
کالارز ف مثالاء والفرض أن القاس قاض بإلمافه. قى عل بالمفبوم بطل القاس ء 
وقد ضعف هذا الدلل بأن التعمارض بين مهوم اللقب والفياس غير متصور »> 
لان من شرط الةياس مساواة الفرع للاصل » وشرط مفيوم الخالفة ألا يكون 
المسكوت عنه أولى ولا اوا فلا مةپوم إذآمح المساواة ولاقياس مع عدم. 
المساواة» وأیدی والری ر حه الله فق تضعة4 وا حن من هدا لا مزند عل 
بلاغته . فةال : للدقاق آر يقول : المفبوء يدل على الإبا حه فا عدا الر والقياس 


e As 


[عا يدل على الحرم فم) شارك الر فى المحى » كلارز وا حص دون ما لم نشار 
من الرصاص وأاتحاس وعيرهما » فغاة ما يقعل الاس حينئذ أن خصص المذ موم 
ولا يدع قى تخصبص الفہوم بالقياس » بل ولا فى تخصيص للنطوق . 

) دة € فى كتاب الاستاذ أبى [حاق فى أء ول الفقه أن شيخه ابن الدقاق 
هذا اآدعی ف عض مالس الظر بعداد حه ما قاله من موم اللعب فألزم وجوب 
الصلاة » فان البارى تعالى أوجب الصلاة فيل له دليل مدل على فن وجوب الزكاة 
والوم وغيرهما ء قال فان له غلطه وتوفف فيه . 


تال : ( و باحدی عفی الذات س ٤ف‏ ساهة ال رکا ندل مال پر 
ال ص فابدة ا ی خلا لاق تمه وان ر والمانی ومام الحرمين 
والتزالى ) . 


هذا مقهوم الممة وهو متدم اماه ورآسما » وقد قال إمام الحرمين : ولو 
عر متیر عن جم ااغادے راأصعة کان ذلك مهدحا نان المعدود والحدرد 
موصرفان عد دهما وحده) ع وکذا سار اغفاد » وقول الصاف : وباحدی» هو 
معطوف على قوله تعايق اجک الاسم » آی وتعلیق الک پإحدى صف الذات 
آو أحد أوصافما يدل عل تى الك عن الصفة الاخرى » مثال مفموم الصفة قر له 
اة : د فى سائمة الةنم زكاة )١(»‏ وهو حديك. معناه ثابت قى المحيح فإن الم 
ذات والسوم والعاف وصذان يعتورانما وقد عاق. ا لحك بأحدهما » وهو السرم 
وكذلك قوله تعال : ( ومن لر سطع منك طاولا أن تكح الحصنات اتات 
فما ملكت أعانك من فتياتك الؤمنات )(۲) وقد اختلفوا ف هذا اهوم 
فذهب الجہور وکبیر م الشاعمى وأبوا سن وآبو عبيدة معمر بن الى ومع كير 
0( رواه البخاری معنا فی کتاب آبی بكر الصدیق فی کتاب الزکاۃ » باب 
زكاة ال ( ۲ / ٠١٠١‏ ) ولفظه , فى صدتة القم فی اتتا إذا كانت أربعين 
إلى عشرين ومابة شأة » . 
کا رواہ أ دارد - کتاب الزکاة « باب فی زکاة السام » )٠٠۸| ١(‏ 
(۲) سورةالنساء "ية (ە). 


ل 


من الفقباء و التكامين إلى آنه يدل عل التو اخاره امصتف » "م اختلاف هولاء 
ق آنہ هليدل على تن الک عباعداه مطلقاً وا ءکان من جاس اميت فيه آم م يكن 
آو ختص عا إذا كان من جنه مثاله إذا قلنا فى الةم السامةزكاة هل يدل عل نى 
ازكاة عن‌الملوفة مطلقا سواء كانت معلو فة الغنم أم الإبل والقر » أء ختص الت 
رى معاوفة الم > وھذا اللاف کہ الشيخ أب حاند ف كلانه ف 

أل الفقه عر. _ أصعابنا » وتال : لصحي #صيصه بال ءن معاوفة 
الت خب › وذعب ابو حنيمة والعاضى وأبو یکر وأبو لباس بن سر إمام 
أععابتا والقغال الشاثى والة الى وجاعة إلى آنه لا يدل واختاره الم دى وفرق 
أبو عيد اقه البصرى فقال اهوم تى الطاب الرارد ليان الجمل كموله عله 
السلام : « زكوا عن سائمة التنم » مإته ورد بيان لقوله تعالى : ( وآ توا الركاة ) 
والوارد التعل أكفوله عله السلام : : « إذا اختاف الايعان واللعة قا مه » )١(‏ 
اديت وال ارد فما اتن عنه العفة إذا كان داخلا حت المتمف ہا نعو 
بالشاهدن والشاهد الواحد»ء فان الشاهد الواحد داخل ععع الشاهدن ء وفرق 
إمام الجر مين بان الصف الاس وعغير الناسب فال بوم الأول ده د 

الثانى = وعد اطلعه ف الكتاب تبعاً للإمام النقل.عنه فى إذكار مفمرم الصفة 
ولاس جد : 

وقال الإمام : إنه لا يدل عل ال تحب وضع اللغة لكنه يدل عله عسب 
العرف العام . هذا تعر الحلاف فى ll‏ وأما ل الداع نمو آثار [لده 
لصتف بقوله ما لم وظهر » آى عا يدل عن التائلين به إذا لم غر لنعليق | 
الصفة الم دكورة فانرة آخرىمغابرة لن الحك عا عداها ككونه جوابأعن سوال 
سائل عن حك [حدى الصفتين ء» أو حارج خرج الخالب أو غير ذاك ء مثل قوله : 
(لا يتخذ الو منونالكافرن أولاء من دون المؤمتين) فإن ةرله من دون الو منين 
لا مفوم له › لان ال ی عن مۆالاة الكافرين عام فمن وال المؤمتين ومن لم 
يوالمم ء و [ تما معى قوله من دون الؤمنين أن لك فى موالاة الؤمنين متدوحة 

0 رواه اد وآو داود والنسانی »و لفل ان ماجه : « والمبيع تام إعينه» 
وڻ رواة لا مد د والسلعة کا ف»> 

( التق من أحاديث الأأحكام لان تيمية ص ۷ه + ۸د٤)‏ 


— VY — 


عن موالاة الكافرين فلا توتروم عامم . فى هذه الأشياء لا يدل على تن الح 
عا عدا الصفة الد كورة کج تقله الما خر ونم الأصو لين وقد نازع إمام الحرمين 
فا إذا خر رج القالب بعد آن نالل عن الشافعى ما قاناه من آنه لا مقهوم 
حيتكد . وأطال الكلام مه ء والشيخ عر الدين بن عد السلام قال : القاعدة تقتضى 
السكس ء وهو أن‌الومف إذا حرج خرج اغالب کون له مقہوم خلاف ما إذا 
ل يكن غالبا » وذلك لأن الوعف الغالب عل المقيقة برل العادة على ثبو ته 
تلك الميعة ء فلكم یکن بدلا العادة على بوته ها عن ذكر سمه ء فإذا أي 
ہا مع أن العادۃکافیة فما دل على آنہ إا آتی ہا لتدل عل سلب الک عبا عداه 
لاتعصار غرضه فيه »> وآما إذا ل يكن عادة فقد يقال : إن عرض التكام بتلك 
الصغة أن يفم السامع أن هذه لاصفة ثابتة ذه الحقيقة . 

وقد أجاب القر اى عى هذا بأن الوصف إذا كان خالا لازم للك الحققة 
فالذهن ببب الشهرة والعابة فد كره إباه مع الحقيعة عندا لك علا لعلهلحضرره 
فی ذهته لا لتخصرص الک به › وآما إذا لر یکن تالباً فالظاهر آنه لا ب زكر مع 
الخحميقة إلا لتد المح به لعدم مقارتته للحمقة فى الذهن حنئد » فاستحضاره 
معه واستجلابه لذ كره عندالحقيقة عد الح » إا يكون لفاندة » والغرض عدم 
ظہور فابرة آخرى فيتعين التخصرص » وهذا الجواب كيح . 

إن قات : هذا لا يتضح بالسبة إلى كلام اه تعالىلعلبه بالغالب وعير الغالب 
على حد سواء . 

قلت :هذا السو ال أورده الشبخ صدرالدن بن ار حلق كتابه الاشباء والظاءء 
وقد ذ كر اختلاف الأصولان فى أن العام هل يشمل الم ورة الادرة فقال : هذا 
ا لحلاف لایبین لی حرماته فی کلام اله تعالى » لاله لا ن عله حافة فو بعل 
ذلك النادر وقال : وأا ياين لى دخو له ف کلام الأدسين وقد جت عه فی کتانی 
الأشباه والظار ما لو عرض على ذوى التحقيتق لتلقوه بالةيول . 

ققلت : الحلاف جار ف كلام الله تعال لا للع الذى ذكره ابن المرحل » بل 
لآن كلام اله تعالى مزل على لسان المرب وقانونيي وأاومم » ذا جاء فيه انظ 
عام ته صورةنادرة ءوعادة العرب إذا أطلقت ذلكاللةظ لا تلك الد ورةباطا 
يقول : هذه الصورة ليست داخلة فى مراد اله تعالى من هذا اللفظ » وإن كن علا 
ا » لان هذا اللةظ يطلق عند المرب ولا برادهذهالمورة کابجیء فى الف رآرألةاظط 


ED 1 EEE 


کر د ستل و وع معانہا من الله تیال : کالر جی والعی وألفاظ الشكيك 
وکل 3 ت متف ف جانیه تعالی 1 واا بجی“ كرون القرآہے عل أسلوب 
كلام العرب - 


قال : ( لتا أنه التبادر من وله عليه‌السلام :ملل ال تی ظل » دمن قوی :ایت 
اہو دیلاا صر > و[ن‌ظاهر يی فاندة»و خصیص الک قأندة» وغیرها 
متف بالااصل قشعن ء وإن الرتفب يشعر بالعلية E‏ نن ءل 
آخر ی فينتنی باتعا با ءقرل :لو دل لدل إما مطابعة أو الترامً. قانا: دلالتراماً لا ثرت 
زار تب بدا عل العلية وانتفاءالعلة تارم انتفاء معاو ها المساوى قيل: ولا تمتاوا 
آولاد؟ خشية إملاق لاس كذلك. فنا ۽ غير المدعی ) ۔ 


استدل عل ان مو م الحهه An‏ لا 1H‏ أ دك . 


NE 2‏ بتمادر إلى لمم یٹ کان ۽ کا أن من سمح الإخارى مسل 
من قو له مل مي : « مطل الغى ظلل )١(»‏ فيم أن مطل من لاس بى لس ظلاً ء 
٤ a e‏ وهو 
إمام المغة واين حدتما ء والقسك يقرلاشافعى وآبى عبيدة أولى من الفسك بقرل 
آعرای جاف » وكذلاك أهل‌العرف يتبادر ret‏ ااعت الہ ر دى 
لا صر أن الميت الذى لاس هو بمودی صر > ردا ل چ د خرون من هذا 
السكلام » و بضحكون منه » وما ذكر الملصتف مذي المثالين لن أن‌الحبادر إلى 
الفبم ف الأرل عند آهل اللغة » ن الانى : عند أعل الع مى فيجتمع البادر من 
الجہتين » وهذا من عاسته . 


وقد اعترض إماء ا لر مين عل السك يفم الشافعىوآنى عييدة قمال: هذا المسلك 


س 


(۱) رد اہ فہخاری ف کتاب الہ والاات » « باب ف الحرالة » E‏ 
وەل ( )۴١ |١‏ د باب ترم مطل الى وصحة الحوالة » وأآيو داود _ كتا 
الدع > « باب ف المطل »> ( 6)۲۲ رواه لر مذى » عة الاحرذى(ء|٠۲)‏ 
دالضان ( ۷ | رہم ) كناب البيوع ء « باب مطل الى » 


— ول — 


خيه نظر > فإن الأمة قد حكمون على اللسان عن نظر واستنباط وم قى مسالكيم 
ف حل التزاع مطالہون الدلىل › والاعرای الجلف مبطعه طعه رقع إلمعك 
نومه ومسوره. 

الو جه اثانی : أن ظاهر ص الحم )إعفة يدعي فاندة صرنا كلام 
عن الَو وتلائ الما دة لاست الاق الج عا عدأه 7 عبر ما مح امل 
فتتعین ھی » ولان اكلام فا إذا م ده لاتخصص » فال كر فاندة أخرى . 

قان قلت : هذا یازمک ق مفہوم اللقب . 

فل - اللقعب له فاندة صحيح الكلام ء إذ الكلام رنه غير مقید 
غلاق الصفه 

لدان : أن المح ار تی عل اللاب الد با[صقة معلوا تلان الصيهة EB‏ 
ستعرفه إن شاء اله تعالی فی كتاب الفباس من أن ترتيب الحك عل الو صف إشعر 
بالعلية » والاأصل عدم علة آخرى » لاا إن جوزنا التعليل بعلتين فلا شك أن 
الأأصل عدمه » .ذا يکن له علة عير الوصق لزم انتغاء المح فا ات نه 
"الوصف » لأن انتفاء العلة إستلزم اتتفاء العلول . 


احدهما : أنه لو دل تخصيص الكم بإحدى الصفتين عل تفه عا ءداها لدل 
عابه إا بالمطارمة أو بالاليرام ضرورة اسار الدلالة فما ء فإن المراد بدلالة 
الالتزام منا دلالة اللفظ علىلازم مسماه » واللازم أعم من الجزء والوعف فيشتمل 
دلالة التتمن » لكنه لا يدل بالمطابقة لآن ثبوت الك فى [حدى الصقتين ليس 
عین ثبو ته فی الاخری » لان قوله : زكرا عن التنم الساتمة» غير موضوع لنفى 
الزكاة عن المعلوفة ‏ فالدال عل أحدهما با لمطابقة لا يدل على الاخر أ »> وما قلنا : 
انه لا یدل بالالتزام > لانه: إن كان التضمن فو ضح لان نقی الحجسكم عا عدا 
امن كور لفس جزءأً لثوته فى اكور » وإن كان الالترام المعرف ف تقسم 
. !لالماط فلان شرطه سرت الدمن من المسمى إلهءء المامع ود رتصور ودب 
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الركاة فق النناتمة » وةل فى تلك ال اة عن استحطضار الح على اللعاوفة بن أو 
إثيات » بل قد يغفل عن تصور العاوفة . 


وأجاب ف ااكتاب بأنه ندل عليه بالالتزام لا ثبت من أن ترتوب احج على . 
الصفة من لوازم ثيوته لما لأن اتتفاء العلة دتازم أنتفاء معلو ما المساوى » فالدال. 
عل شوت الك الصقة الخصوصة بالذ كر مطايقة ندل على تقيه عا عداها الزاما۔ 

قوله اساي آراد به آلا یکون له علة آخری احترازآ عبا يون له عله آخرى 
کالرارة فاا مهاو لار وللشمس فلو انت له ءل آخری لم یارم من انتفاءهذه 
العلة انتةاء ا). اول لجواز ثبوته بالعلة الأخرى ء مذا تقربر الجواب . واقائل أن 
يقول : إا يتأنى هذا عند من لايشترط فى دلالة الالمزام اللزوم البين ويسكتى 
اللازم الخارجی سواء‌کان لزومه بواسطة آم يخير واسطة . 


ال وج الٹانی : آنه لو دل ماکان دک المنطوق به ثابتاً مع عدم الصفة ء لكنه 
ثابت کا ف قوله تعالی ( ولا تقتارا آولاد خشبة إملاق )٠)‏ فإن قتل الأو لاد 
حرم ف الاين . 

وآڃاب أن هذا غير المدعیء لاتا لم ندع أن مقروم الصفة حجة إلا فما إذا ل . 
تمر له وابد آخری ا تقدم ء وهنا قد ظېرت له فائدة وهی خرو جه خر جالغالب 
لن غالب أحوالمم آنيم لايقتاون أولادم إلا عند خشية الفقر . 


هذا جواب المصنف. والحق أن هذا لبس عا حن فيه » لان دلالته عل حرمة 
الل عند اتتفاء خشية الاءلاق من ناب الأول فيو مر. _ غوى اللاب 
لا من دلله - 
فإن قات : «ب أن هذه الأرة لاتدل لا ذكرتاه » ولكن آية أخرى مؤبدة له 
وهی دول "ءال ( ما لابن من ۾ ولا شفيع رطا )(۲) فلو کان مقو إإصفة 
f CC 2‏ 
بد لا ەک 1ةول بأن هم شيعا لايطاع . 


(١ )‏ مورة الاءمرأء آية (۳۱( 
( ۲ ) سورة غار آية )٠۸(‏ 
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قلت.: هذه الصفة لما فائدة أخرى غير التخصيصءفلا يكون من مرل التزاع. 
وقد ذكر والدى أيده الته تعالى فى تفسير هذه الأية ست فوائد لمذه الصقة . 


احداها : أا النى بتشوق إله تفوس من يعصد أن فشفع فيه فكان التصر بح 
فما نفياً قطماً لاطماع الظالين ومظا لبم » ليقطعوا إاسم»لآن من كان متشوقا 
لی شیء صرح له بأنه لا پبلغه کان أن له من أن يدل عليه بلفظ عام شامل له. 
آو مستازم إياه فل يقصد ذه الصفة التخصرص وإ عا قصد ماذك رتاه . 


التاذة ” أن من الشقعاء من لا سل فاعته فلا عرض فہه آمل > وعتېم. 
مقبول التقاعة» وهو المقمود قص‌عاءه يق من قصد نفيه» وهى صفة خصصة 
وقدم هذا الفرض على مارقتضيه مفهوم الصفة من جود غوره لقبام الاليل عل 
عدمه ء وهذه الفائدة مخارة للاولى » لأن هذه فى أحاد الشفعاء » وتلك ف 
صرفة شفاء م : 

التالغة : ما يدل عايه مادة يطاع » والعالب فى الشفاعة استعيال لفظ القبول 
والنقع وما آشيي) » أما ااطاعة فعا تقال قى الأمرقكان ذ كرها ههنا لنكنةيديعة 
وهى آنه لا ذكر الظالين » وشأن التلالين فى الدنيا القوة » واكام لمم مازلة من. 
يأم فطاع تفى عنهم ذلك نى الأخرة تبكيتا وحسرة » فإن اللفس إذا ذ کرت 
ماکان عله وزال عا وخوطبت هکان أشد علا 

اروت : أنه إشارة إلى هو لذن الوم العصبرآن شدّه بلغت مبلغا لاينقع 


فيه إلا شفع له قوة ورتبه أن يطاع أو وجد» وهو لابوجد» وهذه قريبة من. 
الى قیلہا إلا آنا عب الحاضر ء وتلك عسب اناضى ‏ 


الاوسبة : التنيه على ماإضل الشفح لا جله .كقول المغلوب الذى ليس عنده 
أحد : ماعتدى أحد يتصرنى » تتيباً على آن مقصوده الصرة . 

اساد ة٠‏ فائدة ذکرها الر رى وقہمها 2 عل رر کلاسه وفيه تظرِ 
طويل » وقد تكلم عليه الشيح الإمام والدى أبلغ كلام وأحسنه » واولا خشية 
التطر يل والخروج عن مقصد الشرح لا ستوعينا ذكره « فاه عا يشح به ابيب 
وشط ته در الذهن السام 
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( قاعدة ) أصل وضح الصفة آن تجىء » إما التخصيص آو التوضح » ديكار 
جما للتخصيص ف اكرات وللتوضيح ف الحارق » عء مررت برجل عافل 
و برد العالم . وقد تيء لجرد الثناء كصفات اق تعالى » آو ج د الذم نعو :الشرطآن 
ارجم » أو التوكيد مثل : نفخة واحدة ء أو للتحبن مثل : زد المسكين . ٠‏ 


و هذه الاقسام 5 مفپوم ها » وقد يعر ءن الت عص بالشر ط عن التوضح 
بالتعریف , والمتی واحد › ولا احتمل کون کل مما مادا وفع فٰمواضع کثیرۃ 
من‌الكتابوالسنة أما كن اختلف قا اللباء ء و ف الحکالر: ی عاا لجل اختلاقہم 
فبا » فن ذلك قول تعالی ( ضرب الت مثلا عدا مارکا لا وۃ_در عل 'ئیء ) (۱) 
فقوله لایقدر ءل شىء م تر دد ین أن يكون لتوضيح أو للتصسص» ان كاز الارل 
کان فه دلالھ لذھب الشادہی رض الله عنه » أن الد لا ءلك شتا » ویخونمعی 
الأية أن هذا شان الماد جا فر ركا قبل دا : فإنه التو ضبح لاعالة › 
وإن كان قوله ( لايقدر على شىء ) التحصص كان فه دلالة مذهب مالك - 

و القدم عندتا آن العبد إ٤‏ لك املك لان مع الا ب انالد عد بلك وغد لا 
علك ء والوعف خصص القال عن لا علاك شيا ولا يدر عليه . 

ومتپا ڌو لد ا به حى ةوان ن ع أمية لا استعار منه : بل عار رة مض مو نۀ» ان کان 
للتوضح »كان ةه دلبل اذهب الشافعی أن العارية ر :وان هدا ڈاتہاء 
وأن كان للاح ص کان ا لا مه ف آنہا غر مضو د مام لذ هر طا 

ومنها: إذا قال لروجته إذا اهرت من فلار الأجناة فزت عل لېر ی 
م روجا فظاهر نبا ء فلل لصبر مد امر ا : من الزوحة الأول ؟ فه وجان : 

احدهما : آنه دصير مظاهرآ د يكون لفظ الأ جنة الشرط وهر لأنخصص › 
فاته على ظٻاره من الأزو جة عل ظپاره من تلك قحال كو نما أ جتايةو ذلك تعلق 
عل مالا یکون ظاراً شرعاً فلا صح من الارلى. 
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ومنہا إا حلف لا یا کل من لحم هذا ا جحل » فصا ر کشا فا کله فقیه خلافی 
سهم من خرجه على هذه القاعدة » ومهم من خرجه على تخليب الإشارةوالعبارة» 
ومن هنا رج الةرل إلى مسائل الإشارة والعبارة . 

وعد ذکرتا ف کتابا , الأشباه والنظارء عند ذكر هذه القاعدة من مسائلبا 
اةءر به عي تاظره › واه أعل » 


قال : (ا دامس ة2 التصس ص ا لشرط مل (وإن کن ا لات حل فأتةقو ۱ علیہن) 
فإنه تتن المشروذ باتتمانه . قيل قسمة إن حرى شرط اصطلاح.قلنا : الأصل 
عدم النقل » قيل يزم ذلك او لر يكن الشرط يدل قانا : حینئذ يکونآحدهما »وهو 
غير المدعى . تيل :(ولاتكرهوا فتاتك على البغاء إن أردن عصنا) ليس كذلك 
علا : لافسل بل اقتفاء الرمة لامتتاع الإ كراه ) . 

هدا معو م الترط » وهو قوی من مقوم الصقة » ولذلك قال به يعض من 
لايقول م اأص ةة > کان سریج ‘ والح مام الحرمين ف الرد عل منكر ره. 

وأما الفراى فإنه صعم على إنكاره فقال : الصحيح عندنا ماذهب إليه القاضى 
من [نکاره . 

واعل آن عل ا حلاف ف مقہوم الشرط فا ذا قال : مر جاءیا کرمتهء 
وأمتاما من صخ الشرط تو: مى » وإذاً أن هذه الصيغة الدالة متطوقما على إلزام 
من جیه هل گ دا وما عل عدم كرام منل چی٥‏ هذا عل اللزاعء وكذلك 
ق مفموم الدنمة وغيره » قحلاف إا هو ى دلالة حرف الشرط على العدم عند 
العدم لا عل أصل الءدم عند العدم > قان ذاك ثابت بالاصل بل أن يتطق الاطق 
&ْ و کا ف سار المغاد £ ال مفېوم‌الشرط ة وله تحال ( وإن‌کن‌أولات 
مل فأتفقوا علہن )(۱) دل الطوة ق عل وجوب النفغة عل ولات الأحالءفبل 
یدل بالغېرم عل العدم عند العدم جى لستدل ب4 على منع وجوب النفغة لامعتدة 
الحائل ؟ 


والنى اختاره المصنف تبعا للإمام والجاهير وهو مذهب الشافعى رضو اله 
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عنه » اه يدل ء ودلبله أن الحو بين الوا : إن كامة إن حرف رط » وبازم 
من اتتقاء الشرط انتفاء المشروط ء واعترض المع على هذا على الدلِل 
بثلائة وجه : 

احدص : أن تسمية إن حرف شرط من الاصطلاحات الجاز رة ء كسمتم 
الحركات الخموصة باارفح وإ لجر والتصب ء وإن م تكن هذه الاماء موجودة 
فى أعل اللغة » وأجاب بأن الأصل أن تكون تسميتهم له حرف شرط مطابقته 
للوضع اللغوى » وألا يازم النقل ء وهو خلاف الأصل ء وهذا الجواب ذكره 
الإمامو غبره » وق النفس منه شىء ء فأن الصف لایکار ف أن هذه الأصطلاحات 
حادئة بعد صل الوضح > ولكن سيل الانفصال عن السؤال أن يقال : سحن إعا 
كلامنا فى المعلق على سىء بآداة يقم مها المرب ما بطلى عليه الممطلحونالشرطء 
وهذا النى يفبم من الشرط ليس مكسباً من تسميته شر طا والحاصل أن الممطلح» 
إعا هو للنسمية للبعى السابت الغو م عند العر ب والاف ف مھ پو م اثرط ء ١٤ا‏ 
هو فى ذلك للع الذى كانت المرب إذا أطلةت آداة القرط تفيمه » هل هو 
المصول عند الول ء والعدم عند العدمء أو جرد الحمول عند الحصول . 


الاعتر اض انی : آا لا فلم آنه بازم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط عل 
الإطلاق » و[ما بارزم ذلك ذا لم يكن لاشرط بدل قوم قامه آما إذا کان ذا ندل 
فلا يلرم ذااك كالوضوء فإنه شرط ف الصلاة ولا يازم من انتفاته انتفاؤها جواز 
أن تو جد بالتيمم ۽ وآجاب أن المدعى أن الث رط بارزم من عدمه العدم ول یازم 
من وجوده وجود ولا عدم وما د کر وه لا نقض هذه الدعوى › لان الأرط 
فالحالة الى ذك ر وها وه الصلاة د الأمرين » وأحد الامرن لا يفن 
إلا بانتفامما نيعا » وما ل يتتفيا لا ينتن‌الشرط لان مسمى أحدها باق ء وهذا 
غیر مدعانا [ذ الدعی فا هو شرط بعیته» و ٤کن‏ نيال : وهذا غیر مدعاتا آیأن 
الشرط يازم من انتفات انتفاء اشرو طء لأناشرط والالة هذه أحدهماء وليتف 
ولو اتن لم قصح الصلاة ء وهذا أحسن من تقربره عر لفظة غير ء وفسخ 
الكتاب عتلفة لن غراً لمحف مان . 


'عتراص الثالك : آنه لإ لو كان مفوم الثرط حجة لكان فوله تعالى : 
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( ولا تکرهوا فتیاتک علىالبغاء إن أردن تحصن )(۱) دالا على آنہن إذا لم ردن 
التحصن جوز كراهن على اليغاء » وأجاب يأنا لا فل آنه ليس كذلك . أى 
لا قسلل عدم انتفاء الحرمة عند عدم إرأدة التحصن » بل حرمة الإ راه عند عدم 
إرادة التخصن منتفية لامتناع قصور الإ كراه حينئد » فإنالا كراه إا يتصور 
عل مالا بریده الإنسان‌المكرهء لاه ل‘ الشخص عل مقایل مراد فاذا يتصور 
الإكراه جاز أن يمزل : ليس عرام ء لاله لبس جتصورء والحرمة فرع كونه 
ا 

فإنقلت : ما فائدة قوله (إن أردن حصتا) حينئذ؟ قلت: لعلا راد التتصيص 
على قيح فعلہم » والنداء بتشتیع آرم . واعل آن الشرط قد انی رلا مفہوم ل 
وهو فبا إذا ظبرت له فاد غير خصيص الح ا قلنا ف مغوم الصغة » وکا فى 
قوله : ( إن آردن حصنا ) » فان له فاندة » وهی ما آشرتا ليه وکا فى قوله تعالى : 
( واشکروا قه إن کت باه تعبدون ) » وقول القائل لابنه آطعی إن كنت بى »> 
وللراد التنبيه على السبب الباعت للبأمور به لا تيد الحك » فكل هذا ليس من 
عل النداع . ) 

قال : ( السادسة ٠‏ التجصص بالعدد لا يدل على الراند واتاقص ) . 

إختلفوا ف آن تعلق الح لعدد خصو ص هل برل على اتتغاء الح فيا جو 
ذلك العدد زائدآ كان أو تاقصآ ؟ فذهب‌طوائى إلى أنه برل وهو الأنقول عر 
الشافعى ما مله المارردی ف باب س أأطعام قبل أن لستون » ومام الحرمين 
والفزال . 

وقال آخرون : إنه لاندل وهو رآى القاضى و إمام الحرمين » وه قطمالمنقف » 
وآما الإمام فاختار أن اک القند بعدد إن كان معاول ذلك العدد ثبت ف الزايد 
لوجودهفيه کا لو حرم جلد مانة أو حكم بأن القلتين بدفعان حكم النجاسة وإلا م 
ازم کا لو وجب جلد مانة ء والناقص عن ذلك العدد إن كان داخلا فه » ركان 
السك[ يابا أو إباحة بت فيه كا لو أوجب أو أباح جلن اة » وإن كان تر مما 
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واد یازم € وإن م یکن داخلا فيه کالحكم لشپا دة شاهد أحد ¢ فا ند ل بحسل 3 
الحکم‌بشپاده شاهدن ( فالتح رم قد قت فيه اطربی الإارلء وألا جاب و الإياحة 
لا يازمان . 


قال : ةبت أن قصر المكم على العدد لا دل على نقيه عا زاد أو تتص إلا 
بدلبل منفصل . ومن -حجسح ألقائلين ذا اغوم آنه لما ترل ةوله تعالى ( إن تستغفر 
همم سبعین رة فلن يعفر اه هی )(۱) قال | ىة دو الله لاز دن عل السبعين» 
فقد فم سيد العرب العرياء من الأية حكم مازاد على السبعين تخلافه . 


ومن الناس من أجاب عن هذا بأن العدد ا ۰ لعل تفى اكم عبا عداه 
لايدل على إثباتة بل هو مسكوت عنه » ملعل انى اة قال ذلك رجاء خصول 
الغفراات لمم » بناء على حكم الأصل إذ كان جواز المغفرة ثابتاً قبل بزول. 
هذه الارة . 

قال التزالى : الأظهر أن الار غير يح ء لن عة عرف الق معانى 
الكلام » ولفظ السبعين ء إ١‏ جرى مبالعه فى اليأس وء لء) للطمح ف النفران 
قان العرب تستعمله فى ذلك كمول النائل : اشفع أو لاتشفع » لو شفحت سعین 
رة لا آفاد۔ 


وقول الغرالى إن الأظهر أن هذا ار غور صحيح متلق من إمام الحرمين ء فإنه 
تال : : هذا لم يصححه أهل الحديث » وإمام الحرمين تلق ذلك ص القاغی أ بكر 
فإنه قال نى ختصر التقريب : هذا الحديث ضعيف غير مدون ف المحاح وهذا 
باطل ء فإن الحديت ثابت يح »دون ف البخارى ومسل . 


وقول القزالى السبعين لاببالغة فى قطع الس متاق من القاضى أيضاً » فإ تال: 
من شد اطرفاً من العربية ل خف عليه أن المعصود مته دعل موارد !لرجاءدور._. 
اللي ى .عل السبعين ء وكيف خمى مدرك هذا وهو مقطوع به عن دصح من لماق, 
بالضاد ۔ والحق أں الجراب‌الاولآسد من هذا ۽ وقد ذ کره القاضى أرضافختصر 


سر د مسد یں س سد 


() سورة التوبة أية )۸٠(‏ 
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التقريب » وآما ماةعلتى به بالقاضىق إنكار الحديث فير «عتصم لان اليعين و إن 
فطقت العرب ہا للبالغة تارة فقد نطقت ا لتقد بالعدد الخصو ص آخرى ء بل 
العدد الخصو ص هو حقفتا » وقول القاضى : اأعصود قلح موارد الرجاء درن 
التعليق على السبعين » لاا يصح مع بوت الحديث › 


اة 4 قال والدی ر حه اله : احص عدى أن مفہوم العدد ء [ ايكون 
حجة عند القائل به عند ذكر نفس العدد كاين وعشرة ء أما المعدود غلا يكون 
مقو مه حجة كقوله ج أحلت لنا ميتتان ودمان » فلا يكون عدم محر ميّة 
ثالئة مأخوذاً من مفبوم العدد » لكن‌الناس مثاون اسوم اعدد بول ر دإذا 
باخ الماءقلتن» )١(‏ والنى لايتجه غيره هو ما ذكرتاه » وذلك لار العدد شه 
الصفة لان قرلك ف س من الإبل فى قوة قولك : فی إبل س » جعل الس 
صفة للإبل » وهىإحدى صف الذات » لأرالإيل قد تكون نخسا وقد تكون قل 
أو أ كر » فاا قيدت وجوب الشا ةا س فيم أن غيرها خلا .فإذ! قدمت لظ 
العددكان الح كذاك والمعدود ل بذ کر معه آم زان ينم مهم اتفاء الج 
ع) عداه قصار اقب > واللفب لا فرق فبه أن يكون واحدآً آو مى » ألا ترى 
أنك او قلت: رجالل يتوم أن صيغة اع عدد و لايفمم متها مايفيم من‌التخصبص 
بالعدد › فكذلكللڭىلانه اسم موضوعلاثنین کا آن الرجال اسم موضوع لا زاد 
فن م لم یکی قوله : ميتتان دل على فى ميتة ثالكة ک) آنه لو قال : أحلت لنا ميتة. 
م يدل على عدم حل ميتة آخرى » نعم هنا محث ينشاً منه تفصيل » وهو أن الى 
من جنس تأر ة راد به ذلك ا لجنس › ويدون جانب العدد مغموراً معه وتارة راد 
العدد من ذلك اجس › وظہر هذا بأنك إذا أردت الأول تقول : جاء نى رجلان. 
لا اعرأنان ء فلا ينا ذلك أن يكون جاءه رجالثلائة » وإذا أردت الائى تقول: 


س م = 


(۱) حدیت کح > رواه أو داود تى كتاب اط ارة » باب مانجس الماء 
)۱/۱( والنسائی فی کتاب ااه . باب التوقہت ف الاء (1<۲/۱( وان ماجەق . 
فى كتاب الطبارة ء ناب مقدار الماء الذى لا ,نجسهدىء رلمظه ر إذا بلع الماء قلتینه 
عمل ابت » 

وق بض الرواآات دل عمل خباء 
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جاءنى رجلان لا ثلاثة ء فلا ياق ذلك أنه جاءه تسوة » وكذلك الغرد تقول 
جاء نی رجل لا امرأۃ او جا۔ نى رجل لا رجلان » فإن كان قا-كلام قرينة لفظية 
أو حالة تن اراد اتبعت » وعل تيبا و إلا ملا د لل فيه لواحد متها ء وقوله : 
و أحلت لنا متتان » سب لبان حل هاتين المنتين ء ولس يه إشعار لحم 
ما سوى ذلك » وقوله ,[ذا بلغ الماء قلين عمل الحبت» فيه شرط لستغی به عن 
المك فوم العدد > لكن الإمام وغیره لوا به فی اامدد » و کان ا ذ کر ته من 
البحت لان قرينة الكلام بقوله : إذا بلغ يقتضى أنه أراد التقد ذا القدر 
امخصوص انى صفة العدد فه ھی اادصودهة ذلداك سح إلمسك به . 


قال : ( السابعة : التص إما أن يستقل بإقادة ا لىك أو لا والمقارن له إما نص 
آخر مثل دلالة قوله . ( أفعصيت أمرى ) مع دلالة ( ءمن بعص الله ورسوله 
فن له تار جم ) عل آن تارك الامر ستحق المقاب ودلالة قوله : ( وله 
وقصاله ثلاثون شہرآ ) مع قوله : (حو لین کام‌لین ى أراد أ ن ہے الرضاعہ ) عل 
أن آغل مدة ا لجل ستة ا أو إجاع كدلالة با دل عل أن الخال عثارة الخال 
ف إر ما اذا دل نص عله ) . 
اأص المستدل ده على حک قد یدل عنطوقه > وقد یدل عفوهه » وهذارے 
القسان تقدما وهما داخلان تحت قول المصنتف يستقل بإفادةا لىك » وذلك كةو : 
: زكوا عن‌الغم الساعة» فإن منطو قه مستمل با حاب ز5ا ومقپومه مةل ىدم 
يجاب زكاة المغلوفة » وقد يدل لا عنطوقه ولا :مومه بل بافضمامة إلى آحر ء 
وهذا هو الذى لا يستقل بل عحتاج إلى مقارن » فتقول ذلك الأخر المقارن › 
إما أن يكون قصا أو إجاعاً آو قياساً أو قرينة حال التكام > واقتصر فالكتاب 
ع ذكر الفسمان الأولين : أعى النص والإجاع الأول الس وهو عل وجہین : 
احدهها : أن يدل أحد الصين عل مقدمة من مقدمتى الدلل » والأخر عى 
مقدمة آخری مه ء فم جما الدلل » ماله قوله تعالى : ( آفعصیت آمری ) (۱) 
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(۱) سورة طه ( آیة ٩۳‏ ) . 
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فإنه يدل على أن تارك الامر عاص ء فإذا ضه المستدل إلى قوله تما 7 ( ورمن 
عص اله ورسوله فان له نار جب )۱ ) فان هذا يدل على أن الماصى يستحق 
العقَاب وقد دأت الأولى على أن تار الأمور به دستحی‌العقاب» وثانا أن دل 
أحدها على ثبوت حع نشين ء والآخر على ثبوت يعض ذلك لاحدها على 
التعيين فيتمين الباق لاخر مثاله قوله تعالى : ( وحله وفصاله ثلاتون شرآ ) )٩(‏ 
مع قوله ١‏ (والوالدات برضن أو لادهن حو اين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة) 
يدل عل أن مدة الأصال حو لانء فيتعين أن کون الاق وهو ستة اي مدة امل 
قعل من جموع التمين > آن آقل مدة المل ستة آشهر . 

العا قى : الإجاع كدلال ما روی من‌قوله و : الخال وارث من لا وارث 
له » على أن الخال برت فى بعض الاحوال» وانعقد الإجاع على أن الحالة ناته 
۴ الإرث والحرمان » دل هذا الص بواسطة انضام الإجاع إل عل أن الخال 
أيسنا ترت فى حالة رث الخال . 

عارع : التياس كإثبات الربا فالارز بوامطة ثبوته باص ف البر . 

الراڊح شپادة حال اکا اذا جاہ ف الشرع لَمَظ ردد بين الشرع 
وغيره ء فإنا حمله على الشرعى لان اذى م بعث ليان الشرعيات ء 
ثل ما روى من قوله لي : « الاثتان فا دوقبما جاعة »» فإنه حمل عل جاعة 
الصلاة لا على آقل الحح > لن الآول آمر شرعى » وهذا لوی وقرانن حال 
ا رجح ا لجل عل الشرعى اا ذكرناه من كونه ميعوثاً ليان الشرعيات » 
وألله آعل و به التوفیق ٩.‏ 


( ۴ الجرء الأول ويلمه الجر الثانى وأوله الباب الثافى ف الاوامر والنوا ) 


. ) م٣ سورة الجن ( آية‎ )١( 
۰ سورة الأحقاف ( آية 0ا(‎ (۲( 
) ١+ - الاج‎ - ٣٥ ( 
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الجز الارل من كتاب , الا جاج » 


الرقحة الو ضوع 
م مقدمة اى 
۷ هة هذا الكتاب 
ب القدار النى شرحه الإمام السبكى , الرالد» 
۹ التعريف جؤ أن الكتاب 
۽ القاطی السضاوى 
٩‏ مو لا ته 


۰ وفاه 

۱1 أسرة السب 
٠١‏ الإمام السك د الرالدء 
۱۲ ولادنه و شاه 

مۇلفاه 

۽ مذهبه وعقید ته 

وفاه 

۽ تاح الدين السبكى د الان » 
10 زشأًته وطلبه لعل 

٠١‏ مكاتته العلية 

۷ مذهبه وعقیدته 

۸ مصتفانه 

وفاه 

Y.‏ تسخ الكتاب 

٢١‏ على ف التحيق 


PNA —‏ 
1۹ لحر ف اصرل امه 
۸ رف لمعه 
۷م الاطة المتفق علا 


اباب الأول 


۳ ف العم 
۳ء الفصل الأول : ف تىر !ى 
£{ رآی الع لة ى الج 


الفغصل انا ئى 
o١‏ ف ج اج 
o4‏ الكلام عل رس الواچب 
٣ه‏ هل القرض واوا جب متر ادان ؟ 
دم ادوب 
0۹ دم الحرام 
دم المكروه 
٠‏ دم لياح 
۳ الحسن والح عند آهل السنة 
1 الحسن والقح عند المعدركة 
و۹ الكلام عل الاحكام الوضعية 
الصحة والفساد والطلان 
۷٣‏ اعرف الإجزاء 
yo‏ الاداءو الإاعادة والقضاء 
۸۱ دفرع» لر ظن المکلف آنه لادسیش إل آخر الوقت ۔ 1+ 
١‏ الرخصة والعز مه 


ء السأل الأول ١‏ الواجب المعين واللي 

٩۱‏ د ذتوب » الحك قد يتعلى على التر تيب 
٠ه‏ السأة الثانية : الواجبالموسع والمضيق 

٩۸‏ «فرع» الواجب الموسع قد إسعه الععر 

٠‏ المسأكة الثالثة : فرض العين وفرض الكفارة 

١‏ المسألة الرابعة :وجروب الڈیء بو جب جوب مالا ت إلا ب 
٢‏ و تہ » مقدعة ال اجب وأقسامما 

۱٢‏ «فروع» مايتوفف عله الواجب 

الأول : لو اشتمت السكوحة بالا جنبة 

11۲۳ اتان : لر قال لاحدی زوه [<داک طاا حرمتا 

١إ‏ و اكالت : الزائد على ما ينطاق عله الام م اسح غر وأجه 
.م الأةالامة : وجوب اللىء لستلزم حرمة تقضه 

ج٢٠‏ المسألة ااسادسة : إذا فسخ الوجوب بق اواز 

ء١‏ المسألة ااسابعة : الواجب لاجوز ترك 


SG 
فيما لابد للحكم مته وفه : عدة فصول‎ 


القصل الاول 
10 ف الماك وهو الشرع 
فرعاریس ٠‏ 
٠۴۹‏ الاول : شكر المنعم ليس بواجي ععلا 
ء٠‏ الثانى ٠‏ حكم الأفعال الاختبارية قبل البثة 
۸ تفبيه : عدم الحرمة لابو جب الإباحة 


~o — 


المنغحة اللوضوع 
الغصہ- لل اآحاقی 
۱4۹ فى الحكوم عليه : وضه مسائل 


السا الأولى : يجوز ا لحك على المعدرم 

ء٠‏ السأك الانية : مكلف الغافل ‏ . 

ر٠٠‏ السألة التالئة : الإكراه اللجىء عنم التكليفه 

٤‏ السألة الرايعة : اكليف يتوجه عند المباشرة 
الفصلل الثالث 

¥۰ ق المحكوم به : وفیه مساثل 

٠‏ الأول : التكلف امحال 

' أثافية : الكافر مكلف بالةروع‎ ٠۷١ 


لالت ء .الله > ٠‏ الاجر İ٘ء‏ 


الاول 
القرآن السكر م 
ة يراب 
الاول 
فه عدة فصول. 


۲ دران مع رده اعسات 
الفصال التاقى 
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الصفحه المرضوع 
۸ تقسے اللفظ إلى مقرد ومر کب 

٠۸‏ أنواع المفرد 

۲*۸ تسى الاسم إلى ى وجری 

۲۹ اس الجاس وعل الجنس والمرق ہما 

1° اجرف وأقس_أامه 

. تقم اللفظ باعتبار مأ إعرض له من وحدة وقعدد‎ ۲١ 
المفرد‎ ۴ 

۲۲ التبا وألفاظه 

۴م المبرادف 

الورك 

٤‏ ابمل وألظاهر والمؤول 

٠‏ مداول اللفظ إما معتى أو لفظ مفرد أو مركب . . .اخ 
تقسم المركب إلى استفبام وأمر والقاس 


۷ الم 
انيه والر جى والعى والنداء 

الفصل اثالث 
۲۲١‏ فى الاشعاق 


۲۴۲۱ تحرف الاشتعاق 

YY‏ آرکار۔_ الاشتفاق 

Ais‏ آقسام المشنى 

Aa‏ أحکام الاشتَمَاق وغه عدة مسائل 

١مم‏ المسأة الارلى : شرط الشتى صدق آمل 

۲۲۷ مذهب المعز ل فی صفات الباری سبحانه وتعالى 

VV‏ امسأ الثانة : شرط کونه حقيقة دوام أمله 

, الماك اكاكة : اسع الفاصل لا بللق عل شی۔ والفعل تام إحبر خلاف‎ YE 
المعزة ف ذلك والرد عام‎ 


الفصل الرابح 
YY‏ ف الارادف 
۷ العروقه 


۹ القرق بين التوكبد والتابع وبين الارادف 
° أحکام الرادق وه عدم سسائل 
.٠ء‏ المسأة الاولى : ف سيه 
١ء‏ المسألة اثانية : الترادف على خلاف الأصل . 
٣ء‏ المسألة اتاكة : قیام کل واحد من المعرادفين مقام الأخر 
٣ء‏ المسألة الرابعة : ف التوكيد 
الفصل الخامس 
۲4A‏ فى الاشيرالك _ وفه عدة مسائل 
۸ء السألة الأول : فى إثاته 
هم المسالة الثاية : الاشتراك خلاف الأصل 
۽ المسألة التاكة : مفبوما المشترك إما أن باينا أو يتواصلا 
٥ه‏ المسألة الرابعة : مذهب الشافعى استعال المشعرك فى جيح مايه 
وأدلته 
٦ه‏ حجة المانعين ف ذلك 
۲۸ المسأة الحاسة . المشرك إن تجرد عن القرينة فجمل 
اافصل اآسادس 
۷۱ ف اللقيقة والجاز 
٢۷١‏ تعرف الععة 
٣م‏ لعريف الجاز 
ءبم المساك الأول : وجود الحققة اللغوية والعر فة 
مم اللاف ف وجود الحميقة الشر عة 
۹ القول فی آن العرآن اا کرم عربی کل 
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YAY‏ فرق : س ال مان والإلام 
YA‏ } روع ( 
٥‏ الأول : القل خلاف الاأصل 
چم ای : وجود الاعماء الشرعية 
اقالك . صي العقود من الإلشاء 
جوم المسألة التاية : آنواع الجاز 
¥ مڏھب ان داود الظاهری ی مح الجاز فى القرآن والسنة 
۹ الألة اثاة : رط الجاز وجود العلاقة : 
م المسألة الرابعة : الجاز بالذات لايكون ف الحروف ولاف الفسل ولا 
ن الالام 
۳14 السا الخامسة : الجاز خلاف الإصل : 
بوم الاه المادسة : الأساب الى ندعو إل الجاز 
۹م السأك السابعة : اللفظ قد لاإيكون حقيقة ولا بجازاً 
۳۱% الممألة الامنة : علامة الحقيعة والمجاز . 
الفعل السابع 
r‏ ق تعارض ماغل الم 
م الاحالات الخ بالفېم اة . 
۲ اتعارض بن هذه الاحالات يمم عل عشرة وجه 
ججج الاول : اقل خر من الاشيراك 
۲٦‏ اتانى : الجاز خر من الاشاراك 
پم الثالت : الأضار خر من الاشيراك 
۹ الرايع ٠‏ التخصيص خير مر الاشبر اك 
۹ الاس : الجاز خير من النقل 
٠‏ السادس : الاضار خر من النعل 
٠‏ السابح : ااتخصيص آول من النقل 
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نة ٠‏ الوضيع 
جم الام : الإضار مثل الجاز ‏ , 
مم التاسع : التخصيص خير من الجاز 
يجج العاشر : التخصيص خر من الإضمار 
۳۳۹ د تله ۾ الاشراك خر من السخ 
القصل الا٣ن‏ 
۴۸ ف تفسیر حروف تاج إہاء وفيه مساثل 


رم الول : ف معی الواو 
م اثاية : ف معى الفاء 
بب اتاكة : ف معى أف »> 
۹ الرابعة : ق معی « در › 
جه الحامسة : ف محى « الباء» 
بهم السادسة : ف معى د [عاء 
ا 

فى كفية الاستدلال الالفاظ : وفيه مساثل 
١م‏ المسالة الأول : لا عخاطيتا الته تعالى با لمل 
۽ م السألة الثانية : لا يعن .خلا ااظاهر من عير بان 
هم المسألة اثالئة : دلالة المنطوق والمفبوم 
۳۹ المآلة اإرابمة : تعلبق الحكم بالا لايدل على افيه عن غرره 
۹م الساك الحامسة : التخصص الشرط 
١۸م‏ المسأة السادسة : التخصص العدد 
٤‏ المسألة السابعة : استقلال اص بانادة الجكى وعدمه 


2 افر س عمد اقه تال 
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ار عر نرک . 1 
Uda‏ رجا ال روو ربا یکی 


